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يننا 


قائمة الجداول 


الملوضوع 
تطور متوسط المساحات المزروعة بالحبوب والقطن في مصر 
)١1990-1١9460(‏ (بآلاف الأفدنة) ا ا 
تطور الإنتاج ٠٠٠١(‏ طن متري)» والمساحات المزروعة ٠٠٠١(‏ 
هكتار) في مصرء بحسب أنواع المزروعات  ١948(‏ 1946) 0 
التغير السنوي لمردود الزراعات في مصر بين عامى ١9061١‏ و948١‏ 
أنه تخري أاح ري ا ا ا 1000 
تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في مصر. مقارناً بالمردود في 
العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية 


11111111 11000 ز دز ذ02121‎ )١59180-1١9148( 
(نسبة مئوية) و كب اواو‎ ١ و98868‎ ١ 


تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في سورياء مقارناً بالمردود 
في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية 
1١944(‏ 6مو9١)‏ اموا ا ا ات ب م ا 
تطور الإنتاج ٠٠٠١(‏ طن متري)» والمساحات المزروعة 
٠٠١‏ هكتار) في سورياء بحسب أنواع المزروعات 
)١946-1١944(‏ ا ل ا 
تطور الإنتاج ٠٠٠١(‏ طن متري): والمساحات المزروعة 
٠٠٠١‏ هكتار) في العراق. بحسب أنواع المزروعات 
(64١1-ه4465١)‏ مع ا ا ل 


الصفحة 


ون 


تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في العراق» مقارناً بالمردود 
في العالمى والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية 
)١1 986-1944‏ 121111111101100 
١‏ و98068١‏ (نسبة مئوية) دقام الب ل ل 
تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) ف الجزائرء مقارناً بالمردود 
في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية 


)١19860-(‏ م تمه اليه عوروب راطفا ا كي نوا اي يق ا ان 
التغير السنوي لمردود الزراعات في الجزائر بين عامسي 
1 (نسبة مثوية) 211011115 


تطور الإنتاج 1١١٠‏ طن متري). والمساحات المزروعة 
٠٠٠١(‏ هكتار) في الجزائرء بحسب أنواع المزروعات 


1711011 1 [ [ [ [1 اذ[ ذ[‎ )١1986-1954( 
التغير السنوي لمردود الزراعات في العربية السعودية بين‎ 
(نسبة مئوية) و اس‎ ١988و‎ ١0١ عامي‎ 


تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في العربية السعودية» 0 


بالمردود في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان 
النامية )١986 - ١9548(‏ 9 00011 
تطور الإنتاج ٠٠٠١(‏ طن متري)ء والمساحات المزروعة 
٠٠٠١(‏ هكتار) في العربية السعودية» بحسب أنواع المزروعات 


(9١_ه46و9١)‏ لل ل ف ل 


التغير السنوي لمردود التررافسات 3 الازذك اساي 
0١‏ و19808١‏ (نسبة مثوية) ع1 معام م نون وال مك بطق بط ا 1 1 
تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في الأردن» مقارناً بالمردود 
في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية 
(4-هق94ة١)‏ 000101 00 
تطور الإنتاج ١٠١٠‏ طن متري)» والمساحات المزروعة 
١٠٠٠١(‏ هكتار) في الأردن» بحسب أنواع المزروعات 


(14١-_ه1986١)‏ 00 
التغير السنوي لمردود الزراعات في ونس بين عامي 
و9868١‏ (نسبة مثوية) ...اا 20000 


م 


لا 


184 


زو23[3و2, 


م 


514 


١1 


ينيسن 


تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في تونس. مقارناً بالمردود 
في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية 
...)١1946-1١954(‏ 5 
تطور الإنتاج 0 ٠‏ طن متري). والمساحات المزروعة 
٠(‏ هكتار) في تونسء. يحسب أتواع المزروعات 
.)١1985-1١54(‏ : 
التغير السنوي 56 الررا انز قٍ الغرب. بين 0 
١‏ و986١‏ (نسبة مئوية). 0 اندم حف لح قا اميه لحن 
تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) قُِ ا 0 0 
في العالم والشرق ب والبلدان المتقدمة والبلدان النامية 
5940-1959 ال ل 2-5 

تطور الإنتاج ٠٠٠١(‏ طن 0 500 رع 
٠٠(‏ هكتار) قٍِ المغرب» بحسب أنواع المزروعات 
.)١986-1954(‏ 2.. ال حمق ولق تيوك ب ايه يم بها 
مردود الحبوب (كلغ/هكتار) ف الكووه العرية 
(1981-1919/ 1944-1997١)مقارناً‏ بمردودها في العام 
والولاياض الشعنه رمن . 0 

المساحات الزراعية والاخات اللروية ف البلدان العربية (بآلاف 
الهكتارات) للستوات 197/8 و1947 و1944 و1998 
الآلات الزراعية في البلدان العربية والعالم والولايات المتحدة 
وما الراك 10101 1949# 2.. 5000-6 


1585 1944 15040 امه د ١ع‏ 5 

بين عامي ١917/4‏ و3(994. .2 20 ا 0 
الإنتاج الحيواني قُْ مصر ومتوسط نموه ري بين عامي 
١‏ و949١‏ (بآلاف الرؤوس) .. 3 


١ 


احا 


507 


5336 


مهقدمةهةه 


الدولة تجاه القطاع الزواعي» وهي تمثل في الوقت نفسه أسلوب إدارة الدولة للقطاع 
الزراعى في سبيل تحقيق أهداف محددة تتضمنها الخطط الزراعية . 

ومن أهدافها الأساسية معالجة الصعوبات التي تواجهها المجموعات الريفية في 
جهودها للتكيف مع الشروط الجديدة» وهي تتمثل أحياناً بتدخلات مرنة هدفها فقط توجيه 
التطورء وأحياناً أخرى بتدخلات مفاجئة ومعاكسة تقلب جذرياً البتى السابقة. وهذه 
السياسات تحمل حتماً طابع الأنظمة القائمة بهاء سواء أكانت رأسمالية أم اشتراكية . 

الثايت أن مداخيل المزارعين غالباً ما تكون متدنية مقارنة بمداخيل القطاعات 
الأخرى. مما يدفعهم للسعي إلى تحسينها. وهم يميلون؛ من أجل الوصول إلى هذا 
الهدف. إلى اتخاذ المبادرات والعمل على زيادة إنتاجيتهم. هذا الميل يبرز في البلدان 
المتقدمة حيث تعلو نسبة اتخاذ المبادرات» وحيث يتركز أكثر من ثلاثة أرباع الأبحاث 
الزراعية في العالك وحيث تُنسّق الأنظمة الزراعية ‏ الغذائية لتشجيع انتشار المبادرات. 

وإذا كانت مداخيل المزارعين هى السبب الأساسى لوجود السياسة الزراعية» فإن 
هذا الهدف غالباً ما يكون مترافقاً مع اعتبارات أخرىء أهمها مصلحة المستهلكين. 
والمتطليات الأخرى» ولا سيّما السياسة التسويقية وضرورة الحفاظ على عمليات التبادل 
مع البلدان الأخحرىء أو أحياناً تحسين ميزان المدفوعات (216706815م 065 8213066) بزيادة 
درجة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية . 

وهكذاء فإن صياغة السياسة الزراعية» في كل البلدان وفي كل الفتراتء تظهر 
كعملية صعبة لإقامة توازن بين أهداف غالباً ما تكون متناقضة . وتفضّل الحكومات أحياناً 
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تحقيق بعض الأهداف على حساب الأهداف الأخرى» فيما تتأرجح بعض الحكومات» 
بنجاح أكبر توعاً ماء بين الأهداف المختلفة . 
ولا يمكن القول إن هناك سياسة زراعية أفضل من غيرهاء والواقع أن الحكم على 
أي من هذه السياسات يتعلّق بنتائجها التي يمكن تقويمها وفق المعايير الأساسية التالية : 
تحسين الإنتاجية الزراعية بزيادة الإنتاج و تخفيض الكلفة . 
يت تع كل مها اطع الذي عردب اك 1 


- تقليص التفاوت داخل المجتمع . 

معالجة المشكلات الطارئة والاستعداد الدائم لمواجهة التقلّبات. 

- تقليص التتائج المضرة التي يمكن أن يسببها النشاط الزراعي للبيئة. 

ولكن تحديد هذه الخصائص لا يكفي للتمكن من اختيار سياسة زراعية من دون 
تردّدء إذ يمكن لإجراء معيّن أن يحسّن إنتاجية البعض فيما يَْقَض إنتاجية البعض 
الآخرء أو أن يقلص التفاوت داخل القطاع الزراعي ولكن على حساب المستهلكين 
الفقراء . 

خلال الثمانينيات» كانت هناك نظريتان حول التوجه العام للسياسات المتبعة لتنمية 
القطاع الزراعي أو الاستجابة الملائمة من قبل الحكومات لمشكلاتهء» وهما النظرية 
الكلاسيكية والنظرية البنيوية. ويؤدي تطبيق الأولى إلى الاستنتاج أن الاعتماد على آليات 
السوق يحقق نتائج اقتصادية مفيدةء بينما تعد التدخلات من قبل الإدارة ضارة بوجه 
عام. ويرى أصحاب هذه النظرية أن أشكال الدعم والرقابة على الأسعار الداخلية ينبغي 
تجنبها حتى يتاح للأسواق الريفية المتعلقة بأسعار الأراضي» والأيدي العاملة» والقروضء 
والمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي؛ أن تعمل بمزيد من الحرية وتحقق أعلى 
كفاءة ممكنة في استغلال الموارد. 

أما أصحاب النظرية الثانية فيؤكدون دور البُنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي ينفرد بها كل بلدء ويركزون على التفاوت في ملكية الأرضء وني قدرة الحصول على 
قروضء. وبين الفئات الاقتصادية (5عنا 660080519 386005) الموجودة في السوق. فضلاٌ عن 
توزيم غير عادل للموارد على الحيازات الزراعية بالنظر فقط الحجمها . كما أن هذه النظرية 
تعتبر أن الأرض غالباً ما لا تُستغل الاستغلال الكامل في الملكيات أو الحيازات الكبيرة» 
أن الأيدي العاملة لا نُستغل الاستغلال الكامل في الحيازات الصغيرة» وأن قاعدة السوق 
قد تؤدي إلى تعزيز وتكثيف أشكال التفاوت الاجتماعيء. بفعل الاحتكارات التي قد 
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تنتج منهاء إن على صعيد شراء الإنتاج الزراعي (2002005016)ء أو عل صعيذد بيع 
المستلزمات الزراعية (016م )80820‏ 


ويرى دعاة المنهج البنيوي أن التفاوت الاجتماعي في الريف قد يشكل عائقاً أمام 
تحديث الزراعة». فإِذا كانت فوائد النمو الزراعى غير موزعة بالتكافؤء وإذا كان مستوى 
الدخل الأولي ©#ندمم) منخفضآء عندئذ يمكن أن يحصل نمو في إنتاج الأغذية من 
دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تنشيط تجارة المواد الزراعية في السوق المحليةء لأن 
التفاوت في توزيع الدخل يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية عند الفقراء في الريف 
والحضر. 

لقد شكّلت هذه التعريفات والنظريات مرجعاً وإطاراً لصياغة السياسات الزراعية 
في الدول العربية التي حفلت تجاريها بالتنوع والتضارب في السياسات. وغالباً ما أدت 
الظروف الطارئة. كما أدى فشل السياساتء. إلى إقدام الحكومات على إجراء تغييرات 
جوهرية في خططها. فهكذا تطرح مشكلة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الغذائية 
نفسها بشدة حالياً في البلدان العربية. فالعجز في الميزان التجاري الزراعي يزيد باستمرار 
في هذه الدول» إذ ارتفع بين عامي ١944‏ و١99١‏ من 1,001,37١ ,٠608٠0‏ دولار 
أمريكي إلى 50083,6054٠0,٠٠٠‏ دولار في الجزائرء ومن ١,١47,04٠ ,٠٠*٠‏ دولار 
أمريكي إلى ١,7١5,790 ,٠٠٠‏ دولار في سورياء ومن #,707,9090,٠٠٠‏ دولار 
أمريكي إلى ٠٠٠.0٠4ره5,!"‏ دولار في السعودية. ومن ٠٠٠,860“,لا90‏ دولار 
أمريكي إلى 1١,71١,78٠,‏ دولار في الإمارات العربية المتحدة”'' . 


ويعود هذا العجز الزراعي إلى معدل نمو ديموغرافني يصل إلى ” بالمئة سنوياًء وهو 
من أعلى معدلات النمو الديموغراتي في العال» في مقايل نمو بطيء للونتاج الزراعي . 

والسؤال المطروح هو: ما هي أسباب ضعف التقدم في معدل نمو الإنتاج الزراعي؟ 

بالتأكيد. هناك أسياب عدة تكمن وراء هذا الضعف» من بينها أسباب مناخية» 
وأخرى متعلّقة بالتربة. فمعظم البلدان العربية تعاني ظروفاً مناخية صعبة ومشاكل عائدة 
إلى نوعية التربة وقلة المصادر المائية . 

وقد أدت عدم كفاية مصادر المياه» وسوء توزيعها واستعمالها الجائرء إضافة إلى 
الميل للانتقال من الزراعة المطرية إلى الزراعة المروية» إلى تزايد سريع للطلب على المياهء 
وإلى ضغط كبير على المياه الجوفية. فالمزارعون يميلون إلى الإسراف قِ ري زراعاتهم. 
وغالباً ما يهملون في ممارساتهم الإروائية الميزات الطبيعية للتربة ونوعية الأرضء مما يؤدي 
إلى هدر للمياه بالتبخر والسيلان والتسرب. 


)١(‏ كعناكتاة )ك5 مها ,1991 عع عدف نال عتتماعدقة ,[مشط] دسمناهع تمدع 0 عسساأنعععة لمة لممخ] 
94-104 .مم ,(1992 ,مط .عوره]) 45 .اوب ,109 ز5عنوعع 
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وقد كانت الفورة التفطية في السبعينيات والثمانينيات من بين العوامل العديدة 
التي كان لها أثر سيىء في الميزان الزراعي» إذ أصيح التفط مصدراً مهما للدخل 
وتشكيل الاحتياط بالعملات الصعبةء مما أدى إلى هجرة ريفية نحو المدن أو نحو البلدان 
المجاورة الغنية بالبترول» وبالتالي إلى حرمان الكثير من المجموعات الريفية قسما كبيراً من 
يدها العاملة. 


لمواجهة هذه الصعوبات التي تتعلّق بقطاع استراتيجي على صعيد الأمن الغذائي» 
ما هى السياسات الزراعية التى اعتمدتها البلدان العربية حتى الآن؟ 


هناك فئتان من السياسات الزراعية التي اعتمدت في البلدان العربية : الفئة الأولى 


اعتّمدت الفئة الأولى من قبل دول قامت يثئورات سياسية» فجاءت هذه السياسات 
عل ذكل [ملوطاك يطحت تررك !لكات الكيرة: إلى كاك تعره طقة قللة تعن 
الملاكين» على طبقة جديدة أكثر اتساعاً. فبعد ثورة 21١901!‏ وضع قانون الإصلاح 
الزراعي في مصر محدّداً الحد الأقصى للملكية ومورّعاً ما زاد عليه على الفلاحين الفقراء . 
واتبعت الحكومة المصرية سياسة التحكم بالأسعار الذي بلغ أقصاه بعد التأميم عام 
0١‏ ثم بدأ يخف بعد عام 1915 مع اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي. ومنذ عام 
17 » بدأ إخراج عدد من المحاصيل من نظام التوريد الإجباري» وتحرير قطاع الزراعة 
من القيود المفروضة عليه تدريجيء وإعطاء المزارع حرية زراعة المحاصيل وتسويقها. 

وعلى مثال قانون الإصلاح الزراعي المصريء كان أول قانون للإصلاح الزراعي في 
سوريا عام 0١408‏ وقد أوقف العمل به بعد الانفصال في 7١8‏ أيلول/ سبتمير 21957١‏ 
وعدّل إثر ثورة 4 آذار/ مارس 19477ء وانبثاق الحكومة البعثية. واعتمدت الدولة 
السورية سياسة زراعية توجيهية من خلال تحديد أسعار شراء المحاصيل وتسويق المحاصيل 
الرئيسية . 


أما في العراقء فقد صدر قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة ١5‏ تموز/ يوليو 
4©» مستهدفاً القضاء على سيطرة الإقطاعيين والرأسماليين» ورفع مستوى الإنتاج» 
وتحرير الريف العراقي من التبعية لكبار الملاكين ورؤساء العشائر ورفع مستواه المعيشي 
والصحي والثقافي» وذلك عن طريق تحديد الملكية وتوزيع الأراضي وتكوين جمعيات 
التعاون الزراعي وتنظيم العلاقات الزراعية بين المالك والفلاح وتأمين حقوق العاين 
الزراعي. ولا لم يحقق هذا القانون أهدافه. عدّل فى في عام ١97١‏ بقانون يحمل بعض 
التغييرات ويلحظ بعض الأمور التي لم يأخذها قانون ١108‏ بالاعتبار. كما تزايد دور 
الدولة في توجيه الأسعار. فشمل تحديد أسعار المنتوجات الزراعية كلها وحصر شراء 
المحاصيل الرئيسية في الجهات الرسمية . 
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وفي عام .141١‏ كانت الثورة الزراعية في الجزائرء فوزعت الأراضي بموجب 
قانون على المزارعين والعمال الزراعيين بعد تحديد الحد الأعلى للملكية . وقد كانت عملية 
التسيير الذاتي للمزارع بواسطة تعاونيات إنتاجية أساساً لسياسة أول حكومة جزائرية بعد 
الاستقلال. 


أما الفئة الثانية من السياسات الزراعية المعتمدة في بعض البلدان العربية كالسعودية 
والأردن وتونس والمغرب. فهي ذات طابع لييرالي . فقد وزعت الأراضي البور غير المملوكة 
والتي ثبتت جدوى استغلالها للإنتاج الزراعي أو اواك ل المسخودية ريك ابحم هوا 
بهدف حل مشكلة صغر الحيازات. وقد تميز النظام السعودي بالعمل على تمليك الأرض 
لا على نزع ملكيتهاء وعلى زيادة المساحة المملوكة للأفراد لا على تفتيتها. كما أن النظام 
الزراعي هو نظام استثمار حرء تُركت الأسعار لتتحدد فيه بفعل قوى العرض والطلج اق 
السوق مع تقديم أسعار تشجيعية للقمح وإعانة مالية للمحاصيل الأخرى . 

ولم يتدخل القطاع العام الأردني في النشاط الزراعي الذي بقي من اختصاص القطاع 
الخاص سوى لتقديم الدعم المالي والفني للمزارعين لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم» رك 
على مشاريع الري كمشروع ري الغور الشرقي. وعلى استصلاح الأراضي كالمشروع 
التجريبي لتوطين البدوء ووضع برامج لتقديم الخدمات الفنية والإرشادية الإزامة 
واتبعت الحكومة الأردنية النظام الاقتسادي المختلط في القطاع الزراعي» فترك تحديد 
أسعار المحاصيل لتفاعل قوى العرض والطلب مع تدخلات حكومية عندما تدعو 
الحاجةء على شكل شراء الإنتاج الزراعي بأسعار الدعم (سعتاناه5 عل عرلوم) الذي توقره 
لهذا الإنتاج . 

وسعت الحكومة التونسية بعد الاستقلال إلى استصلاح الأراضي وتوزيعها حصصاً. 
وحاولت في ما بعد دمج الملكيات الصغيرة في حيازات كييرة بهدف استعمال المكننة . كما 
حاولت تسيير القطاع الزراعي من خلال وحدات إنتاج تعاونية. لكنها تراجعت عن هذا 
القرار منذ عام ١459‏ لتعيد الأراضي لأصحابها وتحصر الزراعات الجماعية بالزراعات 
المهمة. ٠‏ فأصبحت الزراعة التونسية موزعة في قطاعات ثلاثة: : تعاوني وحكومي وخاص . 

أما المغرب. فقد حقق إصلاحات تتعلّق بالتقنيات أكثر مما تتعلّق بالبنى الزراعية. 
وبعد فشل عملية جمع الحيازات الصغيرة في وحدات زراعية واسعة عام ل19651. حاول 
تشجيع تجميع الأراضي عن طريق إجراء عقود مع أصحاب الأراضي الواسعة. كما قامٍ 
باستصلاح الأراضي» ثم بتوزيعها أو بتأجيرهاء وبقيت السياسة الزراعية المغربية مبنيةً 
على أساس الملكية الخاصة. أما تدخل الحكومة في الأسعار الزراعية فبقي محدودآء إذ 
حددت مباشرة أسعار سلع رئيسية كالخبز والسكرء ووضع هامش ربح أو دعم للمزارعين 
لحثهم على إنتاج بعض السلعء في حين تركت للمنتجين والتجار حرية التفاوض والمطالبة 
بتعديل الأسعار أو الهوامش المحددة. 
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إن هذه السياسات المعتمدة في البلدان العربية تثير للوهلة الأولى تساؤلات عدة ذات 
أهمية بالنسبة للأمن الغذائي في سائر هذه الدول منها: 

في عام ١945‏ وقّعت ١١1١‏ دولة في مراكش اتفاقية جولة الأوروغواي 
(لهاه؟ لإدسعدءتا) حول التبادل الدولي . وقضت هذه الاتفاقية بأن يرفع الدعم تدريجياً 
وخلال عشرّ سئوات من حينهء عن المنتجات الزراعية المعدذة للتصدير. هذا يعنى أن 
أسعار هذه المنتجات سترتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع القادمة» مما سيؤدي إلى 
ارتفاع كبير في أسعار هذه المنتجات في سائر البلدان العربية التي تعتمد بشكل رئيسى على 
استيراد هذه المنتجات المدعومة حالياً. 

ما هي المضاعفات الاجتماعية والغذائية التي ستترتب في الوطن العربي عن رقع 
الدعم المذكور أعلاهء إذا لم تسارع البلدان العربية في تحسين أدائها على الصعيد الزراعي؟ 

هل السياسات الزراعية المعتمدة حالياً في البلدان العربية لا تزال قادرة على مواجهة 

هل بإمكان الأنظمة العربية الحالية اتباع سياسات زراعية جديدة مغايرة للسياسات 
الآنية؟ 

هل هناك من عقبات سياسية ومالية وإدارية وتقنية وبشرية وطبيعية من الصعب 
تجاوزها من أجل نمو زراعي جدي في هذه الدول؟ 

بعد تراجع الأنظمة الشيوعية والاشتراكية في العالم منذ أواخر السبعينيات» تزداد 
الانتقادات والاتهبامات بالفشل للسياسات الاقتصادية التي اعتمدتهاء ولا سيما في بعض 
البلدان العربية. هل يصح القول إن سياسات الإصلاح الزراعي التي نمذتها بعض 
الأنظمة الاشتراكية العربية» كانت فعلاً فاشلة كلياً؟ 

تعاني الزراعة العربية اليوم مشاكل متعددة ومتشابكة . 

- فهل صحيح أن مشاكل الري لا يمكن حلّهاء بسبب ندرة الأمطار في البلدان 
العربية؟ 

- على أي مستوى هي اليوم الأبحاث الزراعية والبيوتكنولوجية في هذه البلدان؟ 

- هل يوجد نقص في الخدمات الإحصائية والإعلامية» مما يشكل عائقاً للتخطيط 
ولإعادة تنظيم النشاط الزراعي؟ 
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ما هي الصعوبات التي أدت إليها تجزئة الحيازات الزراعيةء خصوصاً في مجالات 
المكننة والري والإرشاد والتسويق؟ 

هل التعليم الزراعي يستجيب لحاجات هذه الدول من الكوادر المؤهلة والكافية؟ 

ما هي مستويات الخدمات الإرشادية» وخصوصا للنساء اللواتي يقمن بقسم مهم 
من الأعمال الريفية في بعض البلدان؟ 

ما هي إمكانية الحكومات في تنمية البّنى الزراعية التحتية وفي تنفيذ المشاريع 
الزراعية في ظل النقص في الموارد المالية والشروط التقنية والإدارية؟ 

ما هي مساءمة القطاع المصرفي في التمويل الزراعي في هذه الدول؟ 

هل السياسات السعرية المتبعة تخدم المنتج أو المستهلك؟ 

5 ما هي مشاكل الإنتاج الحيواني ق هذه البلدان وما هي السياسات المتبعة فِ 
مواجهتها؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرهاء اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج وتقنيات البحث 
التالية : 


البحث الببليوغراني الذي شمل المؤلفات والأطروحات والمقالات التي تعا 
موضوع السياسة الزراعية في البلدان العربية» وفي الدول الناميةء كما في الدول المتقدمة -" 


- البيحث الوثائقي (ء:1ة)معصداء00) الذي شمل الإحصاءات المنشورة من قبل 

البلدان العربية» ومن قبل جامعة الدول العربية» وبعض المنظمات العالمية. والتي تتعلق 
بالزراعة في البلدان العربية . 

- وقد خضعت المعطيات الإحصائية التي جمعناها ونظّمناها في جداول إلى تحليل 
إحصائى قضى باللجوء إلى عدة تقنيات في هذا المجال. 

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتّمد في البحث الأسلوب التعاقبي التطوري 6ا20ممة) 
6م01 010 بما أن بحثنا يعود للخمسينيات ليعالج تطور السياسة الزراعية. كما 
اعتمد فيه الأسلوب التز مني (عناوتممعطعملا5 عطعمءممة3) بما أنه يشمل السياسات 
الزراعية الحالية في البلدان العربية» فضلاً عن شموله للسياسات السابقة كلّ في حينه . 

وللقيام هذا البحث» فقد واجهتنا بعض الصعويات أهمها بدرة المراجع العلمية ف 
هذا ا موضوعء وتضارب الأرقام الإحصائية بين مرجع وآخر. 

أما السياق الذي اعتمدناه في هذه الدراسة» فكان على الشكل التالي : 

يبحث القسم الأول في الإصلاحات الزراعية في البلدان العربية بين الخمسينيات 
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والسبعينيات» ومنها ما هي ذات طابع اشتراكي كالإصلاحات في سوريا والعراق ومصر 
والجزائرء ومنها ما هي ليبرالية كالإصلاحات في الأردن والسعودية وتونس والمغرب. 
وبعد تحديد هذه الإصلاحات وتفصيل قوائينهاء نخضعها لعملية تقويم من خلال تحليل 
للمعطيات الإحصائية للإنتاج الزراعي منذ أوائل الخمسينيات وحتى أواخر السبعينيات. 


ويعرض القسم الثاني أهم المشاكل الزراعية الحالية في الدول العربية» والتي م 
تتمكن الإصلاحات والجهود المبذولة من قبل هذه الدول من حلّها. فيتطرق إلى مشاكل 
الري في هذه الدول» ولأسباب تدني معدلات الإنتاج» ومشاكل التسويق» وضعف 
خدمات البحث والتعليم والإرشاد الزراعي. 


أما القسم الثالث» فيتعلّق بالسياسات الزراعية الحالية في البلدان العربية» ويعرض 
أهم المشاكل التي تعيق تنفيذها أو تحول دون تحقيق النتائج المرجوة منهاء فيعالج 
مستويات البحث ونظلم الإرشاد الزراعي» ومشكلة الريط بين مصادر التقانة الحديثة 
وأجهزة الإرشاد وما إلى ذلك من مشاكل أخرى في هذا المجال. كما يستعرض فئات 
الإقراض الزراعي ومشاكله في البلدان النامية عامة» وفي البلدان العربية خاصةء وتحديداً 
في البلدان التي تنقصها الموارد المالية» فضلاً عن سياسات استصلاح الأراضي» ومشاريع 
الري» والسياسات السعرية الزراعية في البلدان المتقدمة» ثم في البلدان النامية وصولاً إلى 
البلدان العربية» وسياسات التسويق الزراعي» وسياسات الإنتاج الحيواني» وأهم المشاكل 
التي 7 تعيق تطورهء ومستويات التصنيع الزراعي ‏ الغذائي أو تحويل المنتجات الزراعية . 

إن الهدف الأساسي لهذه الدراسةء هو الحكم على السياسات الزراعية العربية» 
ليس بأسلوب دعائي. ولا نقدي ذي خلفيات سياسية أو عقائدية» بل باعتماد المنهج 
3 الذي يقضي بإعطاء هذه السياسات حقها في المجالات التي نجحت بهاء واكتشاف 

قع الخلل» بغية تصحيحهاء إذ إن قضية الأمن الغذائي العربي هي الآن على المحك. 
82 بالأحرى في السنوات السبع المقبلة» وبالتالي لا يمكن بالطبع مواجهتها إلا بالطرق 
العلمية؟ 
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الإصلاحات الزراعية ف البلدان العربية 
خلال الفترة 1917١ 196٠+‏ 


عرقت المنطقة العربية بين الخمسينيات والسبعينيات نماذج عدة من الإصلاحات 
الزراعية يمكن تقسيمها إلى فئتين: فئة الإصلاحات ذات الطابع الثوري الاشتراكي» وفئة 
الإصلاحات ذات الطاء بع اللييرالي. 


هدفت الفئة الأولى من الإصلاحات إلى إعادة توزيع المداخيل الزراعية بين المالكين 
الكبار والمفلاحين. وذلك بتحديد سقف الملكية الزراعية» وسيطرة الدولة على ما يفيض 
عن هذا السقف مقابل تعويض للمالك». لتوزعه ملكيات صغيرة على الفلاحين الذين لا 
حلكول أرضاً بمساحة تؤمن لهم ولعيالهم المعيشة بحدها الأدنى» على أن يسدد الفلاح 
ثمن الأرض التي حصل عليها بأقساط موزعة على سنوات عدة. 


ويرافق هذا التوزيع للملكية وضع نظام تعاوني ينخرط فيه الفلاحون ويؤول إلى 
إدخال المكئنة والأساليب العلمية. 


أما الفئة الثانية» فقد هدفت إلى تمليك الأرض من دون اللجوء إلى نزع الملكية 
وتقليص المساحة المملوكة للأفراد» وذلك باستصلاح الأراضى غير المملوكة وتوزيعها 
حخصصاً. 1 


وسيعالج هذا القسم أربعة نماذج من الفئة الأولى» وهي الإصلاحات في كل من 
مصر وسوريا والعراق والجزائرء وأربعة من الفئة الثانية وهي الإصلاحات في كل من 
العربية السعودية والأردن والمغرب وتونس. 
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(الفصل (لُول 
الإصلاحات الزراعية 
ذات الطابع الثوري الاشتراكي 


عرف الإصلاح الزراعيء. في الخمسينيات والستينيات والتصف الأول من 
السبعينيات. كعملية إعادة توزيع الأراضي على الفلاحين الفقراء لاستثمارها بما يؤمن 
معيشة العائلة الفلاحية. ويمكن أن يشتمل هذا الإصلاح على إجراءات لتوزيع وسائل 
الإنتاج الزراعي الأخرى» كالمعدات ومنشآت تربية المواشي وأدوات الزراعة ومياه 
الري. . . فيهدف يت الزراعي باختصار إلى إعادة توزيع للمداخيل الزراعية بين 
المالكين الكبار والفلاحين”''. 


ينقّذْ يوه الزراعي عادة عل قراخل قِ المرحلة الأولى . يحدّد سقفاً للملكية 
و ل 0 نا 


أما الدافع إلى الإصلاح الزراعي» فهو وجود أملاك زراعية كبيرة (0108013اهآ) 
تُستغل عن طريق التوكيل» أي أن المالكين يوكلون أراضيهم إلى وكيل أو أكثر فيشرقون 
على استغلالهاء بينما هم يعيشون في المدينة غير مهتمين بالطريقة التي تُستثمر بها 
أراضيهم ء » فكل ما يعنيهم من هذه الملكية هي فقط المداخيل التي ينفقونها على الترف»ء أو 
يوظفوتها في ميادين لا علاقة لها بالزراعة» كالمضاربات» أو حتى يودعونها في الخارج» مما 
يشكل خسارة لإعادة الاستثمار في القطاع الزراعي. 


)١(‏ صمم وعناه©) «ركعطقعة ولزإهم كء1 كمدل اء مقطئآ للد 282323565 5عنا80[1]10» ,منامعدكل1 صتطوءط1 
.(1992 ,سق٠طنا‏ ,.>5.8.1.ل] ,وعناو1طممممع2 كععمعاعو دعل عالتعة؟ هلة وعمدمل ىع ذاطنام 


)١١‏ اوعكووءط :وموط) 1472 .مم زثع[-كنة5 علن ,كعتتهرعه 5عسوننامط دعة بعالهده علمداه] 
54 .م ,(1972 ,ععصوظ عل دععتد اردعلا رونا 


نذا 


أما في ما يتعلق بالمردود الزراعي» فلا يثير اهتمامهم حتى ولو كان ضعيفاًء إذ إن 
مداخيلهم تبقى دائماً مرتفعة نظراً لملكيتهم الكبيرة التي تقاس بمئات أو بآلاف 
الهكتارات» وبالتالي لا يسعون إلى تحسين هذا المردود باستعمال الوسائل الحديثة الآيلة 
لذلك. فهذا السلوك يبقي على كلفة إنتاج مرتفعة نسبيآء مما ينعكس سلباً على وضع 
القطاع الزراعي بخاصة» وعلى الوضع الاقتصادي بعامة. 

أما الأساليب المتبعة في الإصلاح الزراعي» فغالباً ما تكون الآتية: 

-١‏ تحديد سقف معين لمساحة الملكية الزراعية. 


5- وضع اليد من قبل الدولة على الفائفض عن هذا السقف مقابل تعويض 
للمالك. 

"' - توزيع هذا الفائض على صغار الفلاحين الذين لا يملكون أرضاًء بمساحة 
تؤمن لهم ولعيالهم المعيشة بحدها الأدنى. 

4 - يسدد الفلاح للدولة ثمن الأرض التي حصل عليهاء من خلال أقساط موزعة 
على سنوات عدة. 

5- وضع نظام تعاوني ينخرط فيه الفلاحون» ويؤول إلى إدخال المكننة والأساليب 
العلمية والفنية الحديثة على الزراعة. 


أما صعوية هذه الإجراءات» فتكمن في اختيار توقيت البدء بتنفيذ قانون الإصلاح 
المطلوب» وفي تحديد سقف مساحة الملكيةء ومساحة الحيازات الموزعة. كما أن عملية 
الإصلاح غالباً ما تكون مكلفة. 


إذآء تتجه مناهج الإصلاح الزراعي نحو تغيير شكل العلاقة بين الإنسان 
والأرضء وبخاصة في ما يتعلق بمكانة المزارعين الاقتصادية والاجتماعية. فتمهد لكى 
يمتلك كل مزارع أرضاً يزرعهاء فإما أن تصبح حيازته لها أكثر ضماناً وإنتاجها أكثر 
وفرة وأقل كلفة من السابق. وإما أن يصبح المزارعون أعضاء في المزارع التعاونية 
الجماعية . 

وهناك نوعان من الإصلاحات الزراعية: الإصلاحات الثورية» والإصلاحات غير 
الثورية. وتأتي الإصلاحات الثورية أثناء ثورة سياسية في بلد معين أو نتيجة مباشرة لهاء 
بخلاف الإصلاحات غير الثورية التي تعتمد تجنباً لحدوث الثورة. 


بالسلطة القديمة وإحلال أخرى جديدة مكانها بالقوة. وتتضمن هذه الإصلاحات عادة 
توزيع الملكيات الكبيرة على طبقة جديدة أكثر اتساعاً. أما الإصلاحات غير الثورية» فهى 
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تلك التي تقوم بها السلطة بصورة تدريجية؛ ولا تشمل إعادة توزيع الملكيات الخاصةء بل 
إجراء تعديلات طفيفة على الوضع القائم”” . 


والإصلاح الزراعي يمكن أن يتعلق بإعادة توزيع ملكية الأرافي. أو بحق 


فالنظرية الماركسية0*) في الإصلاح الزراعي تقوم على إلغاء الملكية الخاصة للأرض 
ولوسائل الإنتاج الأخرى لما تحمل من معاني السيطرة والاستغلال. وبحسب هذه 
النظريةء الاعتراف بالملكية الخاصة يعيق تطور القوى المنتجة ويحول دون الوصول إلى 
الاشتراكية. من هنا دعوتها إلى وجوب إحلال الملكية الجماعية مكانهاء وعدم الاعتراف 
بأي كسب باستثناء الكسب الناتج من العمل. وهذا ينطبق على الزراعةء فيعمل 
الفلاحون في مزارع الدولة فتحذو الزراعة حذو الصناعة في تحقيق المكاسب الاقتصاديةء 
بحسب التحليل الاشتراكي . 


لهذا لا يؤيد ماركس توزيع الأراضي على الفلاحين كي لا يؤدي ذلك إلى زراعتها 
على نطاق ضيق» مما يمنع الإفادة من مزايا الإنتاج الكبير يسبب عجز الفلاحين عن اتباع 
طرق الزراعة الحديثة والمحافظة على خصوبة التريةء كما يؤدي إلى إيقاء الفلاحين طبقة 
تحافظة ومنعزلة عن الأفكار الاشتراكية. 


أما البلدان العربية التى اعتمدت الاشتراكية نظاماً لبلدانها فكاتت تواجه مشكلة 
ثلاثية الأوجه: اقتصادية واجتماعية وسياسية. 


ففي الزراعة. كان هناك حتى عشية الثورة نوع من الاستمرارية للنظام الإقطاعي. 
إذ كانت تقوم طبقة قليلة من الملاكين باحتكار الأراضي الزراعية الريفية» كما كانت تقوم 
في المدن طبقة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال باحتكار الصناعات. فينتج من ذلك 
طبقة تشكل نسبة ضعيفة من السكان تستأثر بالامتيازات الاجتماعية. فيعيش أفرادها في 
حال من البحبوحة» ويتمتعون بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية» فيما غالبية 
أفراد الشعب محرومة من أبسط الحاجات الضرورية. 


وبين هاتين الطبقتين كانت هناك طبقة ضعيفة هي الطبقة المتوسطة التي كانت 
تتألف من الموظفين وصغار التجار. وقد اشتد الصراع بين هذه الطبقات إلى حد تهديد 


(9) عبد الوهاب مطر الداهري» السياسة الزراعية. اقتصاديات الإصلاح والتعاون الزراعي (يغداد: شركة 
الطبع والنشر الأهلية» 1951): ص 41-15. 
(5) المصدر نفسهء ص .١18-١١5‏ 


>30 


ومن الناحية السياسيةء كانت طبقة الأغنياء والإقطاعيين والمحتكرين هي التي 
ترسم سياسات اليلدء يتربع أقرادها في مواقع الحكم ويستمرون فيه بالوراثئة أو 
بالتناوب . 

فانطلاقاً من هذا الواقع» أطلقت الاشتراكية العربية شعاراتها. فكان أهمها2»: 

١‏ - جعل ملكية وسائل الإنتاج - وبالأحرى الكبيرة منها ‏ ملكية جماعية. 

” - استخدام هذه الوسائل وإدارتها ديمقراطياً. 

توجيه الإنتاج بما يتفق وحاجات الجماعة. 

5 - توزيع الإنتاج القومي توزيعاً عادلاً» يحقق أقصى مستوى ممكن من الرفاهية . 

أما في محال الزراعة» فلم يؤمن التطبيق العربي للاشتراكية بتأميم الأراضي الزراعية» 
بل بالملكية الفردية» ولكن بحدود لا تسمح بالإقطاعء فأوجب توسيع قاعدة الملكية 
الزراعية إضافة ملاكين جدد عن طريق إعادة توزيع الأراضى. فكان محديد الملكية إذا 
بهدف إلى القضاء على الإقطاع وتحرير الفلاح من السيطرة الاجتماعية كشرط أسامي 
لتحرير الإنتاج من قيوده. كما أن نظام الملكية الفردية للأرض يجب أن يوجد مع نظام 
تعاونٍ زراعي يلعب دوراً فاعلاً في الميادين التالية”" : 


. عملية الإنتاج الزراعي من بدايتها إلى نهايتها‎ ١ 

- عملية تجميع المحاصيل الزراعية. 

استخدام الآلات الحديثة والفنية. 

- عملية التمويل. 

ه عملية التسويق. 

كما أنه وققاً لهذه الإصلاحات الزراعية كانت الضرورة أن يتولى القانون تنظيم 
العلاقة بين المالك والمستأجرء فلا تؤجّر الأرض إلا لمن يزرعها بتفسهء وبهذا تنعدم طبقة 
الوسطاء . 

ونصت أيضاً هذه الإصلاحات على القيام بمشروعات الري والصرف لسد 
احتياجات الزراعة والنهوض بمشروعات الري الكبرى» إضافة إلى عمليات تحسين التربة 
ومكافحة الآفات والأمراض النباتية» وتعزيز الإرشاد الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية. 
وتطبيق هذه المبادىء لا يتم إلا بسيطرة الدولة على وسائل الإنتاج . 

وسنعالج في هذا الفصل الإصلاحات الزراعية في أربعة بلدان عربية هي: مصرء 
وسورياء والعراق. والجزائر. 


(5) المصدر نفسهء ص ١؟15١51-1١9.‏ 
(5) المصدر نفسه ‏ 
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وتجدر الإشارة إلى أن أكثرية البلدان التي لم تبلغ مرحلة التصنيعء أو التي لم تنم 
فيها الزراعة لغرض التجارة» والتي دخلت القرن العشرين إما بنظام اقتصادي إقطاعيء 
وإما بنظام إقطاعي يعتمد على البداوة» تضمّنت مناهج إصلاحها الزراعي الأفكار 
الفلسفية للجماعات التي تحكمها. ولذا فمن الأفضل عدم مقارنة تجريتها في هذا المجال 
بتجربة أي دولة أخرى من الدول المتقدمة . 


أولاً: الإصلاح الزراعي في مصر 


عندما قامت ثورة تموز/ يوليو عام »١9467‏ كان ثلثا سكان الريف المصري بلا أرض 
وبلا عمل. وكانت ملكية معظم الأراضي الزراعية في يد طبقة من كبار الملاكين تعود 
جذورها إلى الأعوا م الأخيرة من حكم محمد علي (4 1844-٠ ٠‏ إذ احتكر هذا الأخير 
ملكية 0 كما احتكر التجارة والصتاعة. ثم بدأ بإقطاع مئات الآلاف من الأقدنة 
لأفراد أسرته وكبار القادة والضباط والمعاونين المدنيين الذين خدموه في خلال فترة حكمه 
الطويلة . فشكل هؤلاء نواة طبقة الإقطاعيين الذين واجهتهم الثورة. 

وقد تفاقم الوضع في الريف المصري في النصف الأول من هذا القرن مع زيادة 
السكان وتفتيت الملكيات الصغيرة وعجزها عن الوقفاء بحاجات أصحابهاء عما كان يدفعهم 
إلى بيعها لكبار الملاكين أو متوسطيهم. ولذلك فقد بلغ عدد المعدمين» ممن لا يملكون 
أرضاً ولا يستأجرون أية مساحةء نحواً من مليون ونصف امليون أسرة عام ٠196ء‏ 
وكانت أجور العمال الزراعيين لا تكفى حد الكفاف. وقد خلقت هذه الظروف ضغطاً 
على سوق الأراضى الزراعية؛ فارتفعت أسعارها وقيمتها الإيجارية» فضلاً عن ذهاب ما 
تستصلحه الدولة من أراض إلى الملاكين. 


وفي مطلع الخمسينيات كان مجموع مساحة الأراضي الزراعية في مصر حوالى ستة 
ملايين فدان (فدان واحد - ٠,47‏ هكتار)ء يسيطر على *١‏ بالمئة منها ألف مالك كبيرء» 
وعلى 8 بالمئة منها ثلاثة آلاف مالك» وعلى ‏ بالمئة منها ستة آلاف مالك . في المقايل» كان 
هناك ١,5‏ مليون مالك ممن لا تتجاوز حيازاتهم خمسة أفدنة» وهم يمثلون أكثر من 
بالمئة من مجموع الملاكين» فيما جملة حيازاتهم لا تتجاوز 6" بالمئة من أرض مصر 
المزروعة ع0 


من هنا جاء قانون الإصلاح الزراعي في مصر ليكون مثالاً للدول المجاورة» وذلك 
(0) محدي حمادء ئورة 7 يوليو 927١9ء‏ سلسلة الثقافة القومية؛ ١١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» .))١987‏ ص 1898 -151. 
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بعد قيام ثورة تموز/ يوليو 2194017 فَحُدّد الحد الأقصى للملكية» ووٌرّع ما زاد عليه على 
الفلاحين المعدمي الملكية؛. ونظمت العلاقة بين المالك والمستأجرء كما أنشئت 
التعاونيات» وحدّدت حقوق العامل الزراعى . 


-١‏ تحديد الملكية 


حدّد قانون 14107 الحد الأقصى للملكية ب ٠٠١‏ فدان على ما جاء في المادة الأول 
منهء والباقي يصادر مقابل تعويض . غير أن ذلك لم يكف إلا لما نسبته 7 بالمئة فقط من 
العائلات الريفية كانت تستطيع الحصول على أرض» فوّجب إيجاد أراض أخرى للتوزيع. 
لذلك ارتأى المشرع بعد تسعة أعوام» أي في عام اكول أن يعيد تحديد الملكية القصوى 
بمئة فدان فقط. يمكن أن يزاد إليها 6٠‏ فدانآ لأعباء الأسرة0" , 


؟" - تعويض المستولى منهم 

نصت المادة الخامسة من قانون الإصلاح الزراعي رقم ١78‏ لعام 1107 المعذّلة 
بموجب القانونين ٠١8‏ لعام ١967‏ و5550 لعام ١9405‏ و548١‏ لعام لا965١‏ على الآتي : 

«يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق في تعويض 
يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافاً إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير 
الثابتة والأشجار. وتقدّر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية. .. وإذا كانت 
ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق المالك ثلثي التعويض والمنتفع 
الثلث؟. 

وأوضحت الادة السادسة من قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون 71٠١‏ لعام 
١907‏ كيفية تأدية هذا التعويض» فجعلته بسندات على الحكومة بفائدة مقدارها " بالمئة 
تستهلك في ثلاثين سنة» على أن تكون سندات اسميةء ثم عدلت الفائدة إلى ١,‏ بالمئة» 
ومدى الاستهلاك إلى أربعين سنةء وذلك بموجب القانون رقم ١14‏ لعام ١904‏ . 


غير أن المادة الخامسة من القانون ١177‏ لعام ١47١‏ أتت بحكم مغايرء فتنص على 


التالي : 
«يؤدى التعويض سنذات اسمية على الدولة لمدة هس عشرة سنة بفائدة قدرها 
5 بالمئة سنوياً». 
(9© 69-0 بمج ركع انيعد دعيو ةانامط دع] ,عاائله0 
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ونصت المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي والتي لم يتناولها أي تعديل لاحق على 

الآتي: 

«تحصر المساحات المستولى عليها في كل قريةء ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع 

هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع تعويض أصحاب هذه 
الأراضي بأر اض أخرى:37 . 


م توزيع الأراضي المستولى عليها 

جاء في المادة التاسعة من القانون ١1/8‏ لعام ١4107‏ أن الأرض المستولى عليها 
توزَّع على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين 
ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعاً لجودة الأرضء على أن تتوفر في الفلاح المستفيد الشروط 
الآتية : 

- أن يكون مصرياً بالغ سن الرشد لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف. 

أن تكون حرفته الزراعة. 

ج- أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة. 

على أن يراعى عند التوزيع الترتيب الآتي: 

سا د كر ا 004 
التوزيع في دائرتها . 

ونصت المادة العاشرة من الغانون ١7/4‏ اخام ١7‏ على أنه إذا كانت الأراضي 
المعو عيها حدائق 5 بساتين » توزع هذه الأراضي على خريجي المعاهد الزراعية ؛ 
ما ع ريت تسر 
أفدنة . 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي تبريراً لهذا الاستثناءء أن 
الحدائق تحتاج في استثمارها لنوع خاص من الدراية لا يتوافر في عامة المزارعين. 

غير أنّ شرؤط ا لحصول على الخحصص كانت صعبة جداً بالنسبة للقلاحين» إذ إِنَّ 
كثيرين منهم لم يستطيعوا تلبيتها. لذلك وجب تصحيح القانون في عام 019458 فَخْمُض 


(9) أنور العمروسيء شرح قوانين الإصلاح الزراعي بالقرارات المفسرة والتعديلات الأخيرة ([د.م.]: دار 
الفكر الحديث» ككؤقل/4 ص 25-5١‏ 
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سعر التملك وأصبحت مدة تقسيط الدفع تتراوح بين 7٠١‏ و١4‏ سنةء وخفّضت الفائدة 
من " إلى ١6‏ بالمثة . 

وتناولت المادة »١5‏ بعد التعديلء أحكام التسليم فقالت: «تُسِلَمٍ الأرض لمن آلت 
إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حممّوق المستأجرين وتسجل ياأسم صاحبها 
من دون رسوم. . ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها وأن ييذل ف عمله 
العناية الواجبة . وإذا تخلف من تَسلّم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في 
الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في 
المادة ١9‏ «(انظر الفقرة التالية) أو كك بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو 
القاتون. . . يُلغى القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه وتُسترّد منه ويُعتّر مستأجراً لها من 
تاريخ تسليمها إليه» وذلك إن م تكن قل مضت هس ستوات على إبرام العقد 
النهائي. . .؟. 

وتناولت المادة ١7‏ أحكام المنع من التصرفء فقالت: «لا يجوز لصاحب الأرض 
ولا للورثة من بعده التصرف بها قبل الوفاء بثمنها كاملآء ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع 
ملكيتها سداداً للدين إلا إذا كان ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التسليف الزراعي والتعاوني 
أو الجمعية التعاونية» . 

وجاء ف المذكرة الإيضاحية للقاتون لا عام 7 2.2.١‏ وف هذا حماية 
للمالك الجديد من جانب» وضمان لدين الحكومة عليهم من الجانب الآخر. . .2"0”6. 
- حمعيات التعاون الزراعى 

إن توزيع الأراضي الزاتدة عن الحد الأعلى المقرر للملكية على صغار الفلاحين» 
وتحقيق الاستكران للمستاخرين الذين تتمثل حيازة غالبيتهم في مساحات صغيرة محدودةء 
يؤدي إلى تفتت الملكية والحيازات» وينتج منه عادة تدهور في الونتاج . ولتفادي ذلك» 
اقترن نظام الإصلاح الزراعي بنظام التجميع المتصول من أجل زيادة غلة الأرض: 

ونظراً إلى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التعاونيات لإنجاح هذا النظام؛ شهدت 
الجمعيات التعاونية الزراعية» على رغم ما شاب تطبيقها وتنظيمها من سلبيات» توسعاً في 
عددهاء وانتشاراً في الريف المصري ابتداء من مناطق الإصلاح الزراعي» حيث اشتركت 
في تجميع الدورة الزراعية وتنظيمها وتوحيد الخدمات الزراعية من بذور وأسمدة 
وتسويق» فضلاً عن إقراض المزارعين لتمويل الإنتاج. 

والجمعية التعاونية في الإصلاح الزراعي تنشأ لمساحة متوسطة تبلغ حوالى ١6٠١‏ 


. 688 - 217 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 


فدان» فتشكل الجمعيات التعاونية المحلية في ما بينهاء جمعيات مركزية» على أساس إنشاء 

جمعية مركزية في كل منطقة تؤدي خدماتها وأعمالها على نطاق مساحته ٠١,٠٠١‏ فدان. 

وتشكل هذه الجمعيات المركزية والمحلية جمعية تعاونية عامة لجميع مناطق الإصلاح 
0230 

الزراعي 7 


ه تحديد العلاقة بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها 


نظم قانون الإصلاح الزراعي العلاقة بين مالك الأرض ومستأجرها بما يقضفى على 
المنافسة على القيمة الإيجارية ويؤمّن استقرار المستأجر. 


فقد ربطت قوانين الإصلاح الزراعي قيمة الإيجار لفدان الأرض يما يساوي سبعة 
أمثال الضريبة السنوية» وحرمت المالك من حق طرد المستأجر طرداً تعسفياً. 


وقد نصت المادة *؟ من الياب الخامس على أنه لا جور تأجير الأرض إلا لمن 
يزرعها بئفسه )» وذلك منعاً لاستغلال الوسطاء للفلاحين» ووّضع حد أدنى لمدة عقد 
الإيجار (ثلاث سنوات) تماشياً مع الدورة الزراعية الثلاثية (مادة 70). 


ونصت المادة *” من قانون الإصلاح الزراعي (المستبدلة بقانون رقم ١7‏ لعام 
) على أنه : 


«لا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر في عقد المزارعة عن النصف يعد خصم جميع 
المصروفات موزعة بين طرفي العقد» . 


تضمّن الباب السادس من قانون الإصلاح الزراعي في مادتين منهء» حقوق العامل 
الزراعي» إذ وضع حداً أدنى لأجر العامل الزراعي بما يضمن له توفير الاحتياجات 
الأساسية. وتم سنّ بعض التشريعات لحماية «عمال التراحيل» الذين هم أفقر فقراء 
الريف. ونصت المادة 78 والمعدلة بالقانون رقم 551١‏ لعام ١107‏ بإضافة الفقرة الثالثة 
إليهاء على أن تقوم بتعيين جو العامل الزراعي في المناطق الزراعية المختلقة كل عام لجنة 
يشكلها وزير الزراعة برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة أشخاص مختارهم 
الوزيرء ثلاثة يمثلون ملاكي الأراضي الزراعية ومستأجريباء وثلاثة يمثلون العمال 
الزراعيين. 


( المصدر نفسهء ص 14. 
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ت استصلاح الأراضى 


بعد عام ١91607‏ أخذت مشاريع استصلاح الأراضي دفعاً قوياء وكان إنشاء السد 
العاليء القاعدة الأساسية لتوفير المياه لتوسع أفقي كبير. وقد بلغ ما تم استصلاحه في 
الفترة الممتدة بين عامي ١9407‏ و19410 نحو «مليون فدان»» فضلاً عن تحويل ٠٠١,٠٠١‏ 
فدان من أراضي الحياض إلى ري مستديم. ما يعني زيادة ممائلة في المساحة المحصولية50©. 


4- إنشاء السد العالي 


أقيم السد العالي في عقد الستينيات على محرى النيل عند مدينة أسوان» وقد 
أوضحت التقديرات أن الفوائد الاقتصادية المباشرة المترتبة على سد أسوان تتمثل في 
إحداث زيادة في الدخل القومي تقدر بنحو 8,50 بالمئة سنوياً. 

ولكن الاستفادة من بناء السد العالي كانت تتطلب تقانة متقدمة.» إذ له يزال الري 
بالغمر هو المعتمد من دون أن يتقدم قطاع الصرفء مما أدى إلى تراكم المياه الجوفية في 
الأراضي الزراعية وتدهور خصوية تربتها. كما أن الإفراط في استخدام هذه الطريقة 
المتخلفة في الري أدى إلى هدر الكثير من المياه التي وفرها السد9© 2 , 


4 - نتائج الإصلاح الزراعي 


التلخيص بالقول إن قانون الإصلاح الزراعي هدف إلى إعادة توزيع 
الأراضى التى تتجاوز الحد الأقصى للملكية الذي حدده بعد التعديل بمئة فدان» عل 
المعدمين الفقراء بمعدل فدانين إلى خمسة أقدنة تبعاً لخصوبة التربة وحجم الأسرة. كما 
هدف إلى إنشاء جمعيات تعاونية لمساعدة المزارعين على حسن استثمار أراضيهم من جهة» 
وتنظيم العلاقة بين مالك الأرض ومستأجرها بوضع حد أقصى للقيمة الإيجارية حدد 
بسبعة أمثال الضريبة العقارية وتحويل هذه العلاقة إلى علاقة تعاقدية من جهة أخرى. 
فضلاً عن المحافظة على حقوق العمال الزراعيين. 
ولكن» وعلى رغم السعي إلى تجهنب زيادة تفتيت الملكية» لم يستطع هذا القانون حل 
هذه المشكلة. فالحيازات أصيحت صغيرة إلى حد لا يسمح بتوفير مستوى العيش اللائق 
للمزارعين الذين نجد أعداداً ضخمة منهم يزرعون أرضاً لا يملكونهاء إما بسبب صغر 
الأرض التي يملكوما أو لأنهم لا يملكون أرضاً. أما الحائزون» فهناك 4٠‏ بالمئة منهم» 


(؟١)‏ حمادء ثورة 77 يوليو 194817 ص ١9/7‏ - 379/6 . 
)١7(‏ المصدر نفسهء ص .719/5-1١59‏ 


يض 


أي أكثر من مليون شخص تقل حيازاتهم عن الفدان الواحد.ء و٠5‏ بلمئة منهم تتراوح 
حيازاتهم بين الفدان والثلاثة أفدنة» وثلث هذا العدد لا تتجاوز حيازاهم الخمسة أفدنة. 
أي أن نسبة الحائزين لأقل من خخسة أفدنة تصل إلى حوالى 97 بالمئة من مجمل حائزي 
الأراضى الزراعية”؟'2. 

إن صغر الحيازات هذاء كان أحد أهم المعوقات التي اعترضت التنمية الزراعية» إذ 
إنه سبب هدراً في طاقة المزارعين وجهدهم تمثل في شكل بطالة مقنعة» كما سبب عدم 
إمكانية حسن استثمار الأرض» وارتفاع الكلفة الإنتاجية الزراعية نتيجة الفاقد في الرقعة 
الزراعية لكثرة الحواجز والمراوي والمصارف. والأضرار في خصوية التربة وف النبات» 
والهدر في مياه الريء والآفات الزراعية بسبب تجاوز محاصيل مختلفة متباينة الاحتياجات. 
والصعوبة في استخدام الآللات الحديئة والمكننة الزراعية» وعدم إمكان اتباع دورة زراعية 
مناسبة» وصعوبات نقل وسائل الإنتاج ومستلزماته إلى المساحات الصغيرة المتناثرة ونقل 
المنتتجات خارجها. 


أما عن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر التي سعى القانون إلى جعلها مصلحة 
متبادلة ومتكافئة بعد أن كان يسودها الطابع الإقطاعي» فقد استمرت مستقرة في خلال 
الخمسينيات والستينيات إلى أن ارتفعت قيمة المحاصيل وقيمة الأراضى بدرجة تفوق 
القيمة الإيجارية التى تجمدت, مما أحدث خللاً كبيراً بين دخل المستأجر لمساحة من الأرض 
الزراعية ودخل المالك للمساحة نفسهاء فتأزمت العلاقة بينهماء مما أثر سلباً في 
الإنتاج0*" . 


كما نجد أنه بعد قيام ثورة 1907ء بدأت الدولة المصرية تتدخل في شكل متزايد في 
القطاع الزراعي؛ فقد عممت التعاونيات الزراعية في الريف» واتجهت إلى تأميم تجارة 
التوريد الإجباري التي كان على المزارعين توريدها عند مستويات سعرية منخفضة عن 
واقعها""'''. أي أن السلطة تحكمت بكل مراحل الإنتاج الزراعي: إنتاجاً وتسويقاً 
وتوزيعاً وتصنيعاً واستهلاكاً وتصديراً. 


)١5(‏ محمد السيد عبد السلام» الغذاء لسبعين مليوناًء تحدي الزراعة المصربة عام ٠٠٠١‏ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١99١))؛‏ ص .5١‏ 
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)١1١(‏ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [الفاو]ء تحليل السياسات الزراعية في جمهورية مصر العربية؛ 
دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (روما: [الفاو]. :)١445‏ ج :١‏ برنامج التكيف الهيكلي والإصلاح 
الاقتصادي في قطاع الزراعة في جمهورية مصر العربيةء ص ١١5‏ . 


رذن 


«وقد تزايد الإنتاج الزراعي في مصر في الفترة الممتدة بين عامي ١96075‏ و951١1.‏ 
ولكن عقبت هذه الفترة فترة جمود نسبي في الإنتاح. وابتداء من عام ١951‏ بدأ تزايد 
الإنتاج يتراجع ليصبح أبطأ من نمو السكان*”"؟. ذلك أن سياسات الضرائب غير 
المباشرة على الزراعة» والتى نجحت بتحويل أكبر قدر من الفائض لتمويل قطاعات غير 
القطاع الزراعي» وتأمين الغذاء بأسعار رخيصة لسكان المدن» أثرت سلباً في معدلات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا القطاعء إذ رتبت عليه أعباء تعيقه عن تنفيذ 
إمكاناته بدل إعطائه الحافز على الاستمرار. فتلاشت الاستثمارات الخاصة في الزراعة 
نتيجة حرمانها من الفوائض وعدم تناسب الاستثمارات الحكومية مع احتياجاتها إلى 
التنمية» وتدنى مستوى معيشة السكان الريفيين. ولقد أوضح العديد من الدراسات أن 
«صافي الفائض بعد استبعاد دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والذي يحول من الزراعة إلى 
خارجها بلغ عامي ١9154‏ و1976 نحو 71,57 بالمئة من الدخل القومي المصريء 
ليتراجع عام ١194١‏ ليبلغ نحو ؟,؛ بالمئة من الدخل القومي المصريء. ومن ذلك يتبين 
أن الفدان الواحد من الأراضي المزروعة يدفع ضريبة ضمنية» بالإضافة إلى الضرائب 
الأخرى» تقدر ب ٠٠١‏ جنيه سنويه!2"4. 


أما بالنسبة إلى سياسة تسعير الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاجء فهناك 
محاصيل تحكمت فيها الدولة بالكامل مثل القطن وقصب السكرء ومحاصيل تحكمت فيها 
جزئياً من خلال الأسعار المحددة لحصة من الإنتاج يُلزم المزارعون بتوريدها للدولة مثل 
الأرز والفول السوداني والسمسمء أو من خلال تحديد أسعارها بطريقة غير مباشرة 
يسيطرة الدولة على وارداتها وتحديد أسعارها المحلية مثل القمح والذرة الشامية» وأخرى 
تركت حرة تحدد أسعارها حركة العرض والطلب مثل البرسيم والخضار والفاكهة واللحوم 
والأسماك والبيض والألبان. بالمقابل» قامت الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج كالأسمدة 
والمبيدات والأعلاف المركزة والتقاوي والوقود'"'؟. 


هذه السياسة كان لها آثار سلبية» إذ تباينت أعباء المحاصيل والأنشطة الزراعية 
المختلفة» فانعكس ذلك على إقبال المزارعين على زراعتها أو على درجة العناية بها. فكان 
طبيعياً أن يتحمل القطن العبء الأكبرء يليه الأرز والقمح والمحاصيل المتحكم في 


)١10/(‏ «,(عاملزع8 ,ماطتدط عل دتكة0) ععتقمد لقع ومتعدع تنلل كف هلا تعسمع مله ,اعوه! عسولعلمممر 
1 7-19 [) اللمكاتناصطل'ل عناوهأآمء نال جعاعمة لمع 01)-2عنزن لآ نال 5ء انغلا 0115 ألتاعدكة 5١‏ غأمعدعوم ععلمدم 
بطانمرزع8) 1 01115100106 ديل كتعتطفى عطععلمة ممفعصوعط نأا عل سمط ع| ععصن جوتنن«مطعلاق عبرم (989/ 
1 175-4 .مم ,(1991 ,0128111000 اممساسرم 
)١8(‏ عيد السلامء الغذاء السيعين مليوناء تحدي الزراعة المصرية عام لدودك]ى ص اذ 
)١9(‏ المصدر تفسهء» ص 175 


2: 


مساحتها أو في تسويقها بدرجة أقل. فيما استفادت المحاصيل غير المتحكم بها مثل 
البرسيم والخضار والفاكهة واللحوم والألبان التي أصبحت مدعومة من خلال دعم 
مستلزمات الإنتاج» مما أدى إلى تناقص المساحة المزروعة قطنا وقمحاء كما هو مبيّن في 
الجدولين رقمي )١- ١(‏ و(١1-؟).‏ 
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تطور متوسط المساحات المزروعة بالحبوب والقطن فى مصر  ١95٠0(‏ 1978) (بآلاف الأفدنة) 


متوسط | متوسط 
ل ل 


١405-2 
١91/4_١9ا/٠و‎ 


نسبة التغير بين 
١9‏ -_54ا9١‏ 
وه/اة١‏ 


7ه اتج مع فكع مه سكم 


المصدر: احتسبنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: ععدالة )ء كدطعآ ععمعءدام] 
اتوحدنا عل المعوسسيعمل عامرروعا'! عل كه عا :دعامعنععن كعلاوتضاءععا أت عأهتمنلمهد عنوةتامم ,رامعا 
.19 .م ,(1979 ,1140© .[مقسصسقم طايه راع8]) 


إن حمود المساحات المزروعة بالحبوب يغطي تراجعاً في مساحات القمح. وجموداً في 
مساحات الذرة» وتصاعداً في مساحات الأرز. 


أما بالنسبة للقطن» فنجد أن إنتاجه تراجع. فحين بدأت سياسة التسعير والتسويق 
في أواخر الخمسينيات» لم تكن هناك فروق كبيرة بين الأسعار التي حددت للسوق 
الداخلية وأسعار الأسواق الخارجيةء ولكن هذه الفروقات السعرية نشأت في أوائل 
السبعينيات» وبخاصة مع بروز أزمة الغذاء في الوقت الذي عجزت فيه السياسة الزراعية 
عن تطوير نفسها لتوائم التطورات الجديدة. 
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الجدول رقم ١(‏ - ؟) 
تطور الإنتاح ٠٠٠١(‏ طن متري). والمساحات المزروعة ٠٠٠١(‏ هكتار) في مصرء. بحسب أنواع المزروعات ١1554(‏ -_ه4مة١)‏ 


كوا لمكيل 1 اله ["ؤا يفل ضلن ابحفليا الملل وا تقفل كوا للم | مدان | لشددا لمكا )| نان 
بأذانا :14" |الالا/ا4 |5661ه [[“الادة إؤالكه 5 [آلام؛ [إ١اناه‏ 011 لان || مقكنر اليد ددا 1100| كنك 


لخن لين لف 76, 14" 1 فيل حكن 511 117 امه 11١‏ اين 041 ليك “اقل |[ اأاف 
١4‏ اويل 1641 [ؤكلا ١10١‏ /41 16 فلشل الملفلن الترندن مجل 11 *1؛ا | ١! 6 | ١!؟ا/'؟ | |6٠٠١ ١11"‏ | ؤؤلا 


دلق 17 ١4‏ 165 1" الك ثانا ليلق احلا خا ف انا 1 14 كه" ممم 1 
لين /ااه 167 ١١14‏ 144 ما يفلد المفيل ةا إل ١1147‏ لل || انيف | شد || لكك | لل ا يلف 


1 ونا ناوا انا 1 3 1 144 61 لاه 11 1" ف 7 48 ىم ليلد 
47 كن خرف فون ليان ؟مه 504 للك يمف ام 44 ام 160 لد | 304 || ليشن | يحفل 


مساحة 1 واتفب 1 /ا١‏ 1 19 11 1 دارا /37 15 ألا يفا ١‏ وفنا 4 3 1 
إنتاج 0خ إدولان [1ؤ14:1؟ لضن ين غم 1/6 1 شرن لحن 1" 114 كفا 4م 41م فلك ١٠٠١4 | ١١1‏ 
عدس 
مساحة ||[ ا "١|‏ 1 لغ 01 |51 7 مم |لم [|مم 1" |" |" [ىم [|” 1١|‏ 
إنتاج 1.4 4 فوا 49 1" :1 1:4 اول 1 144 ل ذف إلى /13 ين 1 1 إن 
قطن 
مساحة هالا ثم ككلم لحان 15 إوذف 154 1ك 0م اكلا /ا4/ا 1م ك1 144" يفنا 44" افلا ليله 
إنتاج امول 
قصب 
مساحة | 0ه" الخ 1 14 137 1 13 ف /1 13 13 ع1 أ لفن 65 04 أن 0 


إنتاج 6:59 لان إل2داكن [كذأككانف /5١كاف‏ [1ؤ"7اان [ نل داف ]كن [1"4ان ['الان [إذاهان | كذا؛ أححل؛ | "“هله | دأكمئ |[ فذ«/؛ [خزؤلة | للله 


ين 


تابع 


/5ؤا [1١5ؤا‏ [5اؤا [ افا هما خخ 5 كن | انان | ا | لين 
1١‏ شرف | لمذف يكنا 45م / الام/ا [كماكلا قاكم | "اام 64م زأكام 


(#) > مرجع شبه رسمي 
ف - تقديرات الفاو. 


المصدر: معنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في : عل لع الأل انمز تعلال ا سا3 ر[لكخ"!] عع اأ نع معنا كن مماقامعصلن'! امم حعلمنا وممطماة وعل ممتلمجتممع0 


(1948-1985) عووباعاك'] مل نه وععياكانان 


بن 


الجدول رقم ١(‏ - ؟) 
التغير السنوي لمردود الزراعات في في مصر بين عامي ١‏ و198868 (نسبة مئوية) 


ا مك نكن لمكت نكن 51 9ه 2351 كن نكاذا لمق كلذ كن 5061 8151 251 250 :25 تكلم 
اكه نكا ناكا تاك لكا ناه ناه لاض اق ناككا نااك تدكا ثانا ناكا ترك 


الل ا كن جاكر؟ إحقارا إخقارة [إ+كاغرد [علفر 9 [+ثلك,ر١‏ [+زماك,؛ [-”ى,؛ إخلافر” [إحكم," أعلالاراا 


جقد ,"1 | +لكر؛ [إغكفر؟ [دقفرذا [جكمي؟ 


م 
3 


+لاقرةا إ-كلارة حارم إعطن إدلقرة إجككرة أمقترا 
-كقرا أخقفرا إختفرا [عققة إختلرا إخككرة [إحعفكرة أخلاحرا إدمكن إجحعير أسككيم [عمبرد أدمك ]سين 


جقهرا |عفكر؟ [إعللرك إخلكرك | «لاكرذا]ختترهل ]كي [خمكرى [إحكهى أجعر" أدكحرث | -تحرتل]فمر» [ميون 


+ا؟,؟ |+"ارا [إ+اارا إجنهرا إجلاارهة [-قفرا +لاقرا١‏ | -الار؟ إخكار؛ [إحكارا لخكدرم لخككر؟ إجكدرا أحلقن 


بطاطا +احر!١‏ [إدخخرة إجقارذا 


7,14 +ككرث [-"ر [إغاك," [خذكر؟ | حككره؟ ]| خكلره؟ | حكلاررا إخاركا إعقدر؟ أجننا نارفا جواكن ا جقارهة 
-ككر١]‏ عفرا إغللارا إحكلر؟ [إغفدرذ!]حقدر؟! |إختكر؟ إجقبيةا ]د إمعدرقا أحكورد أسرقرا لقان إعقارة 
حاف" | حلام ركا] خأفركلل+كلرا | حككر!! | جفهر؟؛ | اقرط ]عدرلا | -كفرقا [عففر؟؟ [ "درن إجدلارؤ ١‏ ]لكر ا درق 
4 |-ث8"ر,؛ اخثخقر ا [إحلاآرة إجقا١١]إخلاةهرة‏ [إ-اكر؟ إجاكرة -/1١,؛‏ [-؟؛,ه١|+!؛1,م؟‏ 
-ف؟را ا[ +احر؟ ل[اخلف١١]-قلر"‏ إجكخره [1-""”,؟ إحلاد,؟١ا]+ما ١‏ 


بصل جنلرء أجؤار؟ إسثلارا 


بندورة | +ؤ؛١,؛؛‏ |+"1,؟ ]-لار؟؟ 


+لا#رد | -لكرا إخاحرد [إعلل," [«لارا إعيدرم إسدكرم أجلكن 


3 +لادر" [إ-ؤارم إج+اار ١‏ +مذر؟ إخأكر,! |-ش6 1ر1 [إجفةر؛ +كآارة إخادرة إخ+ىن,؛ [إخفارلاا|-ف "١‏ [-قارثة ارا أخلون [إدملار؟ إلااب 


عدس لل ل للادر؟ا] حكك؛ اختارذ !]قث إخنرة |علالر؟ [ عفرلا [جعكرذ؟ إحكلاركا إخلكرنا أخككرم أححمركل-سترا قن 


سمسم +لاارذا أإداكارة إخؤكر,؟ ادك [إخادرم إخك"ا | -اآكرم إجنخرا +لاخرا اإحككرا [+خكرلا [إخلكر؛ [إختارك [حملار؟ إخثكل” احكلر !]كرا أخكدركا 
قصب +ؤ1ا,؛ [خقاكر؟ إ+لاار؟ [+؟ارها | سكلارء |[ حككن 


+1,184 +ككر؟ [إ+ككرة | حكقرلا إجقطرهة [إحذكثر! إسدارهة لخدهن إحللارة إحمغرا إخقثرا 
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المصدر: احتسبنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الواردة في الجدول رقم  ١(‏ 2) في هذا المصل؛ والمصدر نفسه. 


م 


15,814+ 


لق 
تق 


اك 


حقاكرهة 


انك 
تك 


الحدول رقم 1١)‏ - 0( 
تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في مصر. مقارناً بالمردود في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية )١9486  1١945/(‏ 
مصر 
العالم 
الشرق الأدنى 
البلدان المتقدمة 
البلدان للشامية 


تمر 


الشرق الأدنى 


البلدان المتقدمة 
البلدان النامية 


متصر 


الشرق الأدنى 
البلدان المتقدمة 
البلدان النامية 


المصدر: جمعنا أر قام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: .نط1 ,ممع 


وإذا حاولنا تعويم نتائئج الإصلاح الزراعي في مصر من خلال تطور مردود 
الزراعات» نرى ا ل 0 ملموساً في الأعوام التي 
تلت الإصلاح وإنما عرفت تعلبات خيرة بين ارتفا ويدوا (الطن الخدوله راقم 7100213 
ففي عام 5 الذي شهد صدور قانون الإصلاح » نلحظ نسبة تدن في مردود غالبية 
المحاصيل (- 58  ,‏ بالمئة في مردود القمح» و 9,44 يالمئة في مردود البطاطا. و-4,58 
بالمئة في مردود الحمص». و ١١,4‏ بالمئة في مردود العدس. و 0,7١‏ بالمئة في مردود 
السمسمء و 8,194 بالمئة في مردود البطيخ» مقابل نسبة تطور في مردود الأرز (+ 4,89 
بالمئة). أما في عام ١167‏ فنرى تطوراً ملحوظاً في مردود القمح (+ ١١,١‏ بالمثة)» والأرز 
١١,7 +(‏ بلمئة)ء والفاصوليا (+ 58,١5‏ بالمثة)» والعدس (+ 58,9 بالمئة) مقابل 
تدنٌ في مردود البندورة (- 55,91١‏ بالمثة)» لنعود ونلاحظ نسب تطور بسيطة تارب 
الجمودء أو نسب تدنٌ في الأعوام التالية بالنسبة إلى غالبية المحاصيل . 


وإذا ما قارنا نسبة التغير السنوي للمردود في عامي ١94807‏ و907١‏ والأعوام التي 
تليهماء بهذه النسبة عام ١46١‏ الذي سبق الإصلاح» لا يمكننا ملاحظة أي تغير جذري 
نرى أن بعض المحاصيل عرف مردودها قبل الإصلاح نسبة نمو ئ يشهدها بعدف 
كالفاصوليا (+ 9,١1‏ بالمئة عام ١1946ء‏ مقابل 5,١5‏ بالمئة عام ١957‏ و+ 18,1١5‏ 
بالمئة عام )2 والبندورة (+ م04ىةة بالمئة عام ١١‏ مقابل 5,1١7+‏ بالمئة عام 
7 و- 51,891 بالمئة عام "1561). 


واللافت أن هذه المراوحة أو التراجع لا يعنيان تدني المردودء إذ إن الإحصاءات 
تدل على أن مردود غالبية الزراعات في مصر عالٍ نسبياً إذا ما قورن بالمردود في سائر العالم 
والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة أو النامية» وذلك قبل الإصلاح ويعده. ففي العام 
»١‏ كان مردود مجموع الحبوب في مصر أعلى ب 44,487 بلمئة عما كان عليه في 
العالمء وب 88,548 بالمئة عما كان عليه في البلدان المتقدمة. وفي عام لا145». كان هذا 
المردود أعلى ب ١١١,08‏ بالمئة عما كان عليه في العالم وب 81,0١‏ بالمئة عما كان عليه 
في البلدان المتقدمة. وفي عام ”1917 كان أعلى ب ٠١5,٠5‏ بالمئة عما كان عليه في العالمء 
وب 501 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 08,1 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمة» وب ١٠١,99‏ بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية (انظر الجدول رقم 
١١‏ 5))» الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن صحة أرقام مردود الزراعات المصرية. 

إنما إذا راقبنا تطور الإنتاج والمساحات المزروعة في الجدول رقم (2»)75-1 نرى أن 
سبب التدني في الإنتاج هو التراجع في المساحات المزروعة. وهذا دليل على أن السياسة 


الزراعية التي اتبعت بعد الإصلاح لم تكن تنجح بالتشجيع على الاستثمار الزراعي. فترى 
أن المساحة المزروعة قطنا كانت 47م ألف هكتار عام 219480١‏ أي قبل الإصلاحء 


١ 


لتتراجع في الأعوام التي تلتهء لتصبح /ال1 ألف هكتار عام 19754. و5106 ألف هكتار 
عام 191/6 و6١41‏ ألف هكتار عام 46 . 


والمساحة المزروعة قمحاً كانت 579 ألف هكتار عام »190١‏ فتراجعت وأصبحت 
١‏ ألف هكتار عام 07 و57 ألف هكتار عام 191/7. و0٠54‏ ألف هكتار عام 
6 . 


والمساحة المزروعة عدساً تراجعت من 751 ألف هكتار عام 140١‏ إلى ١4‏ ألف 
هكتار عام »١407‏ وبقيت بين زيادة وتراجع إلى أن بلغت 78 ألف هكتار عام /1951» 
و١٠‏ ألف هكتار عام /ا/191. و8 آلاف هكتار عام ١19486‏ . 


أما المزروعات التى يمكننا ملاحظة زيادة مساحاتها المزروعة». فمنها الأرز الذي 
تراجعت مساحته في الأعوام الأولى للإصلاح (من ٠١5‏ ألف هكتار عام 1940١‏ إلى 1١91‏ 
ألف هكتار عام 907١)ء‏ لتعود وترتفع إلى +٠7“‏ آلاف هكتار عام 957 و0١14‏ ألف 
هكتار عام قبل أن تعود إلى الجمود لنجدها 177 ألف هكتار عام .1١9465‏ وهذا 
عائد ربما إلى كون تحكم الدولة بهذا المحصول جزئياً وغير كامل مثل تحكمها في محاصيل 
القمح والقطن. 

أما المحاصيل التي تركت حرة تحدد أسعارها قوى العرض والطلب» فقد شهدت 
مساحات زراعاتها ارتفاعاً ملحوظاً كالبطيخ ١١(‏ ألف هكتار عام 2.195١‏ و55 ألف 
هكتار عام 2595 و٠6‏ ألف هكتار عام الا5و01 و١5‏ ألف هكتار عام )١6‏ 
والبندورة (5؟ ألف هكتار عام ,.140١‏ ولاه ألف هكتار عام .1945٠‏ و١٠١٠‏ ألف 
هكتار عام ٠/ا9,‏ وه" ألف هكتار عام .)١940‏ 


أما قصب السكرء فقد بقيت مساحته المزروعة في جمود نسبي منذ قيام الإصلاح 
وحتى عام ١971‏ لتعود وتتزايد في الأعوام اللاحقة. 

وإذا احتسيناء من خلال الجدول رقم »)7-١(‏ معدل نسبة تغير مردود المحاصيل 
في الخمسينيات بعد الثورةء وفي الستينياتء وفي السبعينيات» وني النصف الأول من 
الثمانينيات» نلاحظ أن قسماً مهماً من المحاصيل (مجموع الحبوب» الذرةء الذرة 
البيضاء» اليطاطاء الفاصولياء المول» الحمص» البطيخ» السمسمء العدسء قصب 
السكر) تراجع معدل مردوده في السبعينيات مقارنة به في الستينيات» بعد أن كان قد 
تراجع معدل مردودهما في الستينيات). أما القمح والأرز والشعير والبصل والبندورة» 
فقد ارتفع معدل نسبة تغير مردودها في السبعينيات مقارنة به في الستينيات» بعد أن كان 
قل تراجع قِ الستينيات مقارنة به ف الخمسينيات (باستثناء اليندورة التى كانت زراعتها 
تتراجع في الخمسينيات ثم تحسنت فيما بعد). كما نلاحظ أن معدل نسبة تغير مردود 


3 


غالبية المحاصيل (باستثناء الأرز والشعير والفول والبصل والبطيخ والسمسم) ارتفع في 
النصف الأول من الثمانينيات مقارنة به في السبعيتيات . 

فد بلغ معدل ارتقاع مردود زراعة الحبوب في مصر 5,57 بالمئة في الخمسينيات 
بعد الثورةء وارتفع هذا المعدل في الستينيات» قبلغ 48:," بالمئةء ولكته تراجع 5 
السبعينيات» فبلغ ٠,58‏ بالمئة» ثم عاد إلى الارتفاع في النصف الأول من الثمانينيات 
فبلغ ١,84‏ بالمئة . 

هذا وبلغ معدل ارتفاع مردود زراعة الذرة 7,97 بالمئة في الستينيات». كما بلغ 
معدل ارتفاع مردود زراعة الفاصوليا 0,97 بالمئة في الستينيات. وبلغ معدل ارتفاع 
مردود زراعة الفول ١١,757‏ بالمئة في الستينيات. أما زراعة العدسء فيلغ معدل ارتفاع 
مردودها 9,75 بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات. وبلغ معدل ارتفاع مردود زراعة 
الأرز 88> بالمئة في الخمسينيات» وبلغ معدل ارتفاع مردود زراعة البصل 8,548 بالمئة 
في السبعينيات . 


والجدير بالذكر أنه نتيجة لبداية ظهور العجز في الميزان التجاري الزراعي المصري في 
عام 4 والذي أخذ يتزايد سنة بعد سنةء اضطرت الحكومة إلى القيام ب بيعض الخطوات 
باتجاه تحرير القطاع الزراعي من رعايتها المباشرة» وتمثل ذلك في: 


أ إلغاء حصص التوريد الإجباري التي كانت قائمة على أكثر من ١١‏ محصولاً. 
قفي عام لا ١‏ أصدرت الحكومة القانون الخاص بإلغاء حصص التوريد الإجباري 
وأسعارها لكل من محاصيل 32 الفول اليلدي» العدسء السمسمء المول السودانيء 
البصل. فول الصوياء كما تم إلغاء التوريد الإجباري للأرز في موسم عام 2١949١‏ 
فاقتصر الأمر على محصولي القطن وقصب السكر. 

ب- رقع أسعار المحاصيل الزراعية استرشاداً بالأسعار المحلية» ومثيلتها العالمية 
لتقليل الفجوة بين الأسعار النقدية والاقتصادية . 

ج ‏ السماح للقطاع الخاص باستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج» ذلك أن مشكلة 
النتقص فيها كانت إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها قطاع الزراعة المصرية أخيراء بعد 
أن ظلت عملية استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي طيلة الثمانيتيات محتكرة من قبل 

د التوسع في منح القروض للمزارعين لمختلف الأغراض 

ه- إلغاء التسعير الإجباري للعديد من السلع المعدّة للمستهلك» والإبقاء على 
أسعار المحاصيل على قيمتها في السوق الحرة» مع السماح للقطاع الخاص باستيراد بعض 
السلع الغذائية . 


و 


فهذا يعني تخليآً من جهة عن الإجراءات ذات الطابع الاشتراكي التي أتت بها الثورة 
الناصرية وأوصلت القطاع الزراعي إلى حد الاختناق» والرجوع إلى الاقتصاد الحر ليحتل 
موقعه في هذا القطاع» كما كان الوضع قبل الثورة. 


الشكل رقم )0-5١(‏ 
الانجاه العام (هصء12) لتطور مردود الحبوب في مصر بين عامي 6١‏ وه948١‏ 


كلغ /هكتار 


مصر 


سنوات جم الو داس - ا»“#ااح ها لكا اج بس اح هه الوا له 
> كم مح 2 <> حِِ جح حير عن جين مينر خسن 8ه ا 8ه ©» | © © 
عي اشيم شي يجيي ا سيريا ا سبي سرع ١‏ ستيه سين عي سين يي يي عي الو عي امن 
م _. -_ _ -_ -_ -_ -_ 2-_ -_ -_ -_ _. م ا م -م م 


المصدر: احتسبنا هذا الاتجاه العام بالاستناد إلى معطيات الجدول رقم ١(‏ -7). 


يظهر من خلال الشكل رقم )١-١(‏ أنَّ المردود الفعلي (أي المحقق) لمجموع 
الحبوب في مصرء كان أدنى من مستوى الاتجاه العام الذي كان من المفترض أن يتبعه. 
وذلك بين عامي ١90١‏ و١195.,‏ أي خلال فترة إطلاق الإصلاح الزراعي. ويعود ربما 
السبب إل جو البلبلة والضياع والفوضى الذي خلقه الإصلاح في مرحلته الأولى. 


إلا أنّ هذا المردود الفعلي عاد وارتفع بالنسبة للاتجاه العام خلال الفترة 
(95١1918-1١)ء‏ وذلك بعد استتباب الأمور وسد الثغرات التي رافقت الإصلاح في 
مرحلته الأولى. 


أما في الفترة الممتدة بين عامي ١91/4‏ و1985. فعاد المردود الفعلى ليشهد تدنياً 
بالنسبة لمستوى الاتجاه العام (15680). وذلك ربما بسبب التحولاات التي عرفها النظام 
الاقتصادي في مصرء وبالتالي» نظام استغلال الأرض. خلال انتقاله إلى مزيد من 
الليبرالية . 
نك 


وكان 0 الملاكين» وهم أقلية ل الساحقة و من 
الفلاحين . 

وقد أقلق هذا الوضع المسؤولين في سوريا المستقلة» فحاولوا إدخال التساوي على 
الوضع الريفي والتعويض من التأخر الريفي نسبة إلى المدينة» إذ إن عائدات الأرض لم 
تكن تستثمر داخل القطاع الزراعيء» وإنما في المدينة حيث يملك الملاك مسكناً. 

وفي عام 1944 سعت الحكومة إلى توزيع قسم من الأراضي الحكومية. ولكن هذه 
الخطوة بقيت محدودة»؛ كما جرت في قسمها الأكبر لصالح كبار الملاكين. 

وكد لحل الدستور السوري 0 116٠‏ تحقيق إصلاح زراعي وتحسين وضع 
الفلاحين. لكن مشروع القانون الذي سل إن البرللان يناف في أيلول/ سبتمبر 7981 
والذي اشترط تحديد حد أقصى للكية الأراضي» رُفض يعد أن أثار معارضة عامة بين كبار 
الملاكين الذين كانوا يشكلون الأغلبية في البرلمان وفي الحكومة. 
للإصلاح الزراعي وهو القانون رقم .17١‏ وعذل عام ١195717‏ ثم عام 21937 فحدذد 
الملكية وأعاد توزيع الأراضي على الفلاحين. 


5 توزيع الأراضي 
تراوح الحد الأقصى للملكية الزراعية بحسب المناطق الزراعية بين ١6‏ و05 هكتاراً 
في الأراضي المروية أو البساتين» وبين 4٠١‏ و١٠"‏ هكتار في الأراضي غير المروية. وفي ٠١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 48 » كان جموع الأراضي التي طاولها القانون ١,51,85577‏ 
هكتاراً وزّع أو بيع منها 776 ,57 هكتاراً خصّت 60,6٠٠‏ عائلة9”" . 


ويحتسب التعويض للمستولى على أرضهم على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار 
الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز ثلاث سنوات أو حصة المالك منها''"'؟. ويؤدى 
التعويض سندات على الدولة بفائدة مقدارها ١,6‏ بالمئة تستهلك خلال أربعين سنة9" , 


(١5؟)‏ ,ععموءآ عل دعمتهانوء لمن جعووعءع :[واعة©]) 1704 ,7ع[-5215 عناه ,لجرك مط ,أملدهه عممتائطط 
76-7 .مم ,(1978 


)5١(‏ أنور العمروسيى؛ قواعد وإجراءات الإصلاح الزراعي وطبيعة قرارات لجان الفصل في المنازعات 
الزراعية واختصاصات الجمعيات التعاونية الزراعية (الاسكندرية : مطبعة دار الثقافةء »)١957‏ المادة رقم (9) من 
الإصلاح الزراعي في سوريا. 

.)٠١( المصدر نفسهء المادة رقم‎ )١56( 


هم 


و«توزّع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية 
صغيرة لا تزيد على 8 هكتارات في الأراضي المروية أو المشجرة وعلى "١‏ هكتاراً في 
الأراضى البعلية» . 


- مشاكل التوزيع 
حاولت الدولة السورية أن تجعل من هذا التوزيع توزيعاً عادلل إلا أنه حالت دون 
ذلك صعويات كبيرة لأسباب عدة أهريا90" : 


- استحالة احتساب مردود الأرض بالهكتار في الفترة السابقة للإصلاحء وذلك 


بد التود كد اجا ل خقيرة القن الواقعة في القرية نفسهاء مما يؤدي إلى فرق 
كبير في إنتاجيتها . 

- اتشتت الأرض المستولى عليها في بعض القرى بين الجبال والمستنقعاتء وبين 
أراض صالحة وأخرى غير صالحة للزراعة . 

- التوزيع غير المتساوي على السكان». ففي بعض القرى تكون الكثافة السكانية 
عالية» بحيث يكون عدد الهكتارات المتوفر للشخص الواحد أقل من الحد الأدنى الكافي 
للعيش» وني قرى أخرى تكون الكثافة قليلة إلى درجة بقاء مساحات غير مزروعة بسبب 
النقص في اليد العاملة . 

- في بعض المناطق. عمل الإقطاعيون على طرد سكان قرى بكاملها واستقدموا 
مكانهم مزارعين من فرى أخرى بعيدة. ومع إقرار الوصلاح أخذ السكان الأصليون 
يطالبون بحقوقهم في قراهم» فيما رفض السكان الجدد الخضوع لهجرة جديدة» تما جعل 
السلطات أمام مشكلة كبيرة» خخصوصاً أن أعداد العائلات المطالبة بالعودة إلى قراها كانت 
كبيرة جداً في بعض الحالات . 

ب - توزيع أملاك الدولة 

وفي عام 21954 صدر مرسوم تشريعي قضى بتوزيع أراضي الدولة بحسب الحدود 
المعينة في قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته. ولكن بعد سنتين على صدور هذا المرسوم» 
كان التوزيع قد جرى في 6 قرية فقط من أصل .١,١١5‏ ولقد استفادت ١971م‏ 
عائلة وزعت عليها مساحة 1/9,778” هكتاراء أي حوالى 78 بالمئة من أملاك الدولة 
الصالحة للزراعة . أما الباقي فتبيع منه الدولة حصة صغيرة كل سنة وتؤجر الباقى . ففى 


إ#سفف عثالا3 ها عل 5ه عا «عطققق علرمم [ كفل متفرع اتوألدء 0 هط ,ععلهمطكا معحطاعرع8 
396-97 .مم ,(1984 ,60 مان نعجسع ل ع1 لمعته نناما) 


ك2 


عامى ١91/٠‏ و1911 مثلاً باعت الدولة 777,/ هكتاراً فقط وأجّرت 87,577 
هكتار ]0 . 


- مزارع الدولة والتعاونيات 


3 مزارع الدولة 

إن مزرعة الدولة تعني بالإجمال وحدة اقتصادية للإنتاج يكون هدفها تأمين النصائح 
للمزارعين» وتحسين الأساليب الزراعية»: وإدخال أنواع جديدة من المزروعات». وتغيير 
ظروف عيش المزارعين» وإلى ما هنالك» مما يجعلها وسيلة انطلاق للعمل الاشتراكي في 
القرى . 

قِ عام 206 قررت الحكومة السورية إنشاء مزارع الدولة كي تتمكن من 
استغلال أكير مساحة ممكنة من الأراضي في شكل وحدة زراعية متجانسة . وأنشىء أول 
نموذج لهذه المزارع في دمشق عام 156 . وف عام :ا أصبح عدد هذه المزارع حمس 
عشرة مزرعة تمتدة على مساحة قدرها 5 هكتاراتء متها 7,81١48‏ هكتاراً 
مروي””"2. ويتم تسويق منتوجات هذه المزارع بواسطة مؤسسات حكومية مثل المؤسسة 
العامة الحبوي والمطاحن 

ولكن عددها يعتبر قليلاً نسبياً ولا يغطى سوى مساحة صغيرة من المساحة 
الأعمالية »عا مد من دورشاقي 'تطوير' الرَرَاعة: المتووية: 


بات الجمعيات التعاونية 


في المقابل»ء عرفت الجمعيات التعاونية نمواً ملحوظاء فارتفع عددها من 


7 تعاونية عام 1437 إلى 150٠0‏ تعاونية عام 1911 تضم 8١,0٠١‏ عضو. 

ا ا ل لك 
آلت إليهم 0 المستولى عليها في القرية الواحدة. . .96" . 
لاعن حرّفت الروح التعاونية» ا ل 


(158) المصدر نفسهء ص .5١5‏ 

)2 7 و,ء:جرر5 سا ,أملده:*] 

(57) العمروسي»ء قواعد وإجراءات الإصلاح الزراعي وطبيعة قرارات لجان القصل في المنازعات الزراعية 
واختصاصات الجمعيات التعاونية الزراعية» ص -7١5‏ 718 


و2 


أما نقطة الضعف الثانية» فتمثئلت في التدخل الصارم للدولة عبر الموظف المعين 
من قبل وزارة الإصلاح الزراعي؛ إذ إنه في أغلب الأحيان يكون جاهلاً المشاكل 
الزراعية» وعلى رغم ذلك فهو يحل محل المجلس الإداري للتعاونيةء فيأخذ القرارات 
المهمة التي من المفترض أن يأخذها المزارعون أنفسهم بعد أن تصبح التعاونية أداة تثقيف 
وتوعية لهم. فكانت النتيجة قتل روح المبادرة لدى المزارعين. 

هذه العوامل جعلت المزارعين يبتعدون عن الحركة التعاونية التي أصبحت بالنسبة 
إليهم أداة ضغط من قبل الدولة. 

ففي الواقع» وفيما أرادت الحكومة السورية أن تكون الجمعيات التعاونية العصب 
الأسامي لنجاح الإصلاح الزراعي» فتوفر عبرها للمستفيدين من الإصلاح الخدمات 
والقروضء في شكل تستطيع معه التخفيف من سيطرة الوسطاءء وتكون مؤسسة تطور 
يتحلى أعضاؤها بروح المبادرة والتعاون» كما تؤمن لهم موظفاً إدارياً ينقل إليهم المعرفة 
التقنية؛ اقتصر دور هذه التعاونيات على التسويق» بحيث أصبحت أشبه بجهاز حكومي 
يؤمن تسويق الإنتاج من دون وسطاء . ولكن المزارعين رأوا أنها لم تلغ دور الوسطاء وإنما 
حلت محلهم؛ حتى إن البعض اعتبرها أداة مصادرة لودع عبر حسم حوالى ٠٠‏ بالمثئة 
من عائدات الأعضاء لدقع الديون وتصليح الالات وغيرها با 


٠‏ - نتائج الإصلاح الزراعي 


يمكننا التلخيص بالقول إن عملية الإصلاح الزراعي أسفرت عن وجود قطاعين في 
الزراعة: أحدهما حديث نسبياًء ويتضمن الزراعة التجارية ذات الاستثمارات الرأسمالية 
المكثفة والتقانة» والآخر قطاع تقليدي لزراعة الكفاف. وهو يضم 5١,5‏ بالمئة من إجمالي 
الأراضي الزراعية في البلاد» ويتسم بتفتيت الحيازات والتركيز على إنتاج احتياجات 
الاستهلاك الأسر 404 

عر لم تكن هناك أراض كافية لتوزيعها على جميع الفلاحين المستحقين 
في إطار قانون الإصلاح الزراعي. وترافق ذلك مع انفجار سكاني خلق ضغوطاً على 
الأراضي وأدى إلى البطالة الجزئية والموسمية في المناطق الريفيةء مما أسفر عن زيادة عدد 
النازحين إلى المدينة أو إلى خخارج البلاد”5" . 

بالإضافة إلى ذلك. صودرت أراض في الأقاليم الجافة ووزعت على المزارعين 
ويرتكز النشاط الزراعي في هذه الأراضي عَلِى زراعة المحاصيل الشتوية كالقمح والشعير. 


زففق .م« ,عنترر3 دا عل كهن) عط نعطمنه علنمن عا عصمعمل عترتنرعن و«مناععء0 سا ,علدا 

(58) عبد الإمام نونء «واقع وآفاق التنمية الزراعية في سورياء» (أطروحة دكتوراء الجامعة اللبتانية» 
معهد العلوم الاجتماعية» 14)). ص هلا١‏ -الا١.‏ 

إفخف .68 .م ,.لأط1 ,رعفدط 1 
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وبعد فئرة قصيرة من توريع هذه الأراضى عانت البلاد من الحفاف» مما أجبر العذيد من 
المزارعين على هجر قراهم إلى المدن أو العودة إلى حياتهم البدوية "© . 
أما الإنتاج الزراعي فنتبيّن تطوره في الجداول أرقام ١(‏ - 5) و(١‏ -5) و(7-1). 


فإذا راقبنا في الجدول رقم  ١(‏ 0) نسب التغير لمردود المجاصيل الزراعية السورية 
قبل عام ١904‏ وبعده (وهو تاريخ صدور قانون الإصلاح)ء يتبين لنا أن هذا العام 1 
يكن عام تحول إيجابي ملحوظء ويمكننا ملاحظة الأمر نفسه بالنسبة لأعوام التعديل 
2.١555 1917‏ 


وإذا راقبنا مثلاً نسب التغير لمردود مجموع الحبوب» نرى أنه سجل ارتفاعاً 
ملحوظاً عام ١907‏ (+ 157,75 بالمئة). ليسجل تدنياً عام ١908‏ (-38,7917 بالمئة). 
وكذلك عام ١1,95-( ١937‏ بالمئة). وعام ١935‏ (-لالا,59 بالمئة)» وحتى عام 
50٠,1١١ -( 1٠‏ بالمئة)» أي بعد مرور أربعة أعوام على التعديل الثاني. 

وإذا حاولنا معرفة نسبة التدني لمردود مجموع الحبوب في هذه الأعوام معتبرين أن 
عام ١93517‏ الذي سبق الإصلاح هو عام الأساسء. نرى أنها بلغت 7,5١‏ بالمئة عاه 
19717ء و-58,6 بالمئة عام 1977» و-50,85 بالمئة عام .1917٠١‏ و- 1١,731‏ بالمثئة 
عام 191/5 . 

ولجهة مردود القمح الذي عرف ارتفاعاً مهماً عام ١58,05 +( ١901‏ بالمئة)» 
فقد سجل تدنياً عام ١9048‏ (-0,98 بالمئة). وعام 3١,74 -( ١977‏ بالمئة). وعام 
7 (- 58,84 بالمئة). وعام 47,7١ -( ١91٠١‏ بالمئة). وكانت نسبة تغيّره بالنسبة 
لعام ١901/‏ في الأعوام ١9717‏ و433١‏ و900١‏ وها9١‏ على التوالي:  ١1,75‏ بالمئة 
و- 58,18 بالمئة و 88,94 بالمئة و+ ٠.55‏ بالمئة. أما في ما بخص مردود الأرز الذي 
شهد انخفاضاً عام ١١,547-( ١901‏ بالمئة)ء فقد تابع تدنيه عام ١924‏ (-17,91؟ 
بالمئة). ثم عام ١9517‏ (-5,55 بالمئة) ليرتفع عام 5١,97 +( ١95+‏ بالمئة) ويتدنى عام 
٠‏ (-14,97 بالمئة). وبالرغم من أن نسبة تغيره بالنسية لعام ١481/‏ للأعوام ١9477‏ 
و19575 و1900 و905١‏ كانت على التوالي: + ١5,70‏ بالمئة و+ 1,67 بالمئة و ١70517‏ 
بالمئة و+ 118,87 بالمئة» فإن مراقبة الجدول رقم  ١(‏ 5)تشير إلى تراجع مساحاته المزروعة . 

وفي ما يخص البطاطا نلاحظ أن مردودها ارتفع عام ١١,05 +( ١9681‏ بالمئة) 
ليتدنى عام ١9608‏ (-ل!4,0 بالمئة) وعام ١7,5 ١957‏ بالمئة)» وعام ١935‏ 
(- 11847 بالمئة)ء ليرتفع قليلاً عام 191١‏ (+ ,4 بالمئة). وهو نسبة للعام /219601 
قد تدنى عام ١5,875-( ١9517‏ بلمئة)» وعام ١5,80 -( ١975‏ بالمئة)» وارتفع عام 
1/٠‏ (+ لا ,ىه بالمئة)» وعام ١91/8‏ (+ 50,7233 بالمئة) . 


(70) تونء المصدر نفسهء ص 375 . 
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الجدول رقم ١(‏ -0) 
التغير السنوي لمردود الزراعات ني في سوريا بين عامي ١9160١‏ و4986١(نسبة‏ مثوية) 


لد ل دح ب لج جد نح نكا ل ل نجه الكة نكا نحا لحا انها نل 


- +الاركة | -11رك١‏ +1 /ارة1 ام انفكا ا -ققرذا ا+خلكرء [مفكركا | عقارا؟ | حك" أخقكرها إسكفرك؟ ارم فك 


أرز -77"؟ علاط ,لاا اعالار إل -عك,؟ [إحكقر١١‏ | علترلا؟|جهكره؟ [-ححرة أجددره؟ إجدار) حذكر؟ أعلاكرها إ-قفر) أجلم را ؟ لوم [إسلطرور 


شعر [+ؤدره؟!|-456,؟" | -كار4 أعكلارم 
صفر [-1ث,؟! ا+قكر! أجقكراا إجاد,؟؟|+ قار إخقثرت | دظثر"؟]جفير؟؟ إعقدرذ؟ إسقفرة [حاارطا | حككرا؟ إغقارقا إأسكفرد أمقم ركم ليحررة أدكيع 


+1قرة !كأ +لا,؟؟ | -ككرككجدرا أحكلارها اجتخرس؟ !1 +قترة كل «لفرلد] -قلاركا أدلكرذ؟ كط رد لمححركة دور 


+ككر!) إلاقرت إعلافركا ]+فهرا امرك ]مركا أأفكركه | جقفركا] -كليكط [علاكرك؟ | لككيكا لعكتر | لقره ] جلظرعة لملادرةا أسكلاركى لقف أسرم 
سقاركة [أعف ,ال +لاكرلا؟ | سكلارا؟ ]| عمكرم [أعكلاركا أعقار حقفركا [+فكر؟ [خكارا؟ إجففر؟ | جمكرة أعكلار؟ إتكرف امكقرح إسولرنا 
+كفر١١‏ إحقك [+جقار!؟]-الرها | +لكر ١!‏ ]لفارها أجكرلر 


-8؟ يم ؟ إخ0'رلا [إ+قشر,!1؟|-ى ١‏ ,١١]-ة"ره"|+ة؛,1؟‏ |-الا,ة 


خلكرا!؟ [خككره1 | «لاخرى [سدكرلا مكنا أجلكن 


١١ 41-‏ لبا" ؟؟ إجلاو 
حققةر؟ أ+ققفراة -ثلارلا إعكرة؟ إجمرها إحما ,ااا لد رفاك" ؟؟ إمكترا 


فول لكرة لعلاارثك إدوطم +نلارلا للق رقا | حكفرا [خلالارءة | حلكر؟1[خللر!؟ احقفرنا إخقترقة | +لاكر إسقاكرة [إغلافر؟ إدكفرال] فقن لدلورين أكيمم 
خص 1خ ؟؛ [+لاخر الال كارا +لااركلا] حككر!؟ إخقةر؟ [-أك,"1؟ | -قلار7ة]إخكن,؛ [خغكر؟!؛ |إجناره1؛ إجكاره 


بصل دالارم [إحككرقا 


بندورة +اا ,ا" |-” ٠١‏ ,ةا |-كؤقرم 


+1ا,؟؟|] صفر [1-ك ١,‏ ا لجم؟ ,19 أعالار 
رأ أخلارا [-فتركا]+فكر'؟ أخكلاركا | سقكر؟ أحككركا [علاترلة | لكقرم أ حلطرلا إستلاره؟ [جوعرة أسقكرث؟ أجوكرم لبحفري أسكتية 


'أر' إحكارم إجقدرة لبخارهفمل] -١ارذ؟أ]خلاءرة!‏ إجمذرا إخخلا.ء 


+كة رذ إخكاى' [إخككر؛ مكار" [إبكدرلا 
: قلر١‏ أخكثرا [دكدر8ه١]‏ -كحر؟ |[ حفلركا ]+لكر؟!؟ أححارك١!‏ [إخاهر؟؛]- هارث [إدكودرو +اآرة؛ إختارة! استخرلاة [+خثعرلا؟ إسكقرة أحلقى؟ الولالارك؟ إعقلارا 
عدس ‏ هلالا إجؤ'ر؟؟ [+لاؤرها -فقر؟! | حفخرلا؟ [+لاء ,5 السلكره؟ | سلفركك] سددرك؟ [لكفردة أجفارهل؟] خكفرم! كرف [خماره؟ لسارم لكطرلو لطر 1ل سكارقة 


مدر سكري [-01,؟1 [+قهرلاة | -لالارة1 -ؤكر؟ [خثدر3 إ+كقر؟؟ إخلفرقا |متكركا إختفرل؟ [خقكره؟ حارفا ] عكر؟ أختكرة | محكركا ]سخظرها كل لبور إسقديو 
سمسم جخارهة |إ-"الار" إجمءرؤا +كأر "١‏ [+ال,' |إللاد,لا؟ |[ عكار" [-فا,١‏ [جلاكرلا" [-ؤار!١‏ إخلذرها أجهرها صفر |-5؟,؛1 [+غغ,؛ أدلااره1 ١١,664‏ |-فلارما 


وه 


-الا,ر1؟ |+ؤ 1 41؟ 


المصدر: احتسينا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في ' المصدر نفسه. 


مك 


لوه 11 


لتقت 


+/ام ,11 


كلا الا 


1 رقم 


//ا 7/42 


1111+ 


11/7 


لنننا 


١١٠١ 84+ 


اق 


شرن 


ألم كم 


87- 


أما البصل الذي عرف مردوده ارتفاعاً عام ل961١‏ (+ ١9,174‏ بالمئة). فقد تدنى 
عام ١9808‏ (- 7,50 بالمئة) وعام ١937‏ (-10,1/4 بالمئة) ليعود ويرتفع عامي ١937‏ 
(+78,/ بالمئة) و ١1,58 +( ١9370‏ بالمئة). وكان تغيره بالنسبة للعام /19601 50,851 
بالمكة عام .١9577‏ و-9,58١‏ بالمئة عام .1١4137‏ و+6",لا بالمئة عام 2١91/٠‏ 
و+ 55,351١‏ بالمئة عام 191/0 . 


كما نرى أن غالبية المحاصيل » إن م يتدن مردودها خلال أعوام الإصلاح وبعذه) 
بقي يتراوح إلى أن استطاع الارتفاع بعد مرور عدة أعوام على التعديل الثاني عام 1935 . 


وإذا احتسبناء من خلال الجدول رقم ١(‏ - 0)» معدل نسية تغير مردود المحاصيل 
في الخمسينيات قبل الإصلاح» وفي السنوات التي تلت الإصلاح حتى أواخر الستينيات» 
وفي السبعينيات». وفي النصف الأول من الثمانينيات» نلاحظ أنه في الغالب (باستثناء 
الفاصوليا والفول والحمص والعدس). تدنى أو بقي على حاله بعد الإصلاح حتى أواخر 
الستينيات» مقارنة به في الخمسينيات قبل الإصلاحء مما يدل على التأثير السلبي للإصلاح 
وتعديلاته في الإنتاج الزراعي ف تلك الفترة. ولكن معدل تغير مردود قسم كبير من 
المحاصيل (مجموع الحبوب» القمح. الأرزء الشعيرء الذرة» الشوفان. البطاطاء البصلء 
البندورة» البطيخ)» عرف ارتفاعاً ملحوظاً في السبعينيات مقارنةً به في السنوات التي تلت 
الإصلاح حتى أواخر الستينيات. ثم عاد إلى التراجع في النصف الأول من الثمانينيات 
مقارنة به في السبعينيات (باستئناء البندورة والحمص والشمندر السكري) . 


فبلغ معدل ارتفاع مردود جموع الحبوب 5/ا, ١‏ بالمئة ق الخمسينيات قبل 


السبعينيات. و١4,١١‏ بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات . 


وبلغ معدّل ارتفاع مردود القمح ١١.76‏ بلمئة في الخمسينيات قبل الإصلاح. 
و0,77 بالمئة بعد الإصلاح حتى أواخر الستينيات. و977١‏ بالمئة في السبعينيات» 
و/1,١١‏ بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات . 

هذا وبلغ معدل ارتفاع مردود الأرز /41 , 45 بالمئة في السبعينياتء و51.794 بالمئة 
في النصف الأول من الثمانينيات. 

كما بلغ معدل ارتفاع مردود الشعير للك امن بالمئة في الخمسينيات قبل الإصلاح» 
و5 ١١,٠‏ بالمئة بعد الإصلاح حتى أواخر الستينيات.ء و89,7 بالمئة في السبعينيات» 
و275,01 بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات. 
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الجدول رقم )١- ١(‏ 
تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في سورياء مقارناً بالمردود في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية )١988  1١91548(‏ 


سوريا 

العالم 

الشرق الأدنى 
البلدان المتقدمة 
البلدان النامية 


المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة فى: المصدر بفسه. 


الجدول رقم ١(‏ - 07 
تطور الإنتاج ٠٠١١(‏ طن مثري). والمساحات المزروعة ٠١٠١١(‏ هكتار) في سورياء بحسب أنواع المزروعات (4 ١5‏ هعمة١)‏ 


1١1‏ لتيل ١41مذا‏ "؟ "١584|‏ ليقف لأخرفا بالكرفا فقف || اإنكرفا احالف شف || الوقن 9ؤك]" | |168١‏ | 8؟"!١‏ | مفذذما 
ينف م4١‏ فدهةا نشغنل 5 ١1‏ دلق يفلد 14 إننفا ؟*11١1‏ لقف || رضتنا اذلاا | املا |[ امم 1ذكا 


يفل /51 ١1‏ لشن يذارن ونال 1١6‏ يلال ١45١‏ يفدلل اننا ل فين /1 "١1| ١4“ 104 1١1‏ | مم موي 
٠ه‏ 1 لالم 1 أيايق نيال لضن اكه لضلة ين لاه / لمضن ٠٠44| ١٠ ١‏ [أهه كلل 


١ ١ ١ | 0 98 5 5 1 ١ 1 1 1 0 7 ١ 
0 1 1 ١ ١ ١ | 0 ١ ١ 0 لل‎ 1 1 0 ١ 
بلقم |4" | «5ه [أاكك ]م5 ألم أخدر | لاك [زكلم/ ]لكا | عم إسسم [أهمم كمد كسم إنية‎ 3 


15 1 14 17 اين ٠‏ 16 1 1 9و ل 4 0 ٠‏ 0 0 . 
يفا وف ف 4" 14 1 1 1 1 0 ٠ 4 ١ 51 4 0 ٠١‏ 
5 4 0 ل ُ 0 5 0 0 و و إن إن و إن إن و 
. ؟ 0 0 َ ع 7” 37 0 و إوأ إىأ 1 0 إن 1 1 
3 ُ إو إن 1 و وأ 1 1 إوا . و 1 0 1 0 1 
إفذنا ليان انا يف 64 6" يفنا 1 14 14> لقنا إن يفنا 144 الى 1 1 
6" 5 1 1 16 ين اونا ونا لل ٠ ٠ 1 4 ١‏ 1 إوذا 1 


35 1 الم 1١‏ 7 1 37 4 8 لى 1 1 1 1 و 1 
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الما لا كمذا 15ؤا يفف يفف اا ؟ 104م1 ماش يخنضا لننفا ا 55145 5845 
لفل 4484 ١1١‏ لديل إحيف تقفضف لحفا احلدلها كلد 165" نهنا 44م" | أده" ولرقفا 


المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في المصدر نفسه. 


لتنا انك 


يندلفا تلحنا 
١146‏ | كن" 


وبلغ معدل ارتفاع مردود زراعة الشمندر السكري 17,88 بالمئة في النصف الأول 
من الثمانيئيات . 


وبلغ معدل ارتفاع مردود زراعة الفاصوليا ٠١6‏ بالمئة بعد الإصلاح حتى أواخر 
الستيتيات . 

أما الحمص. فبلغ معدل ارتفاع مردود زراعته ٠١,55‏ بالمئة بعد الإصلاح حتى 
أواخر الستينيات. 


كما بلغ معدل مردود زراعة العدس ؟١5",8‏ بالمئة بعد الإصلاح حتى أواخر 
الستينتيات. و49,18١‏ بالمثة في السبعينيات. و50,١1‏ بالمثة في النصف الأول من 
الثمانينيات . 


ويمكنناء من خلال الجدول رقم ١(‏ -5)» ملاحظة تدني مردود الزراعات السورية 
إذا ما قورن بالمردود في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية. ففي عام 
4 :: كان مردود الحبوب في سوريا أدنى ب 77,1417 بالمئة عما كان عليه في العالىء 
وب 55,7 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 77,/ا/ بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمةء» وب 88,87 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية. 


وفي عام ١974‏ كان هذا المردود أدنى ب 55,75 بلمئة عما كان عليه في العالىء 
وب 71,89 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى». وب 50,794 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمة. وب 45,717 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 


وفي عام 191/8. كان هذا المردود أدنى ب 07,95 بالمئة عما كان عليه في العالىء 
وب 6,954" بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى. وب 565,50 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمةء وب 48,17 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 


لبعض المحاصيل كالمساحات المزروعة أرزاً وشوفاناً وفولاً والتي كانت قد بدأت تراجعها 
قبل الإصلاح وبقيت على حالها بعده. 


أما المساحات المزروعة حبوباً والتي كانت قد بدأت بالازدياد قبل الإصلاح (من 
4 ألف هكتار كمتوسط لأعوام ,.196٠ - ١954‏ إلى 1195 ألف هكتار عام ل19681), 
فقد سجلت جموداً نسبياً طوال أعوام الإصلاح وحتى عام 1910. وهذا الجمود في 
المساحات المزروعة بعد الإصلاح ينطبق على القمح والشعير والذرة والبطاطا التي إذا 
لاحظنا بعض الارتفاع في مساحاتها المزروعةء نرى أنه لم يحدث قبل المنتصف الثاني من 
السبعينيات . 
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الشكل رقم ١(‏ -؟7) 


الانجاه العام (1*50) لتطور مردود الحبوب في سوريا بين عامى اها وهم9١‏ 


ا 

ا 

0 

ٌ 

ا 

1 

ا 

ا 

1 
© الس اس اعرد اه > أ اع © لاعس بس حا اه وؤا لس 
سنوات >4 > > 5 2 2 5 2 5 :2 هم طح 6 - هه« 2 
لا لا للا لال ل ال لوي ل لا 2 2 

جحت ١‏ حت ١.‏ جين .سبي ...تي .بتي تي بتي خبلتى .لي .بتي ...بين خبلى ...سي جين ا عر لل ا ل 1 


المصدر: احتسبنا هذا الاتجاه العام بالاستناد إلى معطيات الجدول رقم 1١(‏ -8). 


يظهر من خلال الشكل رقم )١-١(‏ أن المردود الفعلي (أي المحقق) لمجموع 
الحبوب في سوريا عرف تقلبات كبيرة بين عامي ١92١‏ و1985. فكان تارةً أعلى من 
مستوى الاتجاه العام الذي كان من المفترض أن يتبعه» وتارةً أدنى منه. مما يدل على عدم 
استقرار الإنتاج الزراعي. ويعود السبب ربما إلى العوامل المناخية وسوء توزيع الأمطار 
بين سنة وأخرى. ويمكن أن يضاف إلى هذا السبب عدم اطمئنان المزارع للسياسات 
الزراعية المتبعة من قبل الدولة. ونلاحظ أن المردود الفعلى كان أدنى من مستوى الاتجاه 
العام بين عامي ١408‏ و1470. أي خلال فترة إطلاق الإصلاح الزراعي»: ويعود السبب 
ربما إلى جو البلبلة الذي خلقه الإصلاح في مرحلته الأولى. 


الثاً: الإصلاح الزراعي في العراق 


شهد العراق نوعين من الإصلاح الزراعي. الأول في عام 1404. والثاني في عام 
٠/ا9١.‏ 


١ الإصلاح الزراعي لعام مه‎ ١ 
بعد ثورة 1 تموز/ يوليو التي‎ ١404 لعام‎ 9٠ صدر قانون الإصلاح الزراعي الرقم‎ 


/ا06 


قضت على النظام الملكي الهاشميء واستهدف تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية 
واجتماعية. فالهدف السياسي كان القضاء على سيطرة الإقطاعيين والرأسماليين الذين 
كانوا يوجهون سياسة الدولة وقق مصالحهم الخاصة. والهدف الاقتصادي هو رفع مستوى 
الإنتاج وتغيير أسس العلاقات الإنتاجية عبر استصلاح الأراضي واستغلال الأراضي البكر 
وزيادة الإنتاجية الزراعية للأرض والفلاح. أما الهدف الاجتماعي فكان تحرير الريف 
العراقي من التبعية لكبار الملاكين ورؤساء العشائرء حيث كان سائداً الجمود الاجتماعي 
وسيطرة العادات والتقاليد والنعرات القبلية» ورفع المستوى المعيشي والصحي والثقافي 
لسكان الأرياف عن طريق توفير السكن اللائق لهم وتزويد قزاهم يمياه الشرب 
والكهرباءء وتوفير الخدمات الطبية» ويث التعليم والتوجيه المهني من أجل رفع الكفاءة 
الإنتاجية ا 


أ- الأبواب الرئيسية للإصلاح 

وقد تضمن القانون أربعة أبواب رئيسية هي : 

- الباب الأول: يتألف من ثلاثين مادة تبحث في تحديد الملكية والاستيلاء على ما 
جاوز الحد الأعللى وتعويض المستولى منهم وشروط توزيع الأراضي على المستحقين مر 

نصت المادة الأولى من القانون على «أن لا يزيد الحد الأعلى للملكية الزراعية عن 
نيه ع الازافت الرؤية ابيا أو بالواستةة) أو 1806 ررمت الأراضي تين 
النوع الثاني ويحق لصاحب الأرض أن يختار القطعة التي يريدها». ولم يعط القانون 
للمالك الحق ف تقل قسم من ملكيته إل ازواجه واولاده كما ورد قِ القانونين المصري 
والسوري: «وتستولي الحكومة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون على ما يزيد 
عن الحد الأعلى للملكية. ويجب على المالك الاستمرار في زراعة الأرض الخاضعة 
للاستيلاء إلى حين الاستيلاء عليها»”" . 


تورّع الأراضي المستولى عليها والأراضي الأميرية على الفلاحين» بحيث تكون لكل 
منهم ملكية صغيرة لا تقل عن ١‏ دونماء ولا تزيد على ٠“‏ دونماً من الأراضى المروية» 
ولا تقل عن ٠١‏ دونماً ولا تزيد على ١١١‏ دونماً من الأراضى غير المروية" . 


(071) عبد الحسن وادي العطيةء الإصلاح الزراعي في العراق والتنمية الاقتصادية (بغداد: مطبعة المعارفء 
56) ص 20/7717٠١‏ 1 

(7) الداهريء السياسة الزراعية: اقتصاديات الإصلاح والتعاون الزراعي» ص 2145-19 

(*" المصدر نفسه. ص 584 . 
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- الباب الثاني: يتألف من حمس مواد تبحث في تكوين جمعيات التعاون الزراعي من 
الذين وزعت عليهم أراضى الإصلاح الزراعي. ووظائف هذه الجمعيات وعملها 
والإشراف عليها واشتراكها في تأسيس جمعية تعاونية عامة واتحادات تعاونية . 
تنص المادة الحادية والثلاثون من القانون 7٠١‏ لعام 219648 المعدلة يموجب القانون 
رقم 8١‏ لعام ١93514‏ المنشور في جريدة الوقائع العراقيةء العدد 9557. في 21934/57/75 
على أن «تشكل جمعية تعاونية زراعية أو أكثر بمن وزرّعت عليهم الأرض بمقتضى هذا 
القانون في ناحية واحدة؛ وممن استأجروا للزراعة أرضاً تحت إدارة الهيئة العليا للإصلاح 
الزراعي. وللجمعية أن تضم إلى عضويتها من لا تتجاوز مساحة الأرض العائدة لكل 
منهم في الناحية الحد الأعلى للتوزيع إذا طلبوا ذلك». 
١وجوز‏ 8 كيز جمعية لأكثر من ناحية»(*" , 
- الباب الثالث: يشمل الباب الثالث إحدى عشرة مادة تبحث في تنظيم العلاقات 
الزراعية بين صاحب الأرض وصاحب وسيلة الري والفلاح» وتوزيع الناتج وتقسيم 
الواجب في ما بينهم على أسس جديدة» فلا يجوز أن تقل العلاقة عن ثلاث سنوات» وأن 
تكون أطول إذا كان متفقاً على ذلك أصلاء ولا يجوز إخراج الفلاح من الأرض خلال 
هذه المدة من دون موافقته إلا إذا أخل بالتزام جوهري. 
يلتزم المالك بأن يقدم الأرض الزراعية ووسيلة الري. أما الفلاح فيلتزم حراثة 
الأرض وجمع المحاصيل الزراعية. ويكون صاحب الأرض هو المسؤول عن إدارتها. 
ووضعت نسب خاصة لتوزيع الناتجء بيحيث تكون حصة المزارع *: بالمئة من الحصاد في 
الأراضى المروية» ويمكن أن تصل هذه الحصة إلى ٠١‏ بالمئة في الأراضى غير المروية إذا أمن 
الفلاح أدوات الزراعة أو الآلات الزراعية*" . 
الباب الرابع : يبحث في حمس مواد» وهي حقوق العامل الزراعي وتحديد أجره في 
المناطق الزراعية المختلفة كل عام بواسطة لحنة يشكلها وزير الإصلاح الزراعي» كما يمدد 
شروط تكوين نقابات العمال الزراعيين للدفاع عن مصالحهم . 
ب - ثغرات الإصلاح الزراعي 
إن نص بعض مواد قانون الإصلاح الزراعي يتضمن بعض الثغرات . فالمادة الثانية 
الدخرفق العراق» وزارة الوصلاح الزراعي» قانون الإصلاح الزراعي رقم ٠‏ لسنة 48ه5١‏ وتعديلاته 
والأنظمة والتعليمات والبياتات الصادرة بموجبه والقوانين ذات العلاقة به (بغداد: مطبعة العاني» 2)19458 
ص ١155-1‏ 
(76) الداهري. المصدر تفسهء ص 195-197 
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من هذا القانون تسمح لمالك الأرض بأن يختار بنفسه الأراضي التي يحق له الاحتفاظ بها 
كملكية خاصة» إذ إن الأراضى في العراق تختلف من حيث إمكانية ريها وأساليبه» ودرجة 
خصوبتهاء وموقعهاء ونوعية زراعاتهاء مما أدى إلى استفادة الملاك من هذه المادة لاختيار 
الأراضي المروية والأكثر خصوبة والأقرب إلى المدن» وتسليم الأراضي غير المروية وغير 
الصالحة للزراعة إلى الدولة. فكان 7 بالمئة فقط من اللأرض الي 56 عليها الدولة 
صالحاً للزراعة . 


في المقابل» عندما خدّدت مساحة الأرض التي سيعاد توزيعها على الفلاحين» فإن 
النقطة الوحيدة التي أخذت بالاعتبار هي امكانية الري . فكان أن حصل يعض الفلاحين 
على أراض خصية» بينما حصل البعض الآخر على أراض قليلة الإنتاج» لأن بعض 
ميزات الآرض» كغنى التربة ونوعية زراعاتها لم يؤخذ بالأعتبار. وربما يعود ذلك إلى 
عدم توافر المعلومات الإحصائية عن مساحة الأراضي ومردودها وخصوبتهاء كما لم تتوافر 
المعلومات عن الأراضي التي تحتاج إلى الري والمضخات والمبازل والآبار الارتوازية أو 
العادية» وعن مساحة الأراضي التي يمكن إحياؤها وعدد الفلاحين الذين يحتاجون إليهاء 
إضافة إلى عدم توافر الخرائط المساحية بمقاييس مناسبة لأعمال التقسيم والاعتماد على 
خرائط قديمة ومسح قديم. فبعض الأراضي كان قد مسح قبل 10 عاماً من تاريخ 
الإصلاح الزراعي» وبعضها الآخر لم يكن ممسوحاء ما عرقل أعمال التوزيع وخلق الكثير 
من الأخطاء والمشاكل . 


إضافة إلى ذلكء» لم يؤخذ بالاعتبار عند التوزيع مكان سكن الفلؤيج المستفيد. فكان 
أن وزّعت أرض في الشمال لفلاحين من الجنوب أو العكسء. مما أدى إلى الكثير من 
الانتقالات. وبالتالي إلى الكثير من المشاكل الاجتماعية والعائلية والقبلية» إضافة إلى 
مشاكل التأقلم مع البيئة الجديدة. لكل هذه الأسباب رفض عدد كبير من الفلاحين 
الانتقال لاستغلال الأرض التي حصلوا عليها خارج قراهم . 


إلى ذلك. ينص القانون على أن المستفيد من إعادة توزيع الأرض» يجب أن تكون 

مهنته الزراعة» فحرم بذلك العمال الموسميين والعاطلين عن العمل في الريف. أضف إل 
ذلك. أن من بين الشروط أن يحصل المستفيد على إفادة عمل من مالك الأرض التى يعمل 
فيها. إلا أن هذا الأخير كان يعطي الإفادات للموالين له مهما كان عملهم ويرفض 
إعطاءها لفلاحين مستحقين لم تكن علاقته بهم على ما يرام" " . 


(9) علاط «عااتعاممدعم ع املاع عل عتسرمارمعع'| ععامم عمففامعاةم عن 0م11 , مسمغدا! ستطدعط1 
.عستقصقط!! عاتووع اتهنا"! عل كسممنادء تاطامم يلع« ع تتعسعممماء طقل بال كعدبةاطممم دعل عبوترمرمء6-ماعمو 
.ا وماغساطتكعائالط :عدوتهمقطة! عاأتومعلالولا تمق٠طانط‏ ,طأسمرزء8) 6 بكعس نل تطرمممءك6 كعلننة دعل مملاعع5 

.34-35 .مم ,(1986 ,علمامعمه 


ه١‎ 


والحدير بالذكر أن 5 الرراعئ والمساحات ال مزروعة بدأت بالتراجع متذ صدور 
قانون الإصلاح الزراعي كما يبين الجدول رقم .4)8-١(‏ ويعود ذلك سات عدة 
0 


- فقدان الإدارة في الأراضي الزراعية والتي كان يتولاها الملاكون سابقاً. فقد شلّت 
حركة هؤلاء يي » من دون أن تتمكن أجهزة الإصلاح من 
الحلول حلهم في إدارة الأراضي الموزعة.» أو التي ستوزع. كما بقي الفلاحون من دون 
مساعدات فنية ومالية وإدارية. مما أثر في مستوى إنتاجهم . 


- استعادة وسائل الري (المضخات) في أراضي الإصلاح الزراعي من قبل مالكيها 
الإقطاعيين والتجارء تنما حال دون توقير الوسائل للفلاحين لري أراضيهم في المناطق 
الوسطى والجنوبية. ولم يستطع جهاز الإصلاح توفير المضخات لهؤلاء المزارعين ليمكنهم 
من الاستمرار في الإنتاج. كما لم «تستطع الدولة تقديم خدمات واسعة إلى الريف لتهيئة 
شبكات الري واليزل. ونتيجة لذلك اضطر عدد من المزارعين المنتفعين من قانون 
الإصلاح الزراعي إلى تقديم عرائض إلى وزارة الإصلاح الزراعي يطلبون فيها التنازل عن 
القطع الموزعة عليهم بسبب كونها سبخة أو عالية لا تصلها المياه ويريدون التخلص من 
الالتزامات التي تترتب عليهم على رغم كوهم لم يزرعوا الأرض»”*" . 

- انخفاض مستوى الإنتاجية لأراضي الإصلاح الزراعي بسبب تفتيتها للتوزيع 
وانعدام فعالية النظام البديل المتمثل في الجمعيات التعاونية الزراعية . 

5 انتخفاض الإنتاج قِْ ملكيات الإقطاعيين يسيب امتناعهم عن تسليف المزارعين 
البذور والأموال اللازمةء أي تأمين مستلزمات الإنتاج في بداية الموسم . 


وتبقى المشكلة الأكبر انعدام الظروف والإمكانيات الملائمة لإنجاح تنفيذ قانون 
الإصلاح الزراعي. 


ج - مشاكل تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي 
عرف تنفيذ الإصلاح الزراعي لعام 14048 الكثير من العجز ونقاط الضعفء مما 


أدى إلى فشل في عملية إعادة توزيع الأراضي» وتنظيم التعاونيات»؛ وتحسين العلاقات بين 
صاحب الأرض وصاحب وسائل الري والفلاح . 


(590) كمال محمد سعيد خياطء القطاع الزراعي في العراق» مسح شامل لموارده وتقييم أساليب تنميته 
(بغداد: مطبعة العاني» .)197١‏ ص 775 7376 
(78) المصدر نفسهء ص 5978 . 


51 


17 


الجدول رقم ١(‏ -8) 
تطور الإنتاج ٠٠٠١‏ طن متري)» والمساحاتث المزروعة ٠١٠٠١(‏ هكتار) في العراق» بحسب أنواع المزروعات )1١586 ١55/(‏ 
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رق 1" لولم داوف 3144 ات 
لل فذق يدنف . 0 ٠‏ 255 | كلما م1 


الملاحظات: 

4 ت مرجع شبه رسمي . 

ف ت تقديرات الفاو. 

المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 


)١(‏ مشاكل عملية الاستيلاء 

قامت الدولة العراقية بأعمال الاستيلاء بصورة سريعة تحت ضغط ومؤثرات 
سياسية معينة» أي إضعاف كيار الملاكين» من دون النظر إلى إمكانيات إدارة هذه الأراضي 
وتوزيعها للمحافظة على مستوى الإنتاج فيها. فبقي قسم من المساحات الشاسعة المستولل 
عليها غير متعاقد عليه وغير مورزع» قترك من غير استغلال. 

وعرفت عملية الاستيلاء ء مشاكل فنية وإدارية. منها قلة المهندسين والمسّاحين في 
العراق» وقلة الموظفين الذين يمتلكون الخيرة قِ المسائل الزراعية والعقارية وعدم رغبة 
هؤلاء في العمل في الأرياف. فضلاً عن عدم توافر وسائل النقل ©" . 

(؟) عمليات التوزيع ومشاكلها 

قدّرت الأرض التي كان يجب توزيعها ب 75 مليون دونم» منها ١١‏ مليوناً كان من 
المفترض الاستيلاء عليها من 7,504 مالكاً في مهلة حمس سنوات بحسب القانون. 

في عام 1516ء كان قد تم الاستيلاء على ١,لا‏ مليون دونم فقط من أصل 
؟١1‏ مليونا. عاكدة ل لاه و؟ مالكاً . والباقي» أي ما يقارب ه ملايين دونمء كان 

لا يزال في عهدة 6 مالكاً. 


في عام ١939‏ أيضاء تم توزيع ” مليون دونم فقطء من أصل ال١,ولا‏ مليون 
دونم المستولى عليها منذ عام 24© إضافة إلى مليون دونم من أراضي الدولة. وقد 
استفاد منها 50,8٠07‏ عائلة ريفية. علما أنه في عام 65 » كان الريف العراقي يعد 
حوالى 550.٠٠٠‏ عائلة. 


وفي عام .191١‏ كان قد تم توزيع ربع الأرض المستولى عليهاء وقد استفاد منها 
٠‏ بالمئة من أرباب الأسر الريفية» فيما بقي 5 بالمئة من أرباب الأسر المستحقين 
ينتظرون نصيبهم. أما الباقي. أي 08 بلمئة من أرباب الأسر الريفية» فكانوا لا يملكون 
أرضاً ولم يكن لهم حق الاستفادة من إعادة التوزيع» لأنهم لا يلبون الشروط المنصوص 
عنها في القانون. 

في المقابل» وفي عام 1939. تم تأجير 9 ولا مليون دونم من الأراضي» بالمئة 
منها أملاك للدولةء و68: بالمئة أراض مستولى عليها. استأجر هذه الأراضي رقف 
مزارعاً بعقد مؤقت أدى إلى تردد الفلاحين في الاعتناء بها وتحسينهاء حتى ولو كانوا نظرياً 
يستفيدون من قانون الإصلاح. إلا أنهم لم يكونوا قد أصبحوا فعلياً مالكين لهذه 
الأراضي» وكانوا يخشون من حصول أيّ تبدّل في موقف الدولة حيال قضية التملك. 


(وع) 35-38 .مم ,.لتط1 ,مسمعواز 
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أضف إلى ذلك أن هذا النظام من التعاقد أدى إلى الكثير من الخلافات بين المزارعين 
والإدارة العامة ذات الممارسات البيروقراطية»ء مما دفع الكثير منهم إلى ترك الأرض 
والتوجه إلى المدن» فنتج من ذلك انخفاض في الإنتاج الزراعي”*؟ . 


(*) فشل الجمعيات التعاونية 


إن التعاونيات الزراعية لم تنجح بأن تكون بديلة من خدمات الملاكين القدامى كما 
أرادها الإصلاح الزراعي. وهذا الفشل يعود في الواقع إلى أسباب عدة منها عدم كفاية 
عدد الاختصاصيين الذين كان يجب أن ينظموا هذه التعاونيات ويسهروا على سير عملهاء 
وعدم كفاية القروض المقدمةء وعدم وجود روح التعاونء إضافة إلى تحويل هذه 
التعاونيات إلى أداة سياسية» ترك الجماهير الريفية لصالح النظام . 


(5) اختلال التوازن بين حقوق المالكين والفلاحين 

نظم قانون الإصلاح الزراعي العلاقة بين المالك والمستأجرء بحيث تكون حصة كل 
منهما بحسب عوامل الإنتاج التي يقدمها وهي: الأرضء والماء» والبذورء والمصاريف 
الإدارية» والعمل. 

إلا أن غالبية هذه العوامل كانت في يد مالك الأرض» بما جعل حصته من الإنتاج 
في غاية الأعمية. أما بالنسبة للعمل. فقد كان مقسّماً إلى: عمل المزارع اليومي» والفلاحة 
والحصاد. غير أن القلاحة والحصاد كانت تتم بواسطة المعدات الزراعية وبخاصة في 
الأراضي الشاسعةء وليس على يد المزارع» مما كان يمّض حصته إلى ٠‏ أو 56٠‏ بالمئة من 
الإنتاج . 

إضافة إلى ذلك؛ ينص القانون على أن فترة التعاقد لا يمكن أن تقل عن ثلاث 
سنوات» من دون أن يحدد كيفية تجديدهاء نما يعطي المالك إمكانية طرد المزارع بسهولة 
بعد انتهاء هذه المدة» خصوصاً أن القانون لم ينص على أي تعويض للمزارع بدل أتعابه 
للتحسينات الدائمة التي يقوم بها خلال فترة التعاقد. 


د نتائج الإصلاح على الإنتاج الزراعي 
قدّر المعدل السنوي للإنتاج الزراعي بين عامي ١408‏ و954١‏ ب ١5١‏ مليون 
دينار؛ وكان متوسط معدل الزيادة السنوية ١,7‏ بالمئة» وهو المعدّل نفسه الذي كان بين 
عامى ١9867‏ و408١21‏ أي في فترة ما قبل الإصلاح الزراعي. 


(5) الداهري, السياسة الزراعية» اقتصاديات الإصلاح والتعاون الزراعيء ص 197 - 144 
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وإذا أردنا مقارنة هذا المعدل بمعدل الزيادة السنوية للسكان العراقيين»ء والذي كان 
65" بالمئة بين عامى ١90/8‏ و1404ء يتبين أن الأول هو أقل من الثاني ب ١,5‏ بالمئة . 
فإذا أضفنا هذا الفارق إلى المعدل السنوي لزيادة الطلب على المواد الغذائية الذي هو 
بلمئة» يرتفع متوسط عجز الإنتاج الزراعي بالنسبة للطلب إلى 7.17 بالمئة في 
السنة50 1 , 

أما مردود أهم المحاصيل الزراعية» وبخاصة الحبوب». فكان متدنياً جداً بالمقارنة 
بمتوسطه في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة واليلدان النامية» كما هو مبين في 
الجدول رقم .)4-١(‏ 

ففي عام 1408١ء‏ كان مردود الحبوب في العراق أدنى ب 4 ,01 بالمئة عما كان 
عليه في العالم» وب 9,74" بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 04,54 بالمئة عما 
كان عليه في البلدان المتقدمةء وب ٠5‏ ,55 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية. 


وفي عام 1974٠ء‏ كان هذا المردود أدنى ب 7١,١5‏ بالمئة عما كان عليه في العالىء 
وب 5,١5‏ بالمئة عما كان عليه في البلدان المتقدمة. وب ١12,71‏ بالمئة عما كان عليه في 
البلدان النامية . 

ويظهر من خلال الجدول رقم ٠١-5‏ أن عام ١6‏ سجل تدنياً في مردود 
معظم المحاصيل (-58,75 بالمئة لمردود جموع الحبوب» بعد ارتفاع 14 بالمئة عام 
/ا5 ؟؛ -0,8” لمردود القمح. بعد ارتفاع 595,95 بالمئة عام /ا196١4 5٠,4١7‏ 
لمردود الأرزء بعد ارتفاع 4١,٠0‏ بالمئة عام /19651؟ 5١,98‏ بالمئة لمردود الشعيرء بعد 
ارتفاع 58 ١05,‏ بالمئة عام لا1960؟ ‏ 55,75 بالمئة لمردود الفول» بعد ارتفاع 4,15 بالمئة 
عام ل9681١؛‏ _لا١٠‏ ,لام بالمئة لمردود االحمص؛ و 94 ,05 بالمئة لمردود العدس) . 

وتابع مردود بعض هذه المحاصيل تراجعه في عام .١459‏ كمجموع الحبوب 
5١,54‏ بالمئة)» والقمح (- 5١,58‏ بالمئة). والشعير (- ١9,5١‏ بالمئة)» والذرة 
١1511 -(‏ بالمئة)» والفاصوليا (-71,8577 بالمئة) (الجدول رقم .))23١- ١(‏ 

وإذا قارناء من خلال الجدول رقم -١(‏ ١٠)ء‏ معدل نسبة تغير مردود المحاصيل 
العراقية في الخمسينيات قبل الإصلاحء مع هذا المعدل بعد الإصلاح حتى أواخر 
الستينيات.» نجد أن غالبية المحاصيل (باستثناء الذرة والذرة البيضاء والحمص والبطيخ 
والعدس) تراجع معدل نسبة تغير مردودها بعد الإصلاح . 


الإصلاح» وتراجع إلى 46 ,”7 بالمئة بعد الإصلاح حتى أواخر الستينيات. 


() علنااظظ ‏ «عااعانماسدعم ع 7إعياع ‏ عل عتداتمجممعة'] عنامم ‏ ععغنام امهم ع1م معط 1 ,تاتامعولل 
.38-42 حم ملعملا يع لعسعومماء دعل عاك دعدغأطهدم كععل عيني 1 تمعرمعم-مزعمن 
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تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في العراق. مقارناً بالمردود في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية  19454(‏ 1988) 
العراق 
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الشرق الأدنى 
البلدان المتقدمة 
البلدان النامية 
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المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة فى: المصدر نفسه. 
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الجدول رقم )٠١  ١(‏ 
التغير السنوي لمردود الزراعات في العراق بين عامي ١96١‏ و1986 (نسبة مئوية) 


8 ند كنا نك كناك لتك لق مكنا تنك لفك كه للك لا نتقة لضن اكه لضا لكل 


تمح +قمر؟١‏ ا-دارة [أ+"1 ,م1 -كل را" | +قفرف! | جفكرذ! | سفكرة؟ إسمقر"؟ إجادر؟؟ [+كف رلا | دفر | لقره | +قارة [خكثرة ]داف ره1] علطن أجاف ري 


أرز +ادرا؟ إجعدى,؟؟ إجذؤلر؟ [إ-اك,"! أجله,؟ إجمه؟ +0ارط؛] -افر'5؟ إ-ككر؟ إخقكر” |+لفركا| جقكر؟ | سحفرلا إخلكرم إسلكرك؟ أستر؟ [عيلة أغوبة 
شعر ١9+‏ ,؛؟ | -لافر؟؟ إجود,لا؟ إخخارم نار" إخكدرة؛ [خذاره! | -ذفرا؟ إدلدرذا إخالاركا أجددام +لاار١١]‏ حقذرا !| -لاكر١١‏ إجخم,؟ إخدار" [إخكلار؟ إجد ره 
ذرة +17مرة حاقركا إخدكركا إحكا," [حخفرا |[ حكهراا] +لاقر؛ أحخكر؟ إد"ار؟ا | سحخرلاا | مخقروة +كذأر؛ إخافرا إخكار؟"؟ إج+فر) |-9ك,؟؟ل جام إمورم 
ذرة بيضاء ”,١4-||‏ [إ+كؤر" إجاتر١‏ |-كفر١١]-8ا,؟‏ خادر؟ إخكلار؛ [حاكركا إختكرا [عفخرظ [إحقكر؟؟] جلافر؟ | جما رذ ا] جارف" إسدكرة [جفكرا] لكر دحتم 
بطاطا [+9,44؟| صفر | صفر ",٠5-[‏ [+9," |+8,5 | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر 
فاصوليا [+؟؟,١؟‏ [+؟ا," [+1ا,١٠‏ |-44,١١]-؟1رلا‏ ,8؛ [خ+قذر" [إجنلا,؟١‏ [حكدر"1؟ [-لارلا -لاكر” [ +نكرم | خلاة؟١]‏ +قهر١١‏ [+لالار؟ !]جه ,ر١؟]‏ جكرد [حقمرلا 


فول -ؤارم أإجاا,ا؟[إج اوم +لاكركا | كارا إخاقركا|+الر؛ [-هدلر؟!؟ | +اثل5؟ [+ثلرا إجلاكرمم لاق | نقذ ١]-فارة؟‏ [إ+عدارت كام [عدفرا اج كا 


مص خاقر؟ [حأكرة؟ !+ أكرا؛ [+لاخر؟ | عدكرة!|+لافرا؟؟!|- مق |علادرلاة [جححرةة | حقخرم +قكرذ1] خكار؟ | حكلا؟ اإحقلر"! أعلن, "دقار [عللر؟ اخفكرنا 


صفر |+8",؟ | صفر | صفر | صفر | صفر |+تدرا | صفر |-ثلارا أجقارء [+اكارا [إعملار؛ [إ+كلارا؟ |+الر؛ إسدفرة | -لاحر؟ جاور 
بندورة [+لآر' [+اكراا]+ةفر؟ إحتكرا |إ-قثرا |[-قلارا | صفر إخكار؛ إدفلار؟ | صفر إخكارة | -هلارذا] -"درا [إغلار؟ أجفكرم [جقكر؟ | عقون أسككرا 
١‏ حا"ا,؟ إجقكاا [إ-غئ ١,‏ [+ال١‏ إ+دك؟ إحقارء [إجفا 


اكز أعقلرء إخكلى |-لفر١ا]‏ +خكر؟!| جلقر إخلافرط إعقكر؟ أجمكر؟ |علثر؟ دسو 
عدس +1ا ١,‏ | حاكلار؛ا إجكاكر"؟ [إجذفرا إحسارلم +اارلاة | -؛؛,"؟ | -فارؤه |+3 |٠١١5‏ صنفر ١8,350+‏ ]+ئكرلا | -فلار؛ إخقلار؟ إجالارة إسؤار؟ا إجكاء أخمترذا 


شر سكري[+"٠,'1‏ | صفر | صفر ]|+0ا,6١|‏ صفر ]١4,18+|‏ صفر |١1,20+[‏ صفر [+اا,!!] -الار١٠]-0٠ى١؟|‏ صفر أ-#كرة؟ أجالر4ة [جكهر؟4] جؤلر؟ إدكرم 
سمسم ‏ أخذةر١١!]-اهر١!‏ [خكفر؟ إحفكركا | خكفرك إخلادرلا | عفكر؟ [إحكلارت إستارك | للاكركد] حكقة | عتبرك | علاقرخلل جم إسنقرم أمضرد | مقر مسقن 
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المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في 


وبلغ معدل ارتماع مردود القمح 6و١‏ بالمئة ف الخمسينيات قبل الإصلاحء 
وتراجع إلى بالمئة بعد الإصلاح حتى أواخر الستينيات. 
وتراجع إلى ١,79‏ ال ل 

أما 00 ة مردود 0 قبلغ كوا بالمئة ف الخمسينيات قيل الإصلاح» 
و1,78 بالمئة بعد الإصلاح حتى أواخر الستينيات. 

فيما بلغ معدل ارتفاع مردود العدس ”5 رلا بالمئة في الخمسينيات قبل الإصلاح» 
وبقي تقريباً على حاله» فبلغ 8,٠7‏ بالمئة بعد الإصلاح حتى أواخر الستينيات. 

ولدى معاينة الجدول رقم »)8-١(‏ يمكننا ملاحظة تراجع المساحات المزروعة أو 
حمودها بعد الإصلاح بالنسبة لقسم كبير من المحاصيل كالشعير ١,51٠,٠٠٠*(‏ هكتار 
عام ١661/‏ و٠:١٠رلاه١ا,١‏ هكتار عام مه و٠ء٠٠, ١,٠9١‏ هكتار عام 2469 
وبثتر د84 هكتار عام 2)١951١‏ والذرة ٠٠٠٠(‏ هكتار عامي ١95:1/‏ و19048١‏ و٠٠٠0م‏ 
هكتار عام 219894 وم.و؟ هكتار عام اكول والقطن 56,٠٠٠(‏ هكتار عام /ا66 21١‏ 
وده٠درآاة‏ هكتار عام مدقل و0٠٠٠,.0”‏ هكتار عام 898 و٠٠٠,١”‏ هكتار عام 
© والسمسم !4,٠6٠١(‏ هكتار عام 21481 و0٠٠٠,؟!‏ هكتار عام 1969ء 
و0٠٠٠,١٠‏ هكتار عامي ١909‏ و19370. و9,000 هكتار عام .)١937١‏ أما المساحات 
المزروعة حبوبآًء فقد تطورت قليلاً عام ١904‏ فأصبحت 1,800,٠٠٠‏ هكتار بعد أن 

نت ”,!886.,٠٠٠‏ هكتار عام /اه 6 ولكنها عادت إل التراجعء قيبلغفت 

٠دءولاهت",؟”‏ هكتار عام 219649 ل ري كن هكتار عام لت اليل ارس كن 
هكتار ل وهذا يعني أن الإصلاح الزراعي لم ينجح بتشجيع زيادة المساحات 


١91٠١ الإصلاح الزراعي في العراق لعام‎ - ١ 


بما أن الإصلاح الزراعي لعام ١908‏ لم ينجح بإلغاء القبلية» وتحسين الوضع 
اللاجتماعي الاقتصادي للفلاحين» ومستواهم التقني» والإنتاجية الزراعية» صدر في 
أيار/ جايو ١‏ قانون آخر للإصلاح الزراعي يحمل الرقم 2١1١17‏ من أجل تحقيق هذه 


الأهداف . 
وحمل القانون الجديد يعض التغيرات» فلحظ أموراً لم يكن قانون ١908‏ قد أخذها 
بالاعتبار. 


الل 


قفي تحديد الملكية مثلاً» الحظت خصوية التربيةء وطريقة الري» ومعدل سقوط 


الأمار. , ونوعية الزراعة؛ وبعد الأرض أو ترجا عن اكز التسويق. واستثنى القانون 


وعلى خلاف قانون .1١9608‏ يمكن العامل الزراعي هذه لمر الاستفادة من إعادة 
توزيع الأراضي» إذ جاء في المادة الثامنة عشرة من القانون0"؟2: ١ب‏ يعتّبر العامل الزراعي 
سك الدلكم ريال بعد الدلجن مرنية في النور ييف" وأيضاً ا 
اخختيار الأراضي التي يحق له الاحتفاظ بها. 


أما بالنسبة إلى التعاون الزراعيء فقد أخذ القانون الجديد بأسلوب المزارع الجماعية 
التعاونية من أجل رفع مستوى الجمعيات التعاونية الزراعية من نطاق عملها المحدود 
اللتصر مل عكايات التسويق والحلفت وبعضص الإرجاداتي إلى 0 التعاوني الرواعي 


العلمةاو الفنية الجديعة9؟ , 


ولكن إذا أردنا الدكم على نتائئح هذا الإصلاح بعل مرور رمن عل البدء بتنفيذهى 
نرى أن هذه الببائج مخيبة للامال إن على صعيد سير عمل التعاونيات الزراعية» أو الجهة 
المكتنة الزراعية» أو الإنتاجيةء أو المستوى الاجتماعي الاقتصادي للفلاحين . 


أنشئت التعاونيات في شكل سريع من قبل فريق عمل غير مختص» فعمت فيها 
الفوضى وكانت إنتاجيتها رديئة نسبة إلى الإنتاج القومي . 

ويكمن وراء هذا الضعف في الإنتاجية عدد من المشاكل الإدارية» ومشاكل الائتمان 
والتسليم» والتسويقء وغيرها. 


أما في ما يخص التعاونيات المحلية غير الجماعية»ء حيث يشترك الفلاحون بصفة 
فردية» فالخدمات التي تُقدّم للمنتجين ضئيلة جداً. ففي عام 21910 كانت كمية 
الأسمدة. التي سْلْمك للمتتجين 5*0 طن ققطء أي ما يعادل 4 , ؟ كلغ للدوتم 
الواحد من المساحة التي كانت تعود للأعضاء في تلك السنة. أما البذور المسلّمة فهي غالباً 
من أصناف غير جيدة» كما تتأخر التعاونية في تسليمها. أما في جال المكننة» فتواجه هذه 
التعاونيات العديد من المشاكل إن كان ذلك من ناحية ندرة الموظفين الكفوئين» 


دق المصدر نفسه )2 ص 01 
() المصدر نقفسه ) ص 6094 


ال١‎ 


والمختصينء وغياب المراقبة» أو من ناحية الآلات التي كانت من مصادر تصنيع مختلفة 
ما يصعب عملية الصيانة والتصليح. . . ومن البديهى أن غياب عملية الصيانة يقصر من 
عمر الآلات. ما يرقع من كلفة الإنتاج في هذه التعاونيات. 


أما بالنسبة إلى حجم القروض المعطاة للتعاونتيات» فيبقى ضئيلاً كما يبين 
الجدول رقم .)١7 -١(‏ 


فإذا وَزَّعت القروض المعطاة في عام ١915 ١9104‏ على الأعضاء الذين كان 
عددهم حك يه لنال كل متهم مبلغ ؟,؟ دينار. 


وعلى رغم ضعف حجم القروضء فإن نسبة التسديد انخفضت من ٠١‏ بالمئة عام 
١90/0٠48‏ إلى 54 بالمئة عام 1 الاقاء أي سنة وضع قانون الإصلاح 
الزراعي حيز التنفيذ. وفي عام -_1910ء سدّد فقط 0 بالمئة من المبلغ المسلف» 
فيما كانت هذه النسبة 86 بالمئة عام 1974 24401939. 


أما بالنسبة إلى عمليات التسويق التي قامت بها الجمعيات التعاونية» فقد ألحقت 
الضرر بحالة الفلاحين الاجتماعية الاقتصادية. فتأخر هذه التعاونيات في شراء الإنتاج 
ونقله إلى السوقء كان يجبر الفلاحين» بعد الانتظار عدة أيام» على بيع محاصيلهم إلى 
السماسرة بأسعار زهيدةء وذلك تجنباً لتلفها. 


وباتعدام وجود الموظفين الكفوئين المختصين بأساليب التسويق. وفي غياب 
الإهراءات أو المستودعات الممرّدة لحفظ الإنتاجء ' سطع التعاونيات تنظيم العرض في 
السوق. مما كان يؤدي إلى عرض المحاصيل دفعة واحدة في السوق فاع بأسعار منخفضة 
جداً. 

أما المزارع الجماعية» فكانت تواجه المشاكل نفسها التي كانت تعانيها التعاونيات. 
فكان المستوى العلمي للمزارعين متدنياً مع وجود عدد كبير من الأميين الذين لا يعرفون 
أساليب الزراعة المتطورة وتربية الموائي. أضف إلى ذلك عدم وجود موظفين تقنيين 
زراعيين ليسهروا على إرشاد الأعضاء وتوجيههمء وليراقبوا تنظيم الأمور الإدارية والمالية 
لهذه المزارع . 

من جهة أخرى» فإن نظام تحديد الأجور الفعلي في هذه المزارع لم يكن في صالح 
تطورها. فوقق المادة ١9‏ من نظامها الداخلي» يقدر أجر المزارع على أساس أيام عمله 
ونوعية ودرجة كفاءته. إلا أن السكان التقليديين كانوا يحتفظون بالقيم القبلية المساواتية» 


(55) المصدر نفسهء ص 8لا5؟ -7847. 


فى 


فيرفضون هذا النظام المتقدم في توزيع الأجور. وهكذا ينال الجميع الأجر نفسه من دون 
أن تُشجع العناصر الكفوءة والمنتجةء ما يعرقل تطور الإنتاجية وتحسنها في هذه المزارع . 


كما أن الأجور التي يحصل عليها الأعضاء متدنية جدآء ذلك أن غالبية المزارع 
مثقلة بالديون» ومجبرة على الاقتطاع من دخلها من أجل سداد ديونها المتراكمة . 

فنستنتج مما سبق أن الادخار وإعادة استثماره كان ظاهرة غريبة عن هذه المزارع» 
مما دفع المزارع التي أرادت القيام باستثمارات جديدة للجوء إلى المصرف الزراعي 
والتعاوني لتأمين الرأسمال اللازم . 

أضف إلى ذلك أن الحصول على قروض بواسطة هذه المزارع كان يخضع لعملية 
دقيقة: معاملات إدارية عدةء إضافة إلى الموافقة المسبقة من اللجنة العامةء ومن المجلس 
الإداري» ومن الإدارة العامة للتعاون الزراعي» مما يؤدي إلى تدن في حجم القروض . فلو 
ورّعت مثلاً القروض المعطاة عام 19177 على الأعضاء المنتجين» لكان المبلغ الذي يحصل 
عليه كل فرد بحسب المزرعة دينارين أو 5,” أو ١5‏ أو 5 ”١,‏ ديناراً ققط 2420 . 

إلى كل هذه المشاكل» نضيف مشكلتين أساسيتين تشترك فيهما التعاونيات المحلية 
والمزارع الجماعية : 

أولآء كان المزارعون الأعضاء في هذه المؤسسات لا ينتمون إلى القبيلة نفسهاء مما 
كان يؤدي إلى مجادلات ونزاعات تعرقل سير عملها. 

من جهة أخرى» كانت هذه المؤسسات تعاني ككل المؤسسات العراقية» من تعقيد 
في التنظيم الإداري. فالجهاز التعاوني العراقي يعاني تعددية الأجهزة الحكومية التي تتولى 
في غالبيتها المهام نفسها من دون أي تنسيق بينها . 

- الإصلاح الزراعى والإنتاجية 

لم يسبق الإصلاح الزراعي العراقي أي دراسات اجتماعية أو اقتصادية أو أي تخطيط 
اقتصادي أو تقني» لذلك لم تكن له النتائج الإيجابية المطلوبة لجهة الإنتاجية الزراعية كما 
نلاحظ في الجدولين رقمي )9-5١(‏ و(1-١1).‏ 

ففد سجل مردود جموع الحبوب تدنياً عام و١‏ 21 و١1‏ بالمئة) . 0 يصمد 


عاد إلى التدني في الأعوام ١9#‏ ( لا لا” بالمئة), و ١4/4‏ بد 0 بالمئة)ء و1910 
سا وف بالمئة) . وكانت نسية تذنية عام ا ١‏ بالنسية لعام ١5689‏ الذي سبق 


(55) محتسبة من الأرقام الواردة في: المصدر نفسهء ص 78١‏ . 


انف 


الإصلاح (-59, ٠‏ بالمئة). أما مردود القمح» ياستثناء الارتفاع الذي سجله عام ١917/5‏ 
(+ 58.117 بالمئة)» فقد تدنى منذ سنة الإصلاح وحتى عام 1١915‏ (-/ا5,9 بالمئة عام 
٠لاو»ء‏ و ١,4١‏ بالمئة عام ١/91١ء‏ و 55,7 بالمئة عام /191. و 511/1١‏ بالمئة عام 
0 وكانت نسبة تدنيه عام 191/0 بالنسبة لعام 21979 أي بعد مرور خمسة أعوام 
على الإصلاح -97 ,لا بالمئة (الجدول رقم .))3١ - ١(‏ 


ويمكننا ملاحظة التدني أيضاً في مردود الشعير ١١,55-(‏ بلمئة عام 2191٠‏ 
و-96,” بالمئة عام ١191١‏ و-57,١"‏ بالمئة عام “/191ء و 510,٠7‏ بالمئة عام 
دلاو, و 5١,١‏ بالمئة عام 191/0 بالنسبة لعام »)١979‏ والفاصوليا ( ١5,7١‏ بالمئة 
عام 191/١‏ و 558,١6‏ بالمئة عام “/191ء 17,١5‏ بالمئة عام 191/54» و 5١‏ بالمئة 
عام .1١91/8‏ و 560,85 بالمئة عام 191/6 بالنسبة لعام »)١45194‏ والحمص (- ١1١,560‏ 
بالمئة عام 191٠‏ و 5١,7١٠‏ بالمئة عام “ا/191ء و ٠١41١‏ بالمئة عام 191/5 بالنسبة لعام 
48 ؛» والسمسم ( 58,5٠‏ بالمئة عام 5/ا19ء 55,78 بالمئة عام “ا/2191 
و 17,054 بالمئة عام ١918‏ بالنسبة لعام »)١979‏ والبطاطا ( 5١,85‏ بالمئة عام 
الاو, و 15,487 بالمئة عام 191/7.ء و ١8,517‏ بالمئة عام 2191/5 و 5,70 بالمئة 
عام 191/0 بالنسبة لعام )١956‏ (الجدول رقم .))١٠١ - ١(‏ 


وإذا قارناء من خلال الجدول رقم 223١ - ١(‏ معدل نسبة تغير مردود الزراعات 
العراقية في السبعينيات» مع هذا المعدل بعد إصلاح عام ١904‏ حتى أواخر الستينيات» 
نجد أن غالبية المحاصيل (باستثناء الذرة والفول والبصل والبندورة) تراجع معدل نسبة 
تغير مردودها بعد إصلاح عام 2191١‏ فيما بقي معدل نسبة تغير مردود البطيخ على 
حاله تقريباً. 


فبلغ معدل تدني مردود مجموع الحبوب - ٠,98‏ بلمئة في السبعينيات» بعد أن بلغ 
معدل ارتفاعه 960" بالمئة منذ إصلاح عام ١908‏ حتى أواخر الستينيات. 

وتراجعت زراعة الشعير بشكل ملحوظ بعد إصلاح عام 2197١‏ إذ يلغ معدل تدنٍ 
مردودها - 4,7 بالمئة يعد أن كان معدل ارتفاعه 554," بالمئة يعد إصلاح عام ١910/‏ 
حتى أواخرا لستينيات . 

كما تراجعت زراعة السمسم يعد إصلاح عام «لاول فبلغ معدل تدني مردودها 
5,1١١‏ بالمئة في السبعينيات . 

أما زراعة الذرةء فتابعت تطورها بعد إصلاح عام 2191١‏ وبلغ معدل ارتفاع 
مردودها 4,77 بالمئة في السبعينيات» بعد أن بلغ /ال.5 بالمئة بعد إصلاح عام ١908‏ 
حتى أواخر الستيتيات . 


7“: 


كما بلغ معدل ارتقاع مردود البصل والبندورة 1010 بالمئة و٠"‏ بالمئة عل 
التوالي في السبعينيات . 


هذا ويبيّن الجدول رقم ١(‏ -4) أن مردود الحبوب في العراق» كان في عام ١917١‏ 
أدنى ب 57,717 بالمئة عما كان عليه في العالم»ء وب ٠١,54‏ بالمئة عما كان عليه في الشرق 
الآدنىء وب 05,١7‏ بالمئة عما كان عليه في البلدان المتقدمةء وب 7١,8‏ بالمئة عما كان 
عليه في البلدان النامية. 


وفي عام 191/5ء كان هذا المردود أدنى ب 05,57 بالمئة عما كان عليه في العالمء 
وب 49,98 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنىء وب 14,70 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمةء وب 24,737 بالمئة عما كان عليه في اليلدان النامية. 


وفي عام ٠198ء‏ كان هذا المردود أدنى ب 5١,174‏ بالمئة عما كان عليه في العالى 
وب 55,6 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 51,97 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمة. وب 47 , 00 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية. 


أما لجهة المساحات المزروعة» فيبِيّن لنا الجدول رقم ١(‏ -8) أن قسماً منها تراجع 
في السنوات التي تلت الإصلاح. فالمساحات المزروعة حبوباً كانت 7,١75‏ ألف هكتار 
عام 21959 لتتراجع وتصبح ١,71417‏ ألف هكتار عام 1984» والمساحات المزروعة 
قمحا كانت ١,1٠١‏ ألف هكتار عام ١979‏ وتدنت إلى 57١‏ ألف هكتار عام 1980. 
أما الأرز فبعد أن كانت مساحته ٠١5‏ آلاف هكتار عام 1979» تدنت إلى 5١‏ ألف هكتار 
عام 1485ء في حين تدنت المساحة المزروعة بصلا من ١4‏ ألف هكتار عام 1159 إلى ٠١‏ 
آلاف هكتار عام 65. والمساحة المزروعة قطنا من ٠”‏ ألف هكتار عام 1939 إلى ٠١‏ 
الاف هكتار عام 1986 . 


وكان لضعف الإنتاج الزراعي العراقي آثار سلبية في الاقتصادء إذ أدى إلى ارتفاع 
شديد في حجم الاستيراد الزراعي» فارتفع استيراد الحبوب مثلاً من 747,8٠١‏ طن 
متري في عام ه/او إلى ١,١10,6٠٠‏ طن في عام 1918» أي بزيادة 7 ,07 بالمئة خلال 
تلك الفترة0 4 , 1 


أما سياسة الدولة الزراعية» التي انحصرت في إدراج بعض الاعتمادات في موازنات 
خطط التنميةء فلم تفلح في رفع الإنتاجية في هذا القطاع الذي كان يشغل حوالى ١‏ يالمئة 
من القوى العاملة في العراق. 


(55) المصدر نفسهء ص 585 . 


؟و 


الشكل رقم ١(‏ - *) 


الاتجاه العام (9«ع7) لتطور مردود الحبوب في العراق بين عامي ١985١‏ و988١‏ 
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المصدر: احتسبنا هذا الاتجاه العام بالاستناد إلى معطيات الجدول رقم ١(‏ -9). 


يظهر من خلال الشكل رقم )7-١(‏ أن المردود الفعلي (أي المحقق) لمجموع 
الحبوب في العراق عرف تقلبات كبيرة بين عامي ١910١‏ و1985. فكان تارة أعلى من 
مستوى الاتجاه العام الذي كان من المفترض أن يتبعه» وتارة أدنى منهء مما يعني عدم 
استقرار الإنتاج الزراعي. وهذا يدل على عدم قدرة السياسات الزراعية المتبعة من قبل 
الدولة على الانعكاس إيجاباً على النمط الزراعي الذي يتأثر بهاء بالإضافة إلى تأثره 
بالعوامل المناخية. ونلاحظ أن المردود الفعلي كان أدنى من مستوى الاتجاه العام بين عامي 
2197١080 4‏ وهي فترة إطلاق الإصلاح الزراعي الأول» فيما ارتفع ارتفاعاً مهماً 
عام 19177 بعد إطلاق الإصلاح الزراعي الثاني» ولكنه انخفض في الأعوام التي تلتء 
وكان أدنى من مستوى الاتجاه العام عامي ١915‏ و912١‏ وبين عامي ١91/8‏ و19854. 


ج- الإصلاح الزراعي والوضع الاجتماعي الاقتصادي للفلاحين 


م ينجح الإصلاح الزراعي لعام 1/6 بتحسين وضع الفلاحين» ولا بالتخفيف 
من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في الريف. وحتى بعد إعادة توزيع الأراضي كان لا 
يزال ” بالمئة من مالكي الأراضي الزراعية يملكون 5١١7‏ بالمئة من مجموع مساحة الملكية 
الزراعية الخاصة في العراق» في الوقت الذي كان 55,١7‏ بالمئة لا يملكون سوى ”,٠7‏ 


١8 


بالمئة. أما الفلاحون الذين لا يملكون أرضاً فكانوا في عام /ا/191 يشكلون أكثر من 5٠‏ 
بالمئة من العاملين في الزراعة في العراق"؟ , 

في المقابل» لم يكف كبار الملاكين أو «المشايخ» عن مارسة سلطتهم في شمال البلاد 
وجتوبهاء حتى بعد تطبيق الإصلاح الزراعي في هذه المناطق . ويما أن هذا الإصلاحء عل 
خلاف إصلاح عام 21404 لا يحدد النسب العائدة لمالكي الأرض والفلاحين عند اقتسام 
الغلة؛ ظل المالكون يفرضون شروطهم على الفلاحين» وبخاصة أن اليد العاملة الزراعية 
كانت فائضة في الريف العراقي . 

فبسبب كل هذه المشاكل التي كان يعانيها القطاع الزراعيء. لم يستطع هذا القطاع 
استقطاب ولو جزء من الرساميل الطائلة التي كان يوفرها القطاع النفطي في هذه البلاد. 


رابعاً: الإصلاح الزراعي في الجزائر 


بعد استقلال الجزائر (الأول من تموز/ يوليو عام »)١9477‏ قامت بتطبيق برامج 
الإصلاح الزراعي والتسيير الذاتي. وفي عام »197١‏ كانت الثورة الزراعية. أما تحديث 
القطاع الزراعى وتحسين تقنياته» فكانا أبرز أهداف السياسة الزراعية منذ الاستقلال. 


١‏ الإصلاح الزراعي 

أقر الإصلاح الزراعي بواسطة قانون الحد الأعلى للملكية الزراعية والاستيلاء على 
الأراضى الزائدة عليه. كما أن الأرض المستولى عليها والأرض التى تركها المستعمرون 
الفرنسيون والمزارع التي لم تكن تحقق الكفاءة الاقتصادية» والأراضي التي كانت تُستغل 
بشكل غير شرعي أيام الاحتلال. أصبحت ملكاً للدولة» ووزعت بموجب هذا القانون 
على المزارعين والعمال الزراعيين» فأصبح الفلاحون يملكون الأرض ملكاً استغلالياً 
وليس ملكية تصرف. أما الحد الأعلى للملكية المستولى عليهاء فلم يتقرر على أساس 
مساحة الأرض الزراعية وإنما على أساس مقدار الدخل الصاني للأرض» وذلك لأن هناك 
تبايناً كبيراً في قيمة عائد الأرض الزراعية بين المناطق المختلفة لاختلاف طبيعة الري 
وصعوبة التربة ونوعية المحصولء لذا تقرر أن لا تزيد المساحة التي يحتفظ بها المالك على 
المساحة التي تأت بدخل سنوي مناسب. هذا وقد تم تعويض ال ملاكين الذين استولي على 
أراضيهم بسندات تسدد في حدود ١5‏ سنةء أما الأراضي الزراعية التي ثبت استغلالها 
بشكل غير شرعي» فقد أحت من دون تعويض 400 , 


(5) المصدر نفسهء ص 787 - 388 . 
(44) معتصم محمود جمال الدينء «الإصلاح الزراعي قي الوطن العربيء» ي. الأمن الغذائي العربي 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1948937١)ء‏ ص 3778-١7‏ 


/ا/ا 


3ت التسيير الذاق 

بدت عملية التسيير الذاتي أساساً لسياسة أول حكومة جزائرية. في آب/ أغسطس 
5 عينت مدراء لتسيير المزارع المتروكة بعد مغادرة الملاكين الأوروبيين. وفي تشرين 
الأول/ أكتوبر أصدرت منشوراً حكومياً يثبت شرعية لجان التسيير العمالية» ويؤكد أن 
المزارع المتروكة يجب أن تدار بواسطة تعاونيات إنتاجية تديرها لجنة تسيير يرأسها كادر فني 
تعينه الدولة. وفي هذا السياق تأسس «المكتب الوطني لحماية وتسيير الأموال المتروكة» 
(كأسصدعةلا كمعاط دعل لقدمتنهم سندءعسر8) والذي أو كل إليه أمر رعاية شؤون القطاع 
الاشتراكى. واعتّمدّت صيغة ملكية الدولة المسيرة ذاتياً. 


لكن صيغة التسيير كانت أقرب إلى مزارع الدولة منها إلى التسيير الذاتي نظراً لما 
للإدارة الزراعية المركزية من دور رئيسي ومحدد في التعيين والإشراف وتنظيم التسويق 
والتسليف. 


إذ إنه في آذار/ مارس ١977‏ أنشئت «الهيئة الوطنية للإصلاح الزراعي» ع06/:6) 
(0.1[.5.4 عتتدعوة عمصمم1ة8 12 عل لاهسممتتولل فأوكل إليها أمر الوصاية على المراكز 
التعاونية للإصلاح الزر اعي (.0.0.8.8) التي تقوم بخدمات التسليف القصير الأجل 
والتسويق والتجهيزء وأعطيت نفوذاً في مراقبة الحسابات وتحديد الأجور ووضع الموازنات 
والبرامج الزراعية السنويةء وفي التحكم في ما يتعلق يحاجات المزارع للتجهيزات. وهكذا 
لم يكن للمنتجين المباشرين أي سلطة» إذ احتكرت من قبل الكادرات الفنية والإدارية 
التابعة لسلطة الوصاية. 

أما على صعيد التسويق» فقد استحدثت«الهيئة الوطنية #هيئة متخصصةلمراقبة الصادرات 
سميت(الهيئة الوطنية للتسويق» (01180:0 151108 لقاء عع صحده0 عل أهدم ندل ع011210) . 
ولضبط عملية التسويق لكامل المحاصيل. ومنعاً لمحاولات بعثرتها في قنوات البيع غير 
المراقب أو الاستهلاك العائلي» اشترطت «الهيئة الوطنية للإصلاح الزراعي» على خنة 
التسيير أن تسلّمها حمل المحاصيل لتنال منها في المقابل حاجاتها من البذور. هذه الصبغة 
أدت إلى تعثر عملية التسويق» لأنها فرضت على لجنة المزرعة تخزين المحاصيل وتكبّد 
خسائر التلف الناتج منه قبل أن تقدم تعاونيات الإصلاح الزراعي على استلامها. وهذا ما 
فسر نقمة العاملين في المزارع على سوء نظام التسويق والتحول غير المعلن نحو التعامل 
مع التجار. 


ولم تكن شروط التسليف أفضل من شروط التسويق» إذ عانت المزارع من الديون 
وتأخير دفع الأجور وانعدام إمكانيات إعادة التجهيزء فحاولت «الهيئة الوطنية» تكييف 
أجهزة «المراكز التعاونية للإصلاح الزراعي» لإغاثة المزارع المعنية . 


>, 


07 


الجدول رقم )١١- ١(‏ 
تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في الجزائر» مقارناً بالمردود في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية )١946 - ١9144(‏ 


المصدر: جمعنا أرقام هذا الحدول من المعطيات الإحصائية الواردة فى: المصدر نفسه. 


الجدول رقم (1 -17) 
التغير السنوي لمردود الزراعات في فى الجزائر يبن (نسبة مئوية) 


-ذ؟رةا ]| +6 |18١٠‏ -'كرلا إ+الا,؛١‏ [-قار؟ [إ+ا",ك١ا|-'لارلا‏ [-خا,١١‏ | صفر |5+1؛,؟؟ | -ا؟ارم1|+”درذا إجلكر" "ارا" اإجالر"ا +اأرةا لجدارا 
3 - [+افر؛ [ا+هلارل" | -ك١,؟!١|-ككرخ18؟]+فخرا‏ [خككره؟ |إخدثرث [إخكلر" إخلافرى؟ [دذلركا أجلردط أإحدطارأا إللقرم -امرلا اجادرلاا 
-11 ,"9 ا[ جهكارة؟| - ١1ر18‏ ا+كخرذا | -كفرة! إخكارة! | حفكر؛"؟ إخلاة,؛؟ [علارظ أخلاكر؟؟ | -ذكرة؟ اعلا رالا -16 ,"9" إجلؤرا؟ +اارفةم فا 
ذرة -*#",؟؟ ج14 +لاقرم [ حذفركا [حقهرا إعككرلاا | -كثر١؟‏ ا +لا؟,ذا١‏ إخكلار"؟ |+ف"ر؟ [|- ",4" |-١ار,؛؛‏ إخافرفة أخقارظة [إحخكرة [حتفره! جار جاورا 
شوفان -14/ارل/ا خكلار؟ [حقارتا]+كترا! ]-قدرثأ إخكدركا|]-” ا ,؟ [ حكلركا | -"كرلا؟ | +داركه | دالردة إجقارفا إجقدرة [أجنحر؟ فلار ؟؟] -فلارك؟ اختترا لتب 
+لاه م1 +ك,؟1؟| -لاار؟؛ إخلكيكا إخكلرا [دلاكرا إ+اقرا [-فتر؟ [إ+ففردأ|+فكر؟ | عادر" ]+؛ارلاة [جزهر؟) إحككرلاا أسقدر؟ الجر" إعالارما اجؤلارلاا 
بطاطا جؤهر؛ [إخكد؟ [+أثرا +لاقرا [حكلرث إ+ثلرة إجؤقرة [-ثملار؛ إخ+فكر) |حككر"! إخكلار١ا|-قهره‏ [-"مرلا [-ثر"!؟ إخكق ,كاتا رها|-'؟ ,ا أخكلر 
فاصوليا (+ا,١ا‏ داكرك [جككرذا|-كفرا إجادر؛ إ+ككر؟ [إخقلار,"! | +جقارظما|-لاث,)!|+"؟درة أجالارهة إ+فكر؛ [حكارم إدلاكر” [إ-خكركا) صفر [-اه ,لاا [- ءارا" 
فول خكدرةا] -قارا [حكلرك |علالار1 | حكلان١؟]+فكرلاا|-؛فرا‏ إعقلار١؟‏ إخقلرا [إجفكر؛ [-ككرلا؟|[-الار؟؟ إجنقرك [جله رافك قر !| -فلار؛ إعاهرا إعكلارم 
حص +1كر؛١|‏ -؛ا'ر,؟! إغخلار,؛ إخلاة ,اال ١ار؛‏ إجقدرة ل"اءر4؟ إحادر4 [+كث,؟"؟ [إ-لالرهة |-ثط",؟ [حكار؛ [-اار؟ لعد”,؟ 
بصل صفر | صفر إ-8,08١]‏ صفر إ-82,١1[-7,14‏ حار" إجلاا,؛؟ | صفر [-"1 ,50 إسقكر؟ ليذلا« لاف ]اراك 
بندورة +اآرة إ-56را | صفر صفر [|-1,44! [-4,18؛ا -ثلارلا [+ا؟را | صفر |-"2,ا؟ إدلاقرة إداءر؟ [-ككركما إأخلاء 
بطب صفر صفر صفر صفر صفر صر حكلار؟؟ [حقذركا اخدكرة [علكرذا إدكمرا؟ ابعلالارم ١118-1‏ ماما 
عدس +40 را لإمكارة1؟ [+ذارةا | خفارذا أءخلارةا إجلاء رما -؟1 ,5 إخثفرذا إجلكر؟!؟ |دلاكرهخا [حخدرا أجكقرة إعلكرا [إخلاغرا 
شملدر سكرىي ]| ل دب [حالر"١إجنذه ١‏ [إ+لثر؟"1؟|-الرا -00ية1!| - ب [-اارة؟ [-16ا,؟ لل ان سلج لكشك 


١ 
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تابع 


المصدر: احتسبنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسة . 


دن 


تك 


لق 
م 


نك 


كه 


حمة رما١ا‏ 
فلن 


كن 


الجدول رقم 1*1 
تطور الإنتاج ٠٠٠١(‏ طن متري). والمساحات المزروعة ٠١٠٠١١(‏ هكتار) في الجزائر» بحسب أنوا المزروعات )١5888  ١9548(‏ 


01 النننا النانكا للنانكا اقنانكا اللنانة النانك النانك اقنانة انان النانك التننك تنك النتنة القتنكا التئن النئنة لنننك 1ك 


نطف امس || بارس | مففضن ؛له” | كمه" ادم لاكرضا || لقثترا ناكا اانا مقف لظ )| الى )| الم ) بزت ‏ لمقلل ملكا 
الاةا ١6/4‏ 4ؤ1"" | ؟5ؤا تلشف )| ملل ا لملياضا 4لا١5‏ | 6خمؤ١ا‏ كما 144 18 فيرف لنضفا | ين | ترفنا الشف يفل 


ما /1551 كلالاا كملا ؟كؤا | "5 |11 حل اا بجلييل ١/1‏ ا 4حكا | لاما ذاؤذا | كذما؟ |[ مذا'؟_ [لذم)!١‏ [11ؤؤا 
فنك الم لحن ١1‏ لذن كما كوا لحن | برضلل ١‏ وها 5145 ينلا بلطن | لملدل | لضا ) كين كفل 


١ - 525 2‏ 0 1 او ١ ١ ١ 0 31 1 ١ "3 ١ ١ ١‏ 
- 5 5 ُ 4 4 و97 1١ 4 4 5 ١‏ اف 7 0 1 1 0 
١٠١١‏ إلاما١ا‏ يفيل ١144‏ | لملضنل لايل يففنا بلقي بلحل 114 ليك 14 اول لفن لد | دالتنا ممه 


37 و, له 0 4 4 له / ١‏ 5 5 5 ل 1 0 ا 0 ُ 
٠ 0 5‏ 1 الم الم 1 37 37 5 0 5 7 1 1 ُ ' 1 
ليلجلا يفن اما اما 14 فنا 5 1 515 ليك 51 3ه 14 1:6 إلى يفنا الخنا يفنا 
باينا 14 يذل 1١ ١6‏ 1 4 /ا/ا 144 7 1:4 إوفا ضفن لفن فنا 71 37و 1 
٠ 07‏ ايل 1 ل ات 14 16 ١‏ 5 أ الأ وز ١ 1 ١ ١‏ 0غ 
ا 07 1 37 ٠‏ 4 4م 0 4 ُ ١ 0 ١ ١ 1 1 ١ ١‏ 
"1 "1 1 1 1 لها 15 3 ندا يفا يفا وفا مال يفا يفا 1 لكا يض 


144 4" يذ 117 بونف زقرفا لل وذكنا اوفوفا للها امف 3141 اوكل 1511 يليل رففا | نا 54 


تابع 


الملاحظات : 
(#) - مرجع شبه رسمي. 
المصدر : جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 


هذه العوامل عرقلت تقدّم الإنتاجية الزراعية» فظلَّ مردود معظم المحاصيل متدنياً 
جدآء إذا ما قورن بمتوسطه في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة أو النامية. 


ففي عام 1477ء كان مردود مجموع الحبوب في الجزائر أدنى ب 57,09 بالمئة عما 
كان عليه في العالمء وب 18,77 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 55,09 بالمثة 
عما كان عليه في البلدان المتقدمةء وب "١٠,5١‏ بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية. 
كما يبين الجدول رقم .)١١-1١(‏ 


وفي عام ١٠1937ء‏ كان هذا المردود أدنى ب 15,55 بلمئة عما كان عليه في العالىء 
وب 57,05 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى؛ وب 7١,١١‏ بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمةء وب 51,٠1‏ بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 


أما الجدول رقم )١5- ١(‏ فيبين أن مردود قسم من المحاصيل. وإن سجل تقدماً 
عام 1977 نسبة لعام 2.197١‏ فهو عاد ليتراجع في الأعوام التي تلت. 


فمردود مجموع الحبوب مثلاًء الذي ارتفع عام ١9377‏ (+10,77 بالمئة) تدنى 
سنة ,٠8-( ١974‏ 4" بالمئة) وعام ١937‏ (-5,77” بالمئة). ومردود البطاطا تدنى في 
الأعوام ١951‏ (-5,408 بالمئة) و977١‏ (-07,ل بالمئة) و934١‏ (735,97 بالمئة) 
و933١‏ (-18,54 بالمئة) مقابل ارتفاع نسبته (+ ١1,57‏ بالمئة) عام .١936‏ وبعد 
الارتفاع البسيط لمردود البصل عام 4,١7 +( ١957‏ بالمئة) بقي على حاله عام ١937‏ 
ليتدنى في الأعوام اللاحقة: (- "٠,57‏ بالمئة) عام 9374١ء‏ و(-1,194١‏ بالمئة) عام 
6 و( ٠١‏ بالمئة) عام 1937. 


ولكن إذا قارناء من خلال الجدول رقم »)١7-١(‏ معدل نسبة تغير مردود 
المحاصيل الزراعية في الخمسينيات وأوائل الستينيات قبل الإصلاحء مع معدل نسبة تغير 
مردودها منذ الإصلاح عام ١94737‏ وحتى عام .191/١‏ نجد أن معظم هذه المحاصيل 
(باستثتاء الأرز والبطاطا والبندورة والذرة والقاصوليا) عرف مردودها تقدماً بعد 
الإصلاح . 


قبل الإصلاحء قيما بلغ معدل ارتفاعه 1١77‏ بالمئة بعد الإصلاح حتى عام ١ا/لا19١.‏ 


وقد بلغ معدل ارتفاع مردود القمح 5 لمئة» ومعدل ارتفاع مردود الشعير 
68 بالمئةء» ومعدل ارتفاع مردود الشوفان 5857 بالمئة» ومعدل ارتفاع مردود الفول 
,55 بالمئة» ومعدل ارتفاع مردود الشمندر السكري 58,454 بالمئة» بعد الإصلاح حتى 
عام 191/١‏ . فيما بلغ معدل تدني اليطاطا  ١ ١5‏ بالمئة» ومعدل تدني الفاصوليا ‏ 5: , 6 
بالمئة» ومعدل تدني البندورة  1,١5‏ بالمئة» خلال الفترة ذاتها. 


:م 


أما الجدول رقم )1١ - ١(‏ فيظهر أن المساحات المزروعة لقسم من المحاصيل عرقت 
بعد الإصلاح تراجعاً أو جموداً في فترة الستيتيات» كمجموع الحبوب 5,9١ ١,5:٠٠0(‏ 
هكتار عام ل ود٠:٠,١5,488؟‏ هكتار عام 201957 و« 5,8١1٠٠١٠‏ هكتار عام 
15) والمول (0٠.٠ره»‏ هكتار عامي ١55‏ ا الل رض هكتار عام 
ك4 والقطن (٠١٠٠٠,ره‏ هكتار عامي 1١157‏ ولاكو31ق و9٠٠رة‏ هكتار عام )2 


وفي شباط/ قبراير 219574 ومبدف عع الهيكلية التنظيمية للتسيير الذاي وإعطاء 
بعض الاستقلالية في التقرير للوحدات المسيرة ذاتيء حلت «الهيئة الوطنية للوصلاح 
الزراعي» (.0.3.8.8) واستعادت المزارع دورها في اقتراح برامجها الزراعية السنوية 
وبعض حقها في الإنفاق وحريتها في طلب البذورء واستقلت كل مزرعة يماليتها قأصب 
لها حسابها في «الصندوق الجزائري للتسليفات الزراعية التعاوني» (.4.31.©.م )420 
لكن هذه الإصلاحات لم تكن كافية لإنهاء معالم التنظيم المركزي البيروقراطي للعلاقات 
داخل القطاع وخارجه. 


5 - الثورة الزراعية 


ف تشرين الأول/ أكتوير /ا» صدر ميثاق الثورة الزراعية. ووضع موضع 
التنفيذ بموجب الأمر الرئاسي ال ”ل 

واختلف. بموجب هذا الميئاق» الحد الأعلى للملكية الخاصة باختلاف المتاطق 
وطبيغة الأرض كيم التجهيز 0 الأساسية 10 قِ المنطقة 0 العائلة . 
سندات اسمية ل 

والإفادة من الأراضي الموزّعة تُلزْم المستفيدين بضرورة الانتساب إلى «التعاونيات 
الزراعية البلدية المتعددة الخدمات» (.0.8.8.0.5) ذات الطابع التجاري في خدمات 
التجهيز والتسويق الموجودة في البلدة. وقد أقيمت هذه التعاونيات في القرى كافةء 
وكلّفت توفير الخدمات الضرورية على صعد التجهيز والتسويق داخل البلاد والتبادل مع 

كما أعلنت الدولة في المرحلة الثالئة من مسار تحقيق الثورة الزراعية عن الحد الأعلى 
من عدد رؤوس الماشية المسموح بامتلاكهاء وأتاحت للملاكين الكبار بيع فائض قطعانهم 


زفق انااع 16ئك 111611217 ©101711زم تعن عاينا علامم لات ,نع ناأعه ل[ علت عمفاكالاءا عطقنا ,لإوع! كزمجموس] 
رك5هكضا اء ع الاعمرمكتلدل8 .0-8 .ولعوط) 3 ركعوهعءعمةمع)5601 كممتاعنل20م اك دع [معتمعة كعدساوتمطعمع 
.مس ,(1982 


0 


من دون تحديد مهلة لذلك» تلافيآً لإقدام ملاكيها على الإسراع بذبحها أو نقلها وتهريبها 
عبر الحدود التونسية2©©”0. 


© نتائج الثورة الزراعية 

برزت نتائج سلبية عدة بعد البدء بتحقيق الثورة الزراعية منها"'*2: 

- انسحاب حوالى 8 بالمئة من المستفيدين :٠(‏ بالمئة في ولاية الجزائر) حتى شهر 
تموز/يوليو .١915‏ وساهم في ذلك جمع ريع الأراضي الموزعة في مجموعات تعاونية 
تحضيرية من أجل استصلاحهاء واضطرار أعضائها المستفيدين إلى العمل والقبول بأجور 
زهيدة بانتظار استصلاحها . 

- قصور عدد المستفيدين حتى عام ١91/5‏ على /ا4 ألفاً في حين بلغ عدد الفلاحين 
المرشحين للإفادة مليون فلاح . 

- تواصل نفوذ كبار ملاكي الأرض المتجلٍ في قدرتهم على المماطلة والتهرب من 
النصوص والأجهزة التى تستهدفهم بالإحجام عن التصريح أو إعطاء التصريحات المغلوطة 
عن حجم ملكياتهم ومداخيلهم» واستغلال نفوذهم في الإدارة والأجهزة المعنية لتصنيفهم 
زوراً من بين الحالات المستثناة . 

- فشل الكثير من التعاونيات بسبب الأخطاء الناحمة عن بيروقراطية الإدارة 
التنفيذية» وبسبب تركيبة أعضائها التي ضمت أحياناً كبار الملاكين أو عملاءهم» وأحياناً 
أخرى من متحوا وجيء بهم إلى التعاونية تعويضاً لهم من عجز بدني أصابهم على رغم 
جهلهم بمتطلبات الإنتاج . وقد بلغت خسارة بعض التعاونيات في قطاع الماشية نصف 
قطيعها بسبب الإهمال على صعيد العناية الطبيةء إضافة إلى أن انعدام المراقبة على إنفاق 
سلف التعاونية من «البنك الوطني الجزائري» أدى إلى تحويل بعض الإدارات في 
التعاونيات عن مهامها الرئيسية وممارسة التجارة والتوزيع لبعض السلع التي لا علاقة لها 
بمتطلبات العملية الإنتاجية. وقد حوصرت هله التعاونيات على صعيدي التجهيز 
والتسويق على السواء بشبكات التجار الوسطاءء خصوصاً في نقل الحيوانات المعدة للذبح 
من التعاونيات بأسعار تجمدت فترة طويلة» إلى المستهلك بأسعار بلغت ضعفي السعر 
المحدّد رسمياآء مما حمل السلطة على استحداث هيكلية جديدة من أجهزة التسويق التعاوني 
(.0.5) 10و15 [2 أععع مسيم ع0 اتناعجاء تلدع نتيرن[1) قِ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر :لا ١‏ . 
أدَت هذه العوائق وغيرهاء على الرغم من النمو الذي تبينه الجداول أرقام (5-؟) 
و(؟-") و(5-7) لقسم من المحاصيل منذ عام 141/7»ء إلى تراجع مساهمة الزراعة في 


(00) أحمد بعلبكيء المسألة الزراعية أو الوعد الراقد في ريف الجزائر (بيروت؛ باريس: منشورات 
عويدات» 5 ص 732107 . 
)6١(‏ المصدر نفسه» ص 7178 -5994. 


كم 


لمات رن 5١,‏ بالمئة إلى 4 ل ا 


وإذا قارناء من خلال الجدول رقم :)١7- ١(‏ معدل نسبة التغيّر لمردود المحاصيل 
منذ الإصلاح عام ١977‏ حتى إعلان الثورة الزراعية عام ١191/١‏ مع معدل نسبة تغير 
مردودها منذ تاريخ بذاية تنفيذ المرحلة الأولى من الثورة عام 1١‏ حتى أواخر 
السبعينيات. تلااحظ أن قسماً من الزراعات (جموع ا حبوب» القمح. الشعير» الشوقان. 
الفول. الحمص.». البطيخ ٠‏ العدسء الشمندر السكري)ء قد تراجع معدل نسبة تغير 
مردودهاء فيما تقدم هذا المعدل لقسم آخر (الأرز» الذرةق. الذرة البيضاء. البطاطاء 
الفاصولياء البصل . البندورة) . 
الثورة» وكان قد بلغ ١١,7‏ بالمئة بين عامى ١94577‏ والا9١ا.‏ 

وتراجع معدل ارتفاع مردود كل من الشعير والشوفان والشمندر السكري. فبلغ 
4,5 بالمئة و78, 5 بالمئة و177,” بالمئة على التوالي في السبعينيات بعد الثورة» فيما كان 
84خ بالمئة للشعير» و8,975١‏ بالمئة للشوفان» وغ58.9؟1 بالمئة للشمندو السكري بين 
عامى ١957‏ و١91ا9١.‏ 

وتراجعت زراعة الفول. فبلغ معدل تدنني مردودها -١١,و؟‏ بالمئة ف السيعينيات 
بعد الثورة» وكان معدل ارتفاعه قد بلغ 77,7 بلمئة في عامي ١977‏ و1911. 

أما زراعة الأرزء فبلغ معدل ارتفاع مردودها 4,77 بالمئة في السبعينيات بعد 
الثورة. وكان معدل تدنيه 58 ,؟ بالمئة بين عامى ١9717‏ و1/ا9١1.‏ 

وبلغ معدل ارتفاع مردود الذرة البيضاء كح بالمئة في السبعينيات بعد الثورة. 
وكان 5,67 بالمئة بين عامى ١951‏ و91/1١1.‏ 

وبلغ معدل ارتفاع مردود الماصوليا 14 بالمئة في السبعينيات يعد الثورة» وكان 
معدل تدنيه ‏ 5 ,© بالمئة بين عامى ١957‏ و1ا9١.‏ 

ويبين الجدول رقم )١17-١(‏ أن معظم المحاصيل زادت مساحاتها المزروعة في 
الأعوام التي تلت ثورة 1١91١‏ (كمجموع الحبوب الذي كانت مساحته المزروعة 
هكتار عام ١(/ا9١»‏ وأصبحت 546 هكتار عام 2١91/7‏ 
و0٠٠5*7,50,”‏ هكتار عام “221977 أو بقيت على حالها (كالأرز الذي كانت مساحته 
المزروعة ٠٠٠١‏ هكتار عام ١/41١ء‏ وبقيت على حالها في الأعوام التالية»). 


ومن معاينة الجدول رقم »)١١-١(‏ يظهر أن مردود معظم المحاصيل بقي متدنياً 


(؟6) المصدر نقسهء ص .5٠١‏ 


لام 


بعد ثورة 2191١‏ بالمقارنة مع متوسطه في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان 
النامية . 

ففي عام ”/191ء كان مردود الحبوب في الجزائر أدنى ب 14,٠8‏ بالمئة عما كان 
عليه في العالم»ء وب 58,74 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 77,٠5‏ بالمئة عما 
كان عليه في البلدان المتقدمة» وب 5,15 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 

وفي عام ١98٠‏ كان هذا المردود أدنى ب 54,86 بالمئة عما كان عليه في العالمء 
وب 88,٠5‏ بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 7١,5‏ بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمةء وب 084,٠”‏ بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 

الشكل رقم ١(‏ -4) 


الاتجاه العام (0مع:1) لتطور مردود الحبوب في الجزائر بين عامى ١‏ وهم9١‏ 


١ 
2 


و6" 


000 


© 2 -_ 2 2 3 0-4 2 عم >« م © 2 -_ه 
/ 0ع > ضرح اسح < ىم م م عر يا عو ه. ه- ه- 
ستوات ‏ > ”> ّ*« > الى "0 * * *- فى تا > >. >اتث - *- 
دعسم ع لك 0 خم سس لشم سس لضم َه ع للحم َه حا لس 0 كم 6_-م _- 


المصدر: احتسينا هذا الانجاه العام بالاستناد إلى معطيات الجدول رقم .)0١-5١(‏ 


يظهر من خلال الشكل رقم )5-١(‏ أن المردود الفعلي (أي المحقق) لمجموع 
الحبوب في الجزائر عرف تقلبات كبيرة بين عامي ١96١‏ و1980 تتوقف بعد التسيير 
الذاتي عام 1977ء2 ولا بعد الثورة الزراعية عام »191/١‏ فكان بين سنة وأخرى يرتفع 
وينخفض بشدة عن مستوى الاتجاه العام الذي كان من المفترض أن يتبعه. ويمكن أن 
يعود سبب عدم استقرار الإنتاج هذا إلى العوامل المناخية المتغيّرة بين سنة وأخرى. وعدم 
قدرة السياسات الزراعية على تخطي المشاكل الفعلية في المجال الزراعي. وبخاصة أن 
المردود لم يعرف نمواً خلال الفترة المعنية . 


84م 


5 تحديث القطاع الزراعى 

منذ الاستقلال» أراد مقررو السياسة الزراعية في الجزائر تحديث القطاع الزراعي. 
تدل على ذلك دراسة كانت أجرتها وزارة الزراعة مطلع الاستقلال وتنص على «ضرورات 
تقنية» كبرى: وضع خطط زراعيةء» سياسة الجرارات:» سياسة الأسمدة» سياسة 
الذار 7 60599 
ب ر. ٠.‏ . 9 

وإذا اعتبرناء كما يعتير المزارع» أن تحديث الزراعة يكمن في استعمال الجرارء 
للم القول إن الات يت ا ا المجال في الفتر لول بيد الاستقلال» إذ 
/لاهةك1 أصبح 1 55 عجرا بمعدل ا كارا للجرار الواحد عام 1 لكنه 
و أن مطل 5 هكتاراً للجرار الواحد عام 0401 


أما الأسمدة الكيماويةء فقد عُلّقت عليها آمال كبيرة لزيادة المردود في شكل سريع . 
وقد زاد استعمالها كثيراًء إذ قفز من “١.٠٠٠‏ طن من الوحدات المخصية 65)ئهنا) 
(قعاهةوذانا:ع؟ عامي 1١96017‏ و19517ء إلى 4١,6٠٠‏ طن عامي 6 و5ه8 2500 . هذا 
وقد تخطت ٠٠١,٠٠٠‏ طن عام "ا/191. 

لكن هذه الزيادة في استعمال الجرارات والأسمدة لم تعط النتائج المرجوة في زيادة 
الإنتاج» وذلك لأسباب عدة أعمها كون الزراعة عملية مترابطة» ولا يمكن تحديثها عبر 
تحسين عامل وإهمال آخر. 

فالمكننة التي طَبّقت على الحرائة والحصاد باستعمال الحصادة الدارسة» لم تنطبق على 
البذار وعلى فرش الأسمدة. ففي حين تحتاج مساحة ٠٠١‏ هكتار لمبذر (56©0015) واحد 
ومفرشة للأسمدة (#ناء0هومة) واحدة» لم يكن القطاع الزراعي التابع للدولة وهو الأكثر 
مكننة» يملك أكثر من مبذر واحد لكل 8٠١‏ هكتار ومفرشة أسمدة واحدة لكل ألف 
مكنا 20 , 


كما أنه. لم يستطع المزارعون العاملون في القطاع الزراعي التابع للدولة تطبيق 
التعليمات التي يمليها عليهم معدو خطط التنمية إلا نادرأ وذلك إما لنقص في المواد 
الزراعية أو لتأخر وصولهاء وإما يسبب عدم كفاية المعحدات أو أعطالها العديدة وصعوية 


(10ه0) وعموانامم ععل عتبمممعءظ بألمسعسدالتست عاعسوط اء سمككترت أعطعداة ,مناادن 6 تمدعظ أعك لقع 
كع[ :3 .آونا ,(1994 .110لا ,للاعاطتاط تعتموط) لمعمع رماع بقل عل عنمن ع كررمم دعا كصمل دعءامععروه 
.66 .7 ,تلان 111006071017111 ك11لعترء 10دن [ 
(01) المصدر نفسهء» ص 7" 
(56) المصدر نفسهء» ص 14 . 
(1) المصدر نفسهء ص 148 
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إصلاحهاء وإما يسبب النوعية الرديئة لبعض البذار والأدوية الزراعية المستوردة» أو 
بسبب النقص في الكوادر التقتية والعمال الكفوئين. أضف إلى ذلك. ضعف الحوافز 
اللازمة لاندفاع المسؤولين والعاملين في هذا القطاعء إذ إنه عندما أصبحت عملية التسيير 
الذاي موضع التنفيذء أدركوا سريعاً أنهم لن يستفيدوا من نتائج التحديث» مما دفعهم إلى 
العمل في مسارات مضادة لهاء فلم يتبعوا الأساليب الزراعية في شكل دقيق» وأمملوا 
صيانة المعدات» واستعملوا الأرض والمواد لغايات شخصية. كل هذا في غياب شبه كامل 
للمراقبة والعقاب من قبل الدولة» إذ إن مندوبيها المسؤولين عن المزارع المسيرة ذاتياً ما 
كائرا ادن ن على أساس النتائج الاقتصادية للحيازات» وإنما على أساس طاعتهم 
السباسية . 


إن العامل المشترك بين النماذج الأربعة من الإصلاح الزراعي التي درسناها هو أنها 
لم تعط النتائج التي كانت متوفعة والتي هدفت إليها من تقدم اقتصادي واجتماعي. فبقي 
القطاع الزراعي في البلدان الأربعة يبتعد عن الكفاءة الاقتصادية وتكثيف الإنتاج. 
والسبب الأهم في ذلك هو مشاكل الإدارة التي تعانيها مزارع الدولة والجمعيات التعاونية 
الزراعيةء إضافة إلى التخلف 0 تسببه قلة المنظمين المدربين والمتخصصين والإجراءات 
البيروقراطية والروتينية؛ ما أبقى على مشاكل نظام حيازة الأراضي الزراعية الصغيرة 
المتناثرة والبعيدة عن التخصص واستعمال الأساليب الحديثة. وعلى رغم إدخال التقانة في 
مجال الإنتاج الزراعي» ظلّ هناك عجز في استعمال هذه التقانة بالشكل الأمثل . 


كما نلاحظ أن إعطاء الأولوية للأهداف السياسية أدى إلى قيام هوة كبيرة بين 
التشريع والتنفيذ في سياسة الإصلاح الزراعي» إضافة إلى أن الملاكين والإقطاعيين ظلوا في 
بعض الحالات يتمتعون بقوة سياسية واقتصادية تمكنهم من إعاقة التنفيذ. مما أدى إلى 


انخفاض الإنتاج . 
أما تسعير المحاصيل الزراعية تسعيراً حكومياً متخفضاً يميز المستهلكين من سكان 
المدن يدف المحافظة على قوتجهم الشرائية على حساب المزارعين» فقد ساهم بدوره في 


هذه المشاكل أدت إلى عدم تمكن الإصلاحات الزراعية في هذه الدول من إلغاء 
الهوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجهء إذ نجد أنه في كل منها يفوق تزايد الطلب تزايدَ 


الإنتاج بشكل واسع . 
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الفصل الثاني 
الإصلاحات الزراعية ذات الطابع الليبرالي 
في البلدان العربية 


تأتي الإصلاحات الزراعية في إطار النظم الاقتصادية الليبرالية أو نصف الليبرالية» 
على شكل سياسات زراعية توجيهية بسيطة» تسعى ‏ من خلال تطبيق حركة توجيهية على 
التطور الزراعى الجاري - إلى إعادة تشكيل البنى التحتية القائمة بالاتجاه المناسب . 

وتتميز الإصلاحات الزراعية ذات الطايع الليبرالي عامة بسلسلة من التدخلات التي 
تحقّق تدريجاً نوعاً من الإصلاح الزراعي المقنع . وأهمها حوافز ضرائبية ونقدية للمستثمرين 
أصحاب المشاريع التي تتطابق مع أهداف الإصلاح الزراعي كالقروض الميسرة أو تخفيض 
الضرائب . 


ويمكن أن يحد هذا النوع من الإصلاحات من حتق الملكية» ولكن بشكل غير 
جذري ومن دون ممارسة نزع الملكية . 


أولآ: الإصلاحات الزراعية في العربية السعودية 


بدأت عملية التنمية الشاملة في العربية السعودية عام 21917٠‏ يوم كان هاجس 
الدولة الأسامي تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الإنتاجية لتخفيف الاعتماد على 
النفط كمصدر وحيد للدخل. فأقدمت الحكومة على شق الطرق الزراعية وتوزيع الأراضي 
البور الصالحة للزراعة على المزارعين والشركات الزراعية مجاتاً» وتحملت الدولة نسبة 50 
بالمئة من تكاليف المعدات والآلات الزراعية الثقيلة و00 بالمئة من قيمة الأسمدة المحلية 
والمستوردة» كما قدمت القروض الطويلة الأجل من دون قوائدء إضافة إلى خدمات 
وزارة الزراعة والمياه من بيطرة وإرشاد زراعي ومكافحة الآفات الزراعية. 
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- نظام الأراضى البور 
ُ- الملكية الزراعية قبل نظام توزيع الأراضي 
بلغت مساحة الحيازات الزراعية المملوكة في العربية السعودية عام ١917١‏ ما يقارب 
06 مليون دوتمء أي ما يشكل 7, 5 بالمئة”'2 من مجموع الحيازات الزراعية . أما البقية 
ومقدارها ”",” بالمئة» فكانت مورّعة بين حيازات مستأجرة وحيازات مشتركة . ومن الملاحظ 
أنه لم تكن هناك فئة صغيرة تسيطر على مساحة كبيرة» بل كانت الأراضي المزروعة موزعة توزيعاً 
عادلاً. ولكن الحيازات الزراعية تميزت بصغرهاء إذ لم تكن تزيد مساحة نصفها على هكتار 
واحد للملكية الواحدة. ويعود صغر الحيازات هذا إلى أسباب عدة أهمها نظام الإرث 
والصعوبة التي كان يواجهها المزارع في خدمة مساحة زراعية كبيرة» إذ كانت العمليات 
الزراعية بدائية لجهة استخراج المياه من الآبار أو لجهة الحراثة. أضف إلى ذلك» صعوية 
تصريف الإنتاج» مما كان يؤدي إلى اقتصار زراعة المزارع على قدر حاجة استهلاكه . 
وقد رأت الدولة أن حل هذه المشكلة يكمن في استصلاح مساحات من الأراضي 
البور وتمليكها. لذلك صدر نظام توزيع الأراضي البور بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 في عام 
١‏ . وقد تميز هذا النظام بالعمل على تمليك الأرض لا على نزع ملكيتهاء وعلى زيادة 
المساحة المملوكة للأفراد لا على تفتيتها 


ب مشروع نظام توزيع الأراضي 

حددت المادة الأولى من نظام الأراضي البورء وهي الأراضي المنقكة عن حقوق 
الملكية والتي ثبتت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني» شرط 
أن تكون فارجة عق جدود العمرا نوما صلق متضالطه فى امنان والقرى. 

ونصت الادة الثانية على أن لا تقل المساحة الموزعة عن 5 هكتارات في كل حال ولا 
تتجاوز ٠١‏ هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد أو ٠‏ هكتار في حالة التوزيع على 
الشركات. على أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء تجاوز الحدود المذكورة . 

وحددت الادة الثالثة الأشخاص المؤهلين لاستغلال الأراضي البورء وهم أشخاص 
معوديو يتمتعون بأهلية الأداع لم يسبق لهم أن حصلوا بموجب هذا النظام على أرض 
لم يثبت لهم حق الملكية فيها. 


أما المفاضلة في التوزيع» فهي بالترتيب لمالك الأرض المجاورة للأراضي البور محل 


)١(‏ حسن حمزة حمزةء إمكانية التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية ([السعودية]: وزارة الزراعة 
والمياف ١/ا9١2)1‏ ص 7. 
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التوزيع. ثم لأهالي المنطقةء ثم للأقدر على الاستثمارء ثم لمحترفي الزراعةء وأخيراً لمن لا 
يملك أرضاء بحسب ما جاء في المادة الرابعة. 

وتنص المادة الثامنة على أن تشرف وزارة الزراعة من التاحية الفنية على الأراضي 
الور عع وأن تراقب جدية أصحاب الاختصاص في استثمارها. ويجوز بقرار من وزير 
الزراعة والمياه» إلغاء اختصاص من يثيت عجزه عن استثمار الأرض أو عدم جديته في 
خلال المدة المحددة (يجب أن لا تقل هذه المدة عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات». 
بحسب ما جاء في المادة السادسة) بعد إنذاره بشهرين» وتخصيصها لشخص آخر يقوم 
باستثمارها بعد تعويض سلفه يقدر ما زاد في قيمة الأرض بسبب عمله فيها. 

أما المادة التاسعة» فتنص على أنه «إذا م من صدر لصاحه قرار التوزيع باستثمار 
الأرض وانتهت المدة المحددة للاستثمار مُلَّك الأرض لمن صدر لصالحه التوزيع 0 


7ت البرامج ج الزراعية والخطة الإنمائية الزراعية 

إن النظام الاي الذي تسير عليه ار اليعووية” قٍِ سياستها لجار 

و ال 
أساسها برامج زراعية غير إلزامية للمزارعين» هي بمثابة خطوط عريضة يتفذ منها المزارع 
المنتج ما يقتنع به وما يستطيع تنفيذه. كما وضعت على ضوء تلك الدراسات أيضاً خطة شاملة 
للتنمية الزراعية هدفها تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع 
الزراعي . وأهم عناصر هذه الخطةء إضافة إلى نظام توزيع الأراضي البورء هي مشاريع الري 

أ مشاريع الري وتحلية المياه 

ا د اي 1 تضمن إنشاء شبكتي ري وصرف حديثتين 
ا -0-0- 5 5 0-7 كين اسل م عم /ا26 و 0 
عمد : طاقة الأرض ال تدهؤرتك يسبب الملوحة: 

(؟) مشروع الري في وادي جيزان: تم إنشاء سد تخزين على وادي جيزان بلغ حجم 
منتظماً طوال العام» والتخفيف من حدة الفيضانات المامرة» والتحكم في المياه المخزونة 
وصرفها وفق متطليات الزراعة . 


(1) السعودية» نظام الأراضي البور (مكة المكرمة: مطبعة الحكومةء :)١91/1‏ ص 3717-17 . 
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(”) عملت الدولة جاهدة لزيادة عدد محطات تحلية المياه المالحة على ساحلي البحر 
الأحمر والخليج العربي. وهذا ما جعل العربية السعودية اليوم تحتل المرتبة الأولى بين دول 
العالم في مجال تحلية المياه المالحة (19 محطة تقدَّر طاقة إنتاجها اليومية بما يقارب 5٠0٠‏ 
تون م حكف ع الما الفذاف) 0 


ب - مشروع الفيصل النموذجي لتوطين البادية في حرض 
عمل هذا المشروع على تحويل نشاط جزء من أبناء البادية إلى الحياة الزراعية في 


مساحة ٠٠١٠٠‏ هكتار. وقد تم بموجب هذا المشروع حفر 50 بثراً يتم تجميع مياهها 


ج - التدريب الآلي والزراعي واستخدام التقانة 


أنشأت الدولة مركزاً للتدريب الآلي بلغت تكاليفه 1,6 مليون دولار'» يعمل 
على تدريب ألف شخص بين فنيين ومدربين على إصلاح الاليات الزراعية وتشغيلها وعلى 
تطبيق الأصول الحديثئة للري والصرف. هذا وقد أقامت دورات تدريبية في جميع 
الاختصاصات الزراعية التي تحتاج إليها برامج التنمية الزراعية. 

من ناحية أخرىء عملت الدولة على تنفيذ برنامج متكامل لإنتاج القمح. وعلى 
نشر استخدام الآليات الزراعية على أسس تتفق مع نوع الوحدات الإنتاجية ومساحاتهاء 
كما تتفق مع إمكانيات المزارعين» وذلك عن طريق إعانتها للأفراد وللجمعيات التعاونية 
بتقديم نسب من أسعار هذه الآليات. 


*- البنك الزراعى*» 
أنشىء البنك الزراعي العربي السعودي عام 21474 وفي خلال يضع سنوات أصبح 
له سبعون فرعاً ومكتباً منتشراً في مختلف مناطق العربية السعودية. 


ويقدم البنك قروضاً للمزارعين من دون فوائد. ويمكن أن تكون هذه القروض 
قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة سدادها سنة واحدةء وتشمل قروض البذور والأسمدة 
الكيماوية والمبيدات والمحروقات وأجور الحراثة وأعلاف الدجاج والماشية. 


كما يقدم قروضاً متوسطة الأجل تسترد في مدة لا تتجاوز عشر سنوات وتشمل 


إفرف السعودية» «الملف الإعلامي عن اليوم الوطني السعودي»» (194942). ص اما 
(5) حهزةء إمكانية التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية.» ص ١١7‏ . 
).2 السعوديةء «الملف الإعلامي عن اليوم الوطني السعودي» » ص 185 
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قروض حفر الابار وأجهزة الري الحديثة بأنواعها والآليات والمعدات الزراعية الحديثة 
ومشروعات إنتاج الدواجن والألبان والأسماك وتربية المواشي والنحل. 
أما القروض الأخرى والتي تستمر فترة سدادها حوالى خحمسة عشر عاماًء فهي تمنح 


بغرض استصلاح الأراضي الزراعية ذات المساحة الواسعة والمشروعات الزراعية الكبيرة. 
وقد بلغ عدد المقروض التى قدمها البنك الزراعى السعودي عام 4و١‏ _ ١198ل‏ 
01 قرضاً قيمتها 794,747" مليون دولار أمريكىء. منها 5,051 قرضاً قصير 
الأمد بقيمة 5,475 مليون دولار أمريكى.ء و7,776١‏ قرضاً متوسط الأمد بقيمة 
8" مليون دولار أمريكى . 
أما إحمالي الإعانات المقدمة من خلال البنك الزراعي السعودي في الفترة تفسهاء 
فبلغ دح بولا مليون دولار أمريكى 0" , 


5 - السياسة السعرية والتسويقية 


اعتمدت الحكومة السعودية منذ النصف الثانى من السبعينيات سياسة إغراق 
المحاصيل الزراعية بالمنح والإعانات المالية. وقد حظيت زراعة القمح بأسعار تشجيعية 
عالية» مما جعل سعر القمح السعوديء أي السعر الذي تدقعه الدولة للمزارع. يفوق 
كثيراً السعر العالمي» على رغم كون كلفة إنتاج القمح في العربية السعودية تساوي ثلاثة 
أضعاف سعره العالمي”" . 


هذا وقد حظيت محاصيل الأرز والذرة الصفراء والدخان والشعير والتمور وفسائل 
التخيل بإعانات مالية. 


واعتمدت الحكومة السعودية في سياستها السعرية والتسويقية الزراعيةء نظام 
الاقتصاد الحرء حيث تركت الحرية للقطاع الخاص ليقوم بدوره بحرية كاملة من دون 
تدخل أو قيودء ولم تتدخل في تحديد الأسعارء إذ تركتها لقوى العرض والطلب في 
السوق. وإنما سعت إلى الحد من الاحتكار»ء وعملت على ضمان توفير جميع السلع 5 
الأسواق بأسعار معتدلة من خلال دعم أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والإعانات 
الزراعية ودعم أسعار المحاصيل الزراعية بتقديم الأسعار التشجيعية. 


() توفيق عبد العزيز السويلمء «معضلة التسويق الزراعيء» تجارة الرياضء العدد هلا (19915), 
ص .5١‏ 

(0) نزهة أيوب. الأمن الغذائي لدول حوض الخليج: دراسة منهجية في التحليل الرياضي لأزمة 
ص 88. 
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ه ‏ مشاكل الزراعة السعودية 
تعاني مشاكل عدةء أهمها وجود هوة بين ضخامة مشاريع الري والصرف من الناحية 
التقانية ومستوق وعي المزارعين الثقافي والزراعي». ما يقلل الاستفادة من هذه المشاريعء 
وفقدان الإشراف والتوجيه الزراعي الفعالين لعدم تقبل المزارعين لها أو لعدم جدوى 
نوعية الإشراف . 

من جهة أخرىء إن تقدم صناعة النفط جذب جزءاً كبيراً من المزارعين الشباب» 
مما اضطر أصحاب المزارع إلى الاعتماد على عمال غير سعوديين» فأصبحت الزراعة وسيلة 
عيش منزلية أكثر منها مهنة زراعية» وتحولت المزرعة إلى منزل العائلة» يقضي فيها الشيوخ 
والنساء بقية أعمارهم . 

أما من ناحية تسويق المنتجات الزراعية» فكانت عمليات الجمع والتعبئة تتم بطرق 
غير منظمة. تما يسبب تلف جزء كبير من المحاصيل» فتنقص كميتها وينخفض سعرها 
السعودية. أما نقل المحاصيل فكان يعاني عدم التنظيم» كما كانت تكاليفه عالية بحيث لا 
تتوافر لدى المزارع أحيانآ» مما يتسبب في تلف محاصيله ونقص دخله. هذا عدا عن عدم 
معرفة المزارع بالمكان المناسب لتسويق محاصيله بسبب عدم وجود جهاز فعال لتزويده 
بالمعلومات عن أسواق الاستهلاك والأسعار المتوقعة فيها والكميات المتوقع وصولها من 
مناطق الإنتاج المختلفة. وبما أن إمكانيات التخزين والحفظ لم تكن متوافرة» فإن بعض 
الأسواق كان يغرق بالمحاصيل في فترة معينة» مما يجعل الكمية المعروضة تفوق الكمية 
المطلوبة» فينخفض السعر إلى درجة أن المزارع يحاول أحياناً التخلص من محصوله بتوزيعه 

)00 
بالمجان © . 


5 - نتائج الإصلاحات على مستوى المردود الزراعي 

أذت المشاكل التي أتينا على ذكرها إلى تدن في الإنتاج والإنتاجية لقسم من 
المحاصيل الزراعية في خلال فترة السبعينيات» كما تبّين الجداول أرقام (؟ )١-‏ و(7- 7) 
و(7- )»0 إذ يبّين الجدول رقم (7 )١‏ أنَّ مجموع الحبوب سججل مردودها تدنياً في أعوام 
١,484 ( 9‏ بالمئة) و١لا9١‏ ( 24,560 بالمثة) وال91١‏ ( 7,08 بالمئة) و“ا/ا91١‏ 
5١,30 2(‏ بالمئة) و1915 3١,75-(‏ بالمئة). كما كانت نسبة تدنيه عام ١910/4‏ مقارنة 
بعام ١954‏ (-/1* ,51 بالمئة). 


(48) عبد الله ثتيان الثتيان» #تسويق متتوجات الإحساء الزراعية» » محلة كلية الزراعة (جامعة الرياض)» 
العدد '” 2)1١91/5(‏ ص 1١‏ 
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أما مردود القمح» وعلى رغم أنه شهد ارتفاعاً عام 191/9 بالنسية إلى عام ١9479‏ 
١1,7+(‏ بالمئة). فقد تدنى في أعوام 55,٠05 -( ١91/١‏ بالمئة) و1917/7 (- 51,945 بالمئة) 
و5/ا9١‏ (- "97 ," بالمئة) و918/5١‏ (-/99 , 5٠‏ بالمئة) . 


وعرف مردود الأرز تدنياً في أعوام ١91/١‏ (- 7,73 بالمئة) و917١‏ ( 0,56" 
بالمئة) وا/91١‏ ( 9١*89‏ بالمئة) و918١‏ ( 18,٠1١‏ بالمئة)» وكانت نسية تدنيه عام 
89 بالمقارنة بعام ١9784‏ (- 37,417 بالمئة) . 


فيما تدنى مردود البندورة (- 5,750 بالمئة) عام ماق و( 55,99 بالمئة) عام 
الاء و( ٠١,٠١‏ بالمئة) عام 5/ا19١,‏ و(- 58,57 بالمئة) عام 2191/56 و( ١1,91‏ 
بالمئة) عام 1١91/9‏ مقارنة بعام 1913764 . 


أما المحاصيل التي سجل مردودها ارتفاعاً خلال هذه الفترة أو بالأحرى عام ١9174‏ 
مقارنة بعام 21479 فكانت إضافة إلى القمح على الشكل التالي: شعير (+437,71 
بالمئة)ء ذرة (+5 ,25 بالمئة)ء. بطاطا ١٠ ١+(‏ و”5 بالمئة). يصل 75١6, ١6+(‏ بالقة). بطيخ 
٠١ 17+(‏ بالمئة)» سمسم (+95" بالمئة) . 


وإذا احتسبناء من خلال الجدول رقم »)١-17(‏ معدل نسبة تغير مردود 
المحاصيل الزراعية السعودية في الخمسينيات» وفي الستينيات» وقي السبعينيات» 
وفي النصف الأول من الثمانينيات» نجد أن قسماً كبيراً من المحاصيل (القمحء 
الشعيرء الذرة» الذرة البيضاءء البطاطاء البصلء» البطيخ؛ السمسم) ارتفع معدل نسبة 
تغير مردودها في السبعينيات». مقارنة به في الستينيات والخمسينيات. ولكن معدل 
نسبة تغير مردود غالبية هذه المحاصيل شهد انخفاضاً في الثمانينيات مقارنةٌ به في 
السبعيئيات . 

أما مجموع الحبوب» قبلغ معدل ارتفاعه ٠,”‏ بالمئة في الخمسينيات» و47 ١,‏ بالمئة 
في الستينيات» وبلغ معدل تدنيه - 18,” بالمئة في السبعينيات» فيما بلغ معدل ارتفاعه 
5 بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات. 


وبلغ معدل ارتفاع مردود الشعير 51١5‏ بالئة في السبعينيات» و48١.,ل/ا١‏ بالمئة في 
النصف الأول من الثمانينيات. 


ويلغ معدل ارتفاع مردود الذرة ١5,57‏ بالمئة قِ السبعينيات» في حين بلغ معدل 
تدنيه - ١7,7‏ بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات . 


/ع4 
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-165,” 


+7م را 
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مله زمه إمنة ميت 


الجدول رقم )١-5(‏ 
التغير السنوي لمردود الزراعات في العربية السعودية بين عامي ١6١‏ 
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الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: [0م] عنلاأسعمعة'! اع مماللقامعم ألج'! عنامم وعلمنا ومملنولط وعل مملاوة 
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أموع:0 
(1985 - 1948) عووبعاة'| عل اع دععيااأيك عل 5ع أه 70:41 5علان ]311151 


وبلغ معدل ارتفاع مردود البطيخ ك1 بالمئة في السبعينيات . 


كما بلغ معدل تدي مردود السمسم  1١١,٠75‏ بالمئة في الستينيات» في حين بلغ 
معدل ارتفاعه ١11720‏ بالمئة في السبعينيات. 


واللافت أن معدل ارتفاع مردود الأرز بلغ 578,46 بالمئة في عام .١98٠‏ 


وبالمقارنة بمتوسط المردود في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان 
النامية» نجد أن مردود مجموع الحبوب كان في عام 197٠‏ أدنى ب 18,5 بالمئة عما كان 
عليه في العالم» وب "5,١60‏ بالمئة عما كان عليه في البلدان المتقدمة. وب 5,٠”‏ بالمئة عما 
كان عليه في البلدان النامية» لكنه كان أعلى ب 58,5717 بالمئة عما كان عليه في الشرق 
الأدنى» كما يبين الجدول رقم (؟ -؟). 


وفي عام ١98٠‏ كان هذا المردود أدنى ب 775,8 بالمئة عما كان عليه في العالمء 
وب 04,78 بلمئة عما كان عليه في الشرق الأدنىء وب ١7‏ ,لا بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمة» وب 588.7 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 


وفي عام 191485ء كان هذا المردود أعلى ب 5,77 بالمئة عما كان عليه في 
العالمه وب 76,17 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى. وب 18,98 بالمئة عما 
كان في البلدان النامية» ولكنه كان أدنى ب ١5,55‏ بالمئة عما كان عليه في البلدان 
المتقدمة . 


هذا وقد تابعت في السبعينيات المساحات المزروعة حبوباً ازديادها الذي عرفته 
حتى عام 1979١ء‏ فارتفعت من ١١97‏ ألف هكتار عام 190١‏ إلى 7514 ألف هكتار عام 
8 » لتصبح 478 ألف هكتار عام 201914 على رغم أن مساحات القمح لم تحرز 
تقدماً (إذ تراجعت في النصف الأول من الفترة» ثم عادت إلى الارتفاع في النصف الثاني 
بفضل الأسعار التشجيعية)»: فيما تراجعت المساحات المزروعة شعيراً وذرة» مقابل ارتفاع 
لمساحات الذرة البيضاءء كما يبين الجدول رقم (7-5). 


يتبين إذآء أن الجهود الإصلاحية التي بذلت من الحكومة السعودية لتحسين الإنتاج 
الزراعي» أعطت نتائج إيجابية بالنسبة لبعض المحاصيلء فيما أدت المشاكل التي لم تستطع 
الإصلاحات تخطيها إلى تدن في إنتاج محاصيل أخرى . 


١ لل‎ 


الجدول رقم ١(‏ -؟) 
تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في العربية السعودية. مقارناً بالمردود في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية )١98486  1١954(‏ 


السعودية 

العالم 

الشرق الأدنى 
البلدان المتقدمة 
البلدان النامية 
مم الننن8 النننك الانذنقة اللنذتكة اللنذنك نتن انط اللنننك! لقتنت 3ن 5253 5153 
السعودية 

العالم 

الشرق الأدنى 
البلدان المتقدمة 
البلدان النامية 


111 ال 1 ان 813 151231 8613 151301 15131 15201 1557731 72017 
السعودية 
العالم 


الشرق الأدنى 
البلدان المنقدمة 
البلدان النامية 


المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 


الجدول رقم (؟ ‏ *) 
تطور الإنتاج ٠٠١٠١‏ طن متري). والمساحات المزروعة ٠٠٠١(‏ هكتار) في العربية السعودية. بحسب أنواع المزروعات ١54(‏ مم9١‏ ) 
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1 “مف أكهدف مدن [إككف [0*كف إلكف أ5انف ]هلان |[ ١و‏ نف[١٠١1١اف‏ [10ان]08١1ن‏ [أه"ان]0. "اف | ١4| ١484‏ [هذا 
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0 "كن أ"نف [أقكفب 3 3 34 أن |[4ف [إ[قكف إل“افت “ان |" 1 و 0 م ويلن 
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,0 16 هن أهاف [إداف 5١|‏ يف وف هن إهاف [ك5ااف |4 ١‏ ل 1١١ ٠ ٠‏ 34 
- 8 5 تت ب 55 58 3-5 5 تَ تح أن |ثن أكفت [إد4ف أن |[4ف ةكف 
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ذ/ا إفلاف[4فنف أداف |4١اف|"؟1اف|١19‏ ف ]1دان إاماف [اقاف] الكف|] ؟؟؟ [و«م أهعم إجمم أمهء؟ أ ندر أ سبد 


تابع 


الحضا الخض رضن 18 )| اللطوا 
1 اكع 58٠١|‏ |“اؤ:؛ وكم م 541؟” 


519١[ 2ه‎ | ”41 
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الملاحظات : 


(*) > مرجع شبه رسمي . 
ف ع تقديرات الفاو. 


المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 


الشكل رقم (؟ )١-‏ 
الاتجام العام (8م:1) لتطور مردود الحبوب في العربية السعودية بين عامي 4١‏ وه48م9١‏ 


المصدر: احتسيتا هذا الاتجاه العام بالاستناد إلى معطيات الجدول رقم (5-5). 


يظهر من خلال الشكل رقم )١-1(‏ أن المردود الفعلي (أي المحقق) لمجموع 
الحبوب في العربية السعودية» كان أعلى من مستوى الاتجاه العام الذي كان من المفترض 
أن يتبعه بين عامى ١960١‏ و٠20197‏ ولكنه انخفض عنه بين عامى ١91/١‏ و219481 
ليعود ويرتفع عنه ارتفاعاً شديداً بين عامي ١987‏ و2»1480 ويعني ذلك ريما أن جهود 
الدولة لتنمية إنتاج الحبوب بدأت تعطي نتائجها في بداية الثمانينيات . 


ثانياً: الإصلاحات الزراعية في الأردن 


يعتمد القطاع الزراعي الأردني على القطاع الخاص» وبالتالي يرتكز الإنتاج الزراعي 
على المبادرة الفرديةء انسجامآً مع النظام الاقتصادي الأردني الذي يقوم على مبدأ الحرية 
الاقتصادية . 

ومع أن الحكومة الأردنية التزمت التعامل مع القطاع الخاص واحترام دوره في كل 
القطاعات الاقتصادية» لم يقتصر القطاع العام الأردني على الدور المحايد» وإنما تدخل 
أحيانآً في النشاط الاقتصادي. وبخاصة عند تعرّض بعض هذه القطاعات لأزمات بين 
الحين والآخر. 


6.86 


وفي هذا الإطارء تدخلت الدولة في رسم السياسات الإنتاجية للقطاع الزراعي» 
فساعدت المزارعين على زيادة إنتاجهم. كما تولت وزارة الزراعة ودوائرها المختلفة مع 
دائرة الإنشاء التعاوني المركزي» ومؤسسة الإقراض الزراعى. وسلطة الياه المركزية» وقناة 
الغور الشرقية» مسؤولية تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين. هذا وقد هدفت الدولة 
من خلال خطتها للتدمية الزراعية في الستينيات إلى زيادة الدخل القومى من خلال هذا 
القطاعء وذلك بالتركيز على مشاريع الري وزراعة الأشجار المثمرة واستصلاح مساحات 
كبيرة من الأراضي ووضع برنامج موسع لتقديم الخدمات الفنية والإرشادية لرفع إنتاجية 
المزارع والأرضء إضافة إلى تحسين وسائل التسويق.ء وحفظ مساقط المياه والتربة في 
المناطق المهددة بالانجراف. 


أت مشاريع الري 


نفذت الحكومة الأردنية في الستينيات مشاريع عدة للري من أجل استغلال مصادر 
المياه والحد من تحكم الطبيعة في الزراعة الأردنية. من هذه المشاريع نذكر مشروع ري 
الغور الشرقي الذي أدى إلى ري ١١7‏ ألف دونم حتى عام 17 »؛ ومشروع سد وخزان 
وادي زقلاب» وقد بلغ مدى استيعابه حوالى أربعة ملايين متر مكعب». ومشروع سد 
خالد ومجموع المساحة المستفيدة منه في المراحل الأولى من استثماره 77١‏ ألف دونمء 
بالإضافة إلى مشاريع أخرى”""' . 


" - المشروع التجريبي لتوطين البدو 


يَعْدَتَ وزارة الزراعة بالاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي مشروعاً هدف إلى توطين 
البدو وإيجاد موارد ثابتة لهم تغنيهم عن الترحال» عاملة بقرارات المؤتمر التاسع لخبراء 
الشؤون الاجتماعية والعمل العرب لدراسة شؤون البدو ورعايتهم وتوطينهم وتحضيرهم. 
الذي عقد بإشراف الجامعة العربية في القدس من 8 إلى ١1‏ أيار/ مايو من عام ١974‏ . 


وفي هذا الإطار عملت الوزارة على استصلاح الأراضي الصحراوية في منطقة الجفرء 
وأمُنت لها الري الدائم بواسطة المياه الجوفية» ووزعت المساحات المستصلحة على أبناء 
العشائر البدوية يعد أن دربتهم على الأعمال والأساليب الزراعية الحديثة. كما عملت على 
تحسين المراعي الطبيعية بإنشاء مناطق محمية لصيانة النياتات الطبيعية» وتحسين ثروة 
الأغنام في اللواء الجنوبي لإنتاج اللحم والحليب. وإيجاد مخزون احتياطي من الأعلافء 
يستعمل في السنين القاحلة وفق خطة العمل المتفق عليها مع برنامج الغذاء العالمي. وحتى 


(94) الأردنء وزارة الإعلامء دائرة المطبوعات والتشرء القطاع الزراعي ([عمان]: الدائرق. 2)١953‏ 
ص 10 
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عام 21977 كان قد تم استصلاح ستة آلاف دونم مروية ريا كثيفاً دائمء وتأجير أول 
عشرين وحدة زراعية مساحة كل منها 08 دونماً للمنتفعين من أبناء العشائر البدوية2"7. 


٠‏ - الإصلاح الزراعي في وادي الأردن 


تركزت الجهود منذ الخمسينيات على تطوير موارد المياه السطحية والأرض الزراعية 
في وادي الأردن» وذلك بإنشاء المرحلة الأولى من قناة الغور الشرقية وتنظيم الحيازة 
الزراعية ضمن نظام إصلاح زراعي مرن في إطار نظام اقتصادي حر. لكن حرب ١951‏ 
جعلت من الوادي ساحة حربء مما أوقف عجلة التنمية فيه. ومن أجل إنعاش الوادي 
وتطوره أسست عام 191/7 هيئة وادي الأردن لوضع خطة تنموية ثلاثية شاملة للفترة 
.)١1978-191/5(‏ تضمنت بناء السدود وحفر الابار الجوفية وإنشاء شبكات مياه الري 
الرئيسية والفرعية واستصلاح الأراضي ضمن سقوف مساحات محددة وتوزيعها وفقاً 
لأولويات ححخددت في قانون خاص. هذا وقد عملت الهيئة التي أصبحت في ما بعد سلطة 
وادي الأردن على إدخال التقانة الزراعية الحديثئة كالري بالرشاشات والتنقيط. وعلى 
تنظيم التسويق الزراعي بإنشاء مراكز التعبئة والتدريج للخضار والفواكه ومصانع العبوات 
ورب اليندورة. كما تم تأسبسن اتحاد مزارعي وادي الأردن للقيام بتوفير القروض 
ومدخلات الإنتاج وتنظيم السوق . 


: - الإنتاج الزراعى الأردني بين الخمسينيات والسبعينيات 


أعطت الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية من أجل تطوير القطاع الزراعي نتائج 
ملموسة بالنسبة لقسم من المحاصيل» فيما لم يحرز بعضها تقدماً على صعيد المردود أو على 
صعيد المساحات المزروعة. 


وإذا أخذنا مردود مجموع الحبوب مثلآء نجد أنه على رغم تسب الارتفاع المهمة 
التي شهدها في أعوام عدة كأعوام ١717,9+( ١9607‏ بلمئة) و904١‏ (+44,97 بالمئة) 
و985١ ١5",55+(‏ بالمئة) و951١ 5١9,95+(‏ بالمكة) و955١‏ (+58,955 بالمئة) 
و1914 11١,84+(‏ بالمئة)» فقد عرف أيضاً نسب تدن مهمة في أعوام أخرى كأعوام 
١‏ (-588859 بالمئة) و9660١‏ (- 55,84 بالمئة) و904١‏ (- 595,٠7"‏ بالمئة) و954١‏ 
د كلا 5ه بالمئة) و٠/ا9١1‏ (- 09,748 بالئة) وه/ا19 ( 5١,77‏ بالمئة)ء كما يبِين 
الجدول رقم (؟ 1‏ 5). وقد كانت نسبة تدنيه عام ١155‏ مقارنة بمتوسطه في أعوام 
١9080--4‏ (-1,15 بالمئة). أما في عام ١91/١‏ فقد سجل ارتفاعاً بالنسبة لعام 
٠١7,71١+‏ بالمئة)ء وتدنياً بالنسبة لمتوسطه في أعوام ١96٠ ١954‏ (- 11,91 


(١8١)المصدر‏ لقسيفء ص 738 


بالمئة)» كما عرف ارتفاعاً عام 198٠‏ بالنسبة لعام ١57,08+( 191٠١‏ بالمثئة)ء وتدنياً 
بالنسبة لمتوسطه في أعوام 7,48٠ -( ١56٠-١954‏ بالمئة) . 


وعلى رغم نسب التدني التي عرفتها محاصيل البطاطا والبصل والبندورة في بعض 
الأعوام كما يبين الجدول رقم (5 -5)» كانت نسب ارتفاعها على التواللي (+/51/,71 
بالمكة) و(+8ه, 5 بالمثة) و(+509,8 بالمئة) عام ١95١‏ بالنسية لمتوسط كل منها في 
أعوام 1١944‏ 1900. وتابع مردود البطاطا ارتفاعه. فكانت نسبة تغيره عام ١91/٠‏ 
مقارنة بعام ١5‏ (+ع٠,١٠١٠١‏ بالمئة). ليعود فيتدنى قليلا عام ١18٠‏ بالنسبة لعام 
ا ( ظاه,"١‏ بالمئة). قيما تذنى مردود البصل م( ١٠١,٠١١‏ بالمئة) ومردود البندورة 
( 5,51 بالمئة) عام 191١‏ بالنسبة لعام 2195٠‏ ليعودا إلى الارتفاع عام ١98٠١‏ بالنسبة 
لعام و١‏ بنسبة (+118,85 بالمئة) للبصل و(+25 5٠,‏ بالمثئة) للبتدورة. 


وإذا احتسبناء من خلال الجدول رقم (7- 5)» معدل نسبة تغير مردود المحاصيل 
الزراعية الأردنية في الخمسينيات» وفي الستينيات» وفي السبعينيات» وفي النصف الأول 
من الثمانينياتء نجد أن غالبية المحاصيل ارتفع معدل نسبة تغير مردودها في الستينيات 
مقارنة به في الخمسينيات (مجموع الحبوب» القمح» الشعيرء الذرة البيضاءء الفول» 
الحمصء البصلء» البطيخ» العدسء السمسم). كما أن قسماً من هذه المحاصيل تابع 
معدل نسبة تغير مردودها ارتفاعه في السبعينيات (باستثناء مجموع الحبوب والقمح 
والشعير): 


ارتفع هذا المعدل لمردود قسم كبير من المحاصيل ارتفاعاً كبيراً في النصف الأول من 
الثمانينيات (مجموع الحبوب. القمحء الشعيرء الذرة البيضاءء الفول. البطيخ» 
السمسم)» فيما حافظ القسم الباقي من المحاصيل على معدلات نسبة تغير مقبولة» وإن 
تراجعت مقارنة معها في السبعينيات» فبلغ معدل ارتفاع مردود مجموع الحبوب 117,58 
بالمئة في الخمسينيات. وارتفع إلى 777 بالمئة في الستينيات» ولكنه تراجع إلى ١.١‏ 
بالمئة في السبعينيات» وعاد للارتفاع فبلغ 86,9 بلمئة في النصف الأول من الثمانينيات. 

وبلغ هذا المعدل لمردود القمح 71,914 بالمئة في الخمسينيات» وارتفع إلى 77,78 
بالمئة في الستينيات» وإلى 55 ,40 بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات. 


وبلغ هذا المعدل لمردود الشعير 4,017" بالمئة في الخمسينيات» و79, 5١٠‏ بالمئة في 
الستينيات» و8, 4١‏ بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات. 


وبلغ معدل تدني الذرة -09؟١‏ بالمئة في الستينيات» في حين بلغ معدل ارتفاعه 
65 بالمكة في السبعينيات . 


وبلغ معدل ارتفاع مردود الذرة البيضاء ٠١,957‏ بالمئة في النصف الأول من 
الثمانيتيات. 
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التغير السنوي لمردود الزراعات في الأردن بين عامي ١915١‏ و488١‏ (نسبة مئوية) 
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لس | لمن اقل 


لكقرلالا إمخارلاة؟ إجك ,"1 إعقار؟ 


المصدر: احتسبنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 


أما البطاطاء قبلغ معدل تدني مردودها 4,575 بالمئة في الستينيات» في حين بلغ 
معدل ارتفاعه ١1‏ ,94 بالمئة في السبعينيات . 


وبلغ معدل ارتفاع مردود الفول ارك شرق" بالمئة فق الستينيات» واتخفض إل 
89 بالمئة في السبعينيات» ثم ارتفع إلى 07,٠0١‏ بلمئة في النصف الأول من 
الثمانينيات. 


وبلغ هذا المعدل لمردودي الحمص والبصل ل دن بالمئة و5748,١؟‏ بالمكة على 
التوالي في السبعينيات . 


وبلغ معدل نسبة تغير مردود العدس 50,07" بالمئة في الخمسينيات» وارتفع إلى 
٠"‏ ,57 بالمئة في الستينيات» وتابع ارتفاعه فبلغ 04,5717 بالمئة في السبعينيات» ثم تراجع 
إلى "١,77‏ بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات . 


وبلغ معدل ارتفاع مردود السمسم 7 بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات . 


هذا ويبين الجدول رقم 6-0 كذي مردود ال حبوب إذا ما فورنت بمتوسطها قِ 
العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية . 


ففي عام »147٠‏ كان مردود الحبوب في الأردن أدنى ب 41,1١5‏ بالمئة عما كان 
عليه في العالم وب 85,484 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 84,577 بالمئة عما 
كان عليه في البلدان المتقدمة» وب 8,86 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 


وفي عام ١٠191ء‏ كان هذا المردود أدنى ب 9,448 بالمئة عما كان عليه في العالمىء 
وب 57,5١‏ بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 47,57 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمةء وب 75,75 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 


وفي عام » كان هذا المردود أدنى ب 04,07 بالمئة عما كان عليه في العالمء 
وب 4,5" بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 80,5 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمة» وب 051,75 يالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 


ويبين الجدول رقم (7؟ -1) تراجع المساحات المزروعة لقسم من المحاصيل على رغم 
كون بعضها سجل ارتفاعاً مرحلياً في الخمسينيات وفي الستينيات. فتراجعت مساحة 
زراعة الحبوب مثلاً من "50,٠٠٠‏ هكتار عام 2140١‏ و55,6000" هكتار عام 219409 
إلى ١50,٠٠٠‏ هكتار عام 4/ا19. وإلى ١70,6٠٠‏ هكتار عام .١445‏ وارتفعت 
المساحة المزروعة قمحاً من 771,6٠٠‏ هكتار عام ١190»ء‏ إلى 51١,٠٠١‏ هكتار عام 
49» ولكتها تراجعت إلى ١54,6٠٠‏ عام 1959ء وإلى 44,٠6٠٠‏ هكتار عام 
69 » وإلى 45,٠6٠١‏ عام 19486 


1١٠ 


1١1١ 


الجدول رقم (؟ -85) 

تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) فى الأردن؛ مقارناً بالمردود في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان الثامية )١988  ١95/4(‏ 
الأردن 
العالم 
اشرق الأدنى 

البلدان المتقدمة 
الملدان النامية 
111111 الننتك تنتتكة اللنتطك لقتنن لقنتت التنتنك1 نتن اللنتكك التتننة! اللتنتةه القتننق النننتكا 


845 9 
للف 


1١157 


اه ؟ 
م 


23331 النذكة الجكة ارخ 


المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 


١1 ؟‎ 


ال نلا || رف 
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شعير 

مساحة 1 ١م‏ 15 

إنتاج 1 *” 4 
بندورة 
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الحدول رقم 5-5 
تطور الإنتاج ٠٠٠١(‏ طن متري)» والمساحات المزروعة ٠٠٠١(‏ هكتار) في الأردن» بحسب أنواع المزروعات )١5846  ١914(‏ 
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الملاحظات : 
(*#) - مرجع شبه رسمي . 


ف - تقديرات الفاو. 
المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 


"موا 


موا 


كما تراجعت مساحة زراعة الشعير من 875,٠٠٠‏ هكتار عام 219461١‏ إلى 
86.٠٠‏ هكتار عام 21904 وإلى ٠٠0,ل!5‏ هكتار عام 21479 وإلى 45,٠6٠١‏ هكتار 
عام 2191/9 وإلى 5٠,٠٠٠‏ هكتار عام .١946‏ فيما زادت مساحة زراعة البندورة من 
٠٠ىه‏ هكتار عام 110١‏ إلى ١9,٠6٠٠‏ هكتار عام 1404١ء‏ وإلى 5١,٠٠٠‏ هكتار عام 
8 »؛ لكنها تراجعت إلى ٠١,٠٠٠‏ هكتار عام 2191/9 ويلغت ١١,٠٠٠‏ هكتار عام 
١46‏ . 


الشكل رقم (5 -؟) 
الاتجاه العام (#دعم7) لتطور مردود الحبوب في الأردن بين عامى ١9481١‏ و980١‏ 


كلغ/هكتار 


يق 


0554 


ووم 


5 5 ات عى به ه ‏ +« سد سمج ب > 2 8ه عو كم ع يما يس يس اتا ا 
ستوات 2 2 ا ع 2 ع 2 2 2 << 2 2< اج ع علا م عي من © © © © © هه ه 
الح اح رح اح اح را كرا كر كا نا ب شخ شن وشم شن تكو شخ >-2 ع ل يت وح يط ين 
سحن حم جه ع سي عر يي التي يجري لير لي لي تي سي سي ين له سد كسم السينا تسد اقصط سعد اسح شح اشج إقخ 


المصدر: احتسبنا هذا الاتجاه العام بالاستناد إلى معطيات الجدول رقم (؟ - 


يظهر من خلال الشكل رقم (5-37) أن المردود الفعلي (أي المحقق) لمجموع 
الحبوب في الأردن عرف تقلبات شديدة بين عامي ١909١‏ و1985ء فكان تارة يرتفع 
ارتفاعاً كبيراً عن مستوى الاتجاه العام الذي كان من المفترض أن يتبعه)» وثارة يتخفصضن 
عنه انخفاضاً كبيراًء ما يعني أن جهود الدولة الأردنية لم تنعكس استقراراً على هذا 
الإنتاج» المتأثر بعوامل مناخية واقتصادية واجتماعية وسياسية» فضلاً عن عدم قدرتها 
على تنميته 
1١1:‏ 


ثالثاً: الإصلاح الزراعي في تونس 


بعد الاستقلال التونسي عام 2194607 تمئلت أهداف السياسة الزراعية للدولة بتنمية 
الإنتاج وتنويعه للحصول على دخل زراعي فردي ثابت نسبياًء ورفع حياة الأجراء 
الزراعيين وصغار المزارعين. ولتحقيق هذه الأهداقف. كان لا بد من اتخاذ إجراءين: 
أولهما استخدام الوسائل التقنية» وثانيهما إصلاح بنية الملكية الزراعية. 


وقد صدر قانونان في عامي ١9507‏ وا1946١ء2‏ يقضيان بالتقسيم الجزتي للأراضى 
الجماعية» وتوزيعها حيازات صغيرة على 0١,٠٠٠‏ قلاح كملكيات خاصة. 


وفي عام مم01 استصلح جرزء من الأراضي المروية ف وادي جردة ووزع خصصاً 
(من ؟ إلى ه هكتارات). وفي ١١‏ نيسان/ أبريل من العام نفسه أنشىء مكتب تحسين وادي 
جردة ((/3. /ا. /11.3) دلعع زلء51 عل عغالة/ا عوحدظ8 ج12 عل «دعله لا دع ء8115 عل عع101) 
وأوكل إليه تنظيم مساحة 10١٠.٠٠١‏ هكتارء كما أنشىء المكتب التونسيى للأراضي 
الحكومية (12165قصرده(آ وعع1' دعل وعتكته س1 ع10166)» الذى استلم عام ١951١‏ إدارة 
ركنا (11) 1 
لل #8 و؟ ر 8 


وفي أعوام 9717١955-1١ء‏ استبدلت سياسة التدخلات المحدودة تسبياء 
بإصلاحات أكثر شمولية» هدفها جعل صغار المزارعين يستعملون الوسائل التقنية. 
فكانت سياسة «الوحدات التعاونية للإنتاج الزراعي» التي تنص على دمج الملكيات 
الصغيرة في وحدات إنتاجية إجبارية تتراوح مساحتها بين 05٠٠١‏ و١٠٠٠‏ هكتار. واتجه ثقل 
هذه السياسة الزراعية في البدء نحو الملكيات الصغيرة التى في حوزة صغار المزارعين» 
تاركة الملكيات الكبيرة من دون تحديدء باعتبار أن الأخيرة تمثل الزراعة الحديئة ذات 
الإنتاجية العالية» بفضل استعمالها للوسائل التقنية. 


لكن نتائج هذه السياسة كانت غالباً مخيبة للآمال لأسباب عديدة مجتمعة منها: عدم 
كفاية الاستثمارات العامة والنقص في الجهاز التقنى» بالإضافة إلى فيض اليد العاملة» مما 
أنتج بطالة مقنعة ودخلاً عائلياً غير كاف. 


هذا وقد أوضحت الدراسات أن انخفاض إنتاجية الملكيات الصغيرة لم يكن عائداً 
فقط إلى النقص في استخدام الوسائل التقنية» أو إلى عقلية صغار المزارعين وحدهاء وإنما 


)١١١‏ عسمعقاه نعاكلة1 عأنمارمجرعنه عنهنا للامم ,لان ,ع نتأع مالآ يان ع جنافافاء اعمط ,لإوعآ وامعمدةع] 
رع05قهآ اء ع الاعمدموتدالة .8-.0 :وتموط) 3 زكعمقع6صوقمرع216016 5ومتاعسلم2م اك ك5عامعمع2 كعدو تصطءء) 
7 .م ,(1982 


اا 


عائد أيضاً إلى طبيعة الأراضي التي كانت في حوزجهم» إذ إن غالبيتها أراض فقيرة تتكون 
من قشرة أديمية رقيقة. أو أراض تقع في المنحدرات أو على تربة مجدية أو" فوق ترسبات 
مالحة يؤدي تعميق حراثة أديمها إلى بروز تلك الترسبات المالحة 20" . 


وبما أن أصحاب الملكية العقارية الكبيرة رفضوا القيام بتنفيذ المهام التي حددتها 
السياسة الزراعية» وبخاصة ما يتعلق منها بتجديد المزروعات وتنويعها وحماية التربة من 
الانجراف وعوامل التعرية وحماية المياه وزيادة كمياتهاء تقرر في الخطة الرباعية 
)١1938-1956(‏ ضرورة سيطرة الدولة على تسيير مجموع القطاع الزراعي بما في ذلك 
الملكيات الكبيرة التي هي في حوزة القطاع الخخاض. وجدد: آيلول /اسبمير ١439‏ كآخر 
موعد لتعميم وحدات الإنتاج التعاونية على كامل القطاع الزراعي. وأنشئت أجهزة 
بيروقراطية ضخمة على رأس هرمها الاتحاد القومي للتعاضد. 


إلا أن تطبيق هذا القرار واجه مقاومة شديدة من كبار الملاكين داخل الحكم 
وخارجهء وقد ضموا إليهم صغار الملاكين» ما أدى إلى انقسامات داخل السلطة . 


وفي عام 9794١ء‏ صدر قانون زراعي ب يعيد أراضي كبار الملاكين إلى أصحابهاء 
ويضمن لهم حرية رفض الاندماج في التعاونيات (البند ا من القانون)» ويحصر الزراعات 
الجماعية في أر اضي المزروعات المهمة (البند 7) مستبعداً امتدادها إلى الأر اضي المزروعة 
بالخضان: .والمعروسة ٠"‏ بالأشتجاق ‏ التمزق. .إذا أعثير ت هذه الأراضي ميداتاً خاصاً 
بالاستثمارات الفردية (اليند 4). فأصبحت الزراعة موزعة في قطاعات ثلاثة: تعاوني 
وحكومي وخاص . غير أن الصيغة التي رسمت حدود كل قطاع كانت مبهمة. ما مكن 
البورجوازيين المتحالفين مع أصحاب الملكيات الكبيرة من التحايل على هذا القانون 
للحيلولة دون تطبيق البنود التي تحد من طموحهم» والسعي إلى عرقلة القطاع التعاوني, 
والسيطرة على الأراضى الموضوعة تحت ديوان أملاك الدولةء» وبخاصة أنها أجود أراضى 
البلاد. 


والجدير بالذكر أنه في آذار/ مارس 197١‏ كان الوضع كالتالي: عودة الأراضي غير 
الحكومية إلى القطاع الخاص. أما الأراضي الحكومية التي بلغت مساحتها 74١,٠٠١‏ 
هكتار» فأصبح ٠‏ بالمئة منها تابعاً للقطاع الخاصء و78 بالمئة منها تابعاً للتعاونيات 
الإنتاجية»ء و56 بالمئة منها تابعاً للتعاونيات الخدماتية» و75 بالمئة لمكاتب أو مزارع 
الدولة279 , 


(11) المسألة الزراعية وأزمة النظام في تونس (بيروت: دار الطليعة» :)191١‏ ص 50 . 
)١2(‏ دعووععط :وتعوط) 1472 .0ه ر7ع[-كتهد عمل ,كعتمجعه كعناو ةئام دعة ,عالالئلد0 علمحام1 
.7 .م ,(1972 ,ععمدع1 عل جععتها توي لادلا 


١15 


هذا وقد أعطي بين عامي 9 و5لا9١‏ الصغار المزارعين ١10,٠٠٠‏ هكتار من 
أصل ال 76١,٠٠٠‏ هكتار التي كانت قد سلّمت لإدارة المكتب التونسي للأراضي 
الحكومية عام ١197١‏ . أما ال 5١2,٠٠٠‏ هكتار الباقية» فأوكلت إلى ٠٠١‏ تعاونية غطت 
*5”,٠٠٠‏ هكتارء. و اتحاداً زراعياً ومزرعة نموذجية (ع1106م-عماءء1) جمعت 
,ع3 هكتار» وَسِلم الباقي إلى مؤسسات عامة© "2 . 


ويبين الجدول رقم (-7) أنه باستثناء الشمندر السكري» عرف المردود الزراعي 
التونسي تدنيآً عام ١90١‏ بالتسبة لمتوسطه لأعوام ١9544‏ -1950», لكنه عاد وسجل 
نسب ارتفاع مهمة في بعض الأعوام بالنسبة إلى معظم المحاصيل» #كبودوة احوت ارمع 
مغلا عام ١9017‏ ينسبة (+77, ١15‏ بالمئة) وعام ٠9+( 1١951‏ ,70 بالمئة)ء فيما بلغ في 
عام ١104‏ ذروة تدنيه (-/ا٠‏ ,75 بالمئة) خلال الفترة الممتدة حتى عام .١94٠‏ وقد ارتفع 
+15,904 بالمئة عام ١97١‏ بالنسبة لعام ١90١1ء‏ و+٠,44‏ بالمئة عام 1917٠١‏ بالنسبة 
لعام .197٠‏ و+10,55 بالمئة عام ١94٠‏ بالنسبة لعام .191٠١‏ 


وإذا احتسبناء من خلال الجدول رقم (-/7). معدل تغيرَ نسبة مردود كل من 
المحاصيل الزراعية التونسية ف الخمسينيات.» وفي الستينيات» وفي السبعينيات» وفي 
النصف الأول من الثمانينيات» نلاحظ ارتفاع هذا المعدل لبعض المحاصيل في الستينيات 
مقارنةٌ به في الخمسينيات ( مجموع الحبوب» القمحء الفولء الحمصء. البندورة» 
العدس» الشمندر السكري). وتراجعه لبعضها الآخر (الشعيرء الشوفان» الذرة البيضاء.ء 
البطاطاء البصل» البطيخ). لكن معظم المحاصيل تراجع معدل نسبة تغيرٌ مردودها في 
السبعينيات مقارنة به في الستينيات (باستثناء البطاطا والبندورة والشمندر السكري)»؛ فيما 
ارتفع هذا المعدل لمعظم المحاصيل في النصف الأول من الثمانينيات مقارنة به في 
السبعينيات (باستثناء الذرة البيضاء والفول والبطاطا)» مما يعنى أن تبدّل السياسات 
الزراعية المتبعة من قبل الحكومة التونسية أثر سلباً في المردود الزراعى حتى أواخر 
السيعينيات. 1 


6 سام 


فبلغ معدل ارتفاع مردود مجموع الحبوب 0,87 بالمئة في الخمسينيات» وارتفع إلى 
,4 بالمئة في الستينيات» ولكنه تراجع إلى 97 ٠,‏ بلمئة في السبعينيات» ثم ارتفع إلى 
7" ا بائئة في التصف الأزل فى التعانات: 
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الجدول رقم (؟ -7) 
النغير السنوي لمردود الزراعات في تونس بين عامي 6١‏ ووهلمة١ا‏ (نسبة مئوية) 
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المصدر: احتسبنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة فى: المصدر نفسه. 
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تكلا نقن انكه مكنا فك تكن قنك 


وبلغ معدل ارتفاع مردود القمح 7 بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات. 
وبلغ معدل ارتفاع مردود الفول ١8.66‏ بالمئة في الستينيات» ويلغ معدل ارتماع 
مردود العدس ١7,5١‏ بالمئة في الستينياتء و9.97١‏ بالمئة في النصف الأول من 
الثمانينيات. 


كما بلغ هذا المعدل لمردود الشمندر السكري ١,٠7‏ بلمئة في النصف الأول من 
الثمانينيات. أما زراعة الشعيرء فبلغ معدل ارتفاع مردودها 49,١5‏ بلمئة في 
الخمسينيات» وتراجع إلى 5١بلمئة‏ في الستينيات» ثم ارتفع إلى 7٠,7١بالمثة‏ في النصف 
الأول من الثمانينيات. 


ولكن» بقي مردود الحبوب متدنياً إذا ما قورن بمتوسطه في العالم والشرق الأدنى 
والبلدان المتقدمة والبلدان النامية. كما يبين الجدول رقم (5؟ -8). 


ففي عام ٠147»ء‏ كان مردود الحبوب في تونس أدنى ب 74,17 بالمئة عما كان عليه 
في العالم» وب 77,٠05‏ بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 87,717 بالمئة عما كان 
عليه في اليلدان المتقدمةء وب 58 , 5/ بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 


وفي عام 21917٠‏ كان هذا المردود أدنى ب 59 بلمئة عما كان عليه في العالمء 
وب 51,05 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 74,95 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمة. وب 551/54 بالمئة عما كان عليه في البلدان التامية . 


وف عام »198٠‏ كان هذا المردود أدنى ب 07,78 بالمئة عما كان عليه في العالى 
وب "/.,5١‏ بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب54,58 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمةء وب 77 ,60 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 


أما المساحات المزروعة» فبعضها تراجع» كالمساحات المزروعة حبوباً التي بقيت تزداد 
حتى عام ١47١‏ وبعده عادت إلى التراجع» وبعضها تقدم» كالمساحات المزروعة بطاطا التي 
بقيت على حالها حتى عام ١975‏ وبعده ازدادت» كما يبين الجدول رقم (1-15). 


يظهر من خلال الشكل رقم (5-”7) أن المردود الفعلي (أي المحقق) لمجموع الحبوب في 
تونس عرف تقلبات كبيرة بين عامي ١90١‏ و19180ء فكان تارة أعلى من مستوى الاتجاه العام 
الذي كان من المفترض أن يتبعه وتارة أدنى منه . بالإضافة إلى العوامل المناخية» يمكن أن يكون 
السبب جو البلبلة والفوضى الذي خلقه تبدل السياسات الزراعية . ونلاحظ أن المردود الفعل 
كان أدنى من مستوى الاتجاه العام بين عامي 1904 و1950ء ويعود ذلك ربما إلى جو البلبلة 
الذي تلا إصدار قانونٍ عامي ١96557‏ وا2145 وقد ارتفع عنه بين عامي ١9757‏ و938١20‏ 
وهي الفترة التي تخظّلتها سياسة الوحدات التعاونية للإنتاج الزراعي . 


1١ 


١ 
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الحدول رقم 6-0 
تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في تونس. مقارناً بالمردود في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية ١84/8(‏ _ 46ة١)‏ 


1 61 لنناكقة النتتككلة التاخكة الاتتككة اللخاكك اتناكككة ناكا القتاخكة اطق لكك 


الشرق الأدنى 
البلدان المتقدمة 
البلدان النامية 


تونس 

العالم 

الشرق الأدنى 
البلدان المتقدمة 
البلدان النامية 


المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة فى: المصدر نفسه. 
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الجدول رقم (؟ -4) 
تطور الإنتاج ٠٠٠١‏ طن متري)» والمساحات المزروعة ٠٠٠١(‏ هكتار) في تونس» بحسب أنواع المزروعات (54 )1١9586 ١5‏ 


حبوب (جموع) 
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الملاحظات : 

(#8) د مرجع شبه رسمي . 

ف - تقديرات الفاو. 

المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 
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الشكل رقم 0-0 
الاتجاه العام (0م:1) لتطور مردود الحبوب في تونس بين عامي ١‏ وه98١‏ 


كلغ/هكتار 


المصدر: احتسبنا هذا الاتجاه العام بالاستناد إلى معطيات الجدول رقم (؟ -8). 


رابعاً: الإصلاحات الزراعية في المغرب 


اعتمدت الغر ب إصلاحات تتعلق بالتقنيات أكثر مما هي بالبّنى الزراعية. من هذه 
الإصلاحات ما سمي ب «عملية الحراثة» (كناوطهآ همنادء6م0) في عام لاه ١‏ التي جمعثت 
قطع الأراضي في وحدات زراعية وأسعة. ولكن الارتفاع في كلفة المستلزمات الزراعية 
التي لم تستطع زيادة المردود التعويض منهاء والأضرار التي لحقت بتربية المواشي من جراء 
تخفيض مساحات المراعي» واستعمال الجرارات التي زادت البطالة المقنعة في القرى» أدت 
إلى فشل جزئي لهذه العملية. هذا الفشل دفع بالدولة إلى توقيع عقود مع مستثمري 
الأراضي المجمّعة في عشرة هكتارات على الأقل وتحت إدارة شخص واحدء لجعي 
مردود بعض الزراعات» واستبعدت أصحاب الأراضي التي تقل مساحتها عر عن ١٠506م'.‏ 
ولكن نتائج هذا الإجراء كانت محدودة جداً. لذا في عام 2195٠‏ ا مهمة تحسين 
وضع الريف بالمكتب القومى للري (.0.11.1 ممتتدعتس]'3 أدمهن1دلة ع01250)ء الذي قام 


١1 


باستصلاح الأراضي وتجهيزهاء فتخطت المساحات المستصلحة ١١٠١.٠٠٠‏ هكنار 0" , 
كما طوّر زراعات جديدة كزراعة الشمندر السكري والقطن والعلف. أما الأراضى غير 
المروية فقد وؤضعت تحت إدارة المكتب القومي لتحديث الريف الذي كان يعطي التصائح 
للمزارعين ويجري التجارب الزراعية المختصة بالمشاتل وتربية المواشي والمكننة . 


في عام 219374 بدأ العمل في إصلاح زراعي يشمل الأراضي المسترجعة من 
الأوروبيين والمغربيين المتعاملين معهمء ويقضي إما بتوزيعها حصصاً يُسدَّد ثمنها أقساطاً 
سنوية» على أساس ٠١‏ قنطاراً 36 للهكتار الواحدء وإما يتأجيرها بالمزارعة. هذا وقد 
حمم بعضها في وحدات زراعية منظمة في تعاونيات إدارية. وقد أسّس في هذا الإطار 
الجهاز الأعلل للإصلاح الزراعي. ولكن الإصلاح اقتصر على تحديث الريف وإدارة 
الأراضى المسترجعة من يد الأجانب المستعمرين. 


أما في عام 21976 فقد وُضعت الخطة الثلاثية 2)1١9717-19765(‏ وقد هدفت إلى 
توزيع 18,0٠١‏ هكتار من الأراضي المروية و0٠٠٠ ١60,‏ هكتار من الأراضي غ غير المروية . 
ولكن هذه العملية كانت مكلفة. مما حدّ من المساحات المورّعةء كما أن نتاتئجها 
الاقتصادية كانت متقاوتة بسيب التفاوت في إمكانيات المسجعرين وفي توافر الوسائل 
التقنية. فكان أن وُضعت خطة «أملاك القرية» التي تورّع الأراضي الحكومية المجمّعة 
والأراضي التي كانت في يد الاستعمار وبعض الأملاك الخاصة» على حيازات يبلغ متوسط 
مساحتها 5٠١‏ هكتارء يوكل الاهتمام بها إلى «مؤسسة الإنماء الريفي» المؤلفة من مجلس 
زعماء الأسر في القرية» فيما تسمح العقود الإنتاجية الضامنة للأسعار بمراقبة تحسين هذه 
الوحدات» إضافة إلى تأمين تصريف إنتاجها. 


والجدير بالذكر أن المكتب القومي للري والمكتب القومي لتحديث الريف». جمعا في 
ما بعد في «المركزية الإدارية للحيازات الزراعية»» التي اهتمت بالأراضي المسترجعة من 
الاستعمار الرسمي» من دون أن تمس أراضي الأوروبيين الخاصةء فبقي هؤلاء يملكون 
حوالى 500,0٠٠‏ هكتارء فيما اشترى منهم الملاكون المغربيون حوالى 500,٠٠٠‏ 
هكتار. وبقيت السياسة الزراعية مبنية على أساس الملكية الخاصة. ففي أوائل 
الثمانينيات» كان لا يزال أقل من ٠١‏ بالمئة من المزارعين يملكون ٠١‏ بلمئة من الأراضي» 
فيما 4٠‏ بالمئة من الأسر الريفية لا يملكون شيئاً أو يملك واحدهم أقل من نصف هكتار 
في وقت كان عدد الريفيين المغربيين 9 ملايين نسمة مد 


(16) المصدر نفسهء ص "19 . 
(11) المصدر نفسهء ص 1985 . 
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الجدول رقم )٠١  ”5(‏ 
التغير السنوي لمردود الزراعات في المغرب بين عامي ١986١‏ و1980 (نسبة مئوية) 
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لنتاض 


أما إذا راقبنا تطور الإنتاج الزراعي في المغرب منذ أوائل الخمسينيات وحتى أوائل 
الثمانينيات» فنجد أنه عرف نمواً بطيئاً بالنسبة إلى معظم المحاصيل . فعرف المردود تقلّبات 
كبيرة من سنة إلى أخرى كما يبين الجدول رقم .)١١-37(‏ لكنه عرف إجمالاً نسب ارتفاع خلال 
هذه الفترة» وإن كانت خجولة أحياناً كما هو الحال بالنسبة إلى مردود الحبوب مثلاً» إذ إنه على 
رغم نسب التدني المهمة التي سجلها في بعض الأعوام: ( 44,79 بالمئة) عام 1931ء 
و( ٠٠,لة‏ بالمئة) عام 19757» و(-/97 ,00 بالمئة) عام /ا/141» كانت نسية ارتفاعه عام 
بالنسبة إلى متوسطه لأعوام ١406٠ - ١944‏ (+18,177 بالمئة)» وعام 1917١‏ بالنسيبة 
إلى عام ١!7,7+( ١97٠‏ بالمئة)ء وعام ١98٠‏ بالنسبة إلى عام 191٠١‏ (+/ا1 ,8 بالمئة). أما 
مردود البطاطا الذي عرف نسبة ارتفاع عام ١95١‏ بالمقارنة بمتوسطه لأعوام ١10٠ - ١954‏ 
(+4,85" بالمئة)» عرف جموداً خلال فترة الستينيات» وكان معدل تغيره عام 141٠‏ بالنسبة 
إلى عام ١97٠‏ (+57 و١‏ بالمئة)» ليعود إلى الارتفاع في فترة السبعينيات» ويرتفع عام ١14٠‏ 
بالنسبة إلى عام 191٠١‏ بنسبة (+50,71 بالمئة)» وكانت نسبة ارتفاع مردود البندورة عام 
بالنسبة إلى متوسطه لأعوام "١ ,7١+( ١956٠ ١954‏ بالمئة)» ليتدنى بنسبة ضئيلة 
عام 1917١‏ بالنسبة إلى عام ١97٠‏ (- 8,175 بالمئة)» ويعود ويرتفع عام 198٠‏ بالنسبة إلى 
عام 191/٠‏ ينسبة (+7”5 بالمئة) . 


وإذا احتسبناء من خلال الجدول رقم (؟  »23١‏ معدل نسبة تغير مردود كل من 
المحاصيل الزراعية المغربية في الخمسينيات» وفي الستينيات» وفي السبعينيات» وفي النصف 
الأول من الثمانينيات» نجد أن هذا المعدل لمعظم المحاصيل ارتفع في الستينيات مقارنة به 
في الخمسينيات (باستثناء الأرز والذرة البيضاء والبطاطا)» مما يدل على التأثير الإيجابي 
للخطوات المتبعة من الحكومة المغربية في تلك الفترة. 


وقد تراجع هذا المعدل لقسم كبير من المحاصيل في السبعينيات مقارنة به في 
الستينيات (باستثناء الأرز والشوفان والذرة البيضاء والبطاطا والحمص والبندورة)» مع 
محافظته في الغالب على مستوى أعلى من الذي كان في الخمسينيات. وقد ارتفع هذا المعدل 
لبعض المحاصيل في النصف الأول من الثمانينيات مقارنة به في السبعينيات (مجموع 
الحبوب» القمح. الأرزء الشعيرء الشوفان, الفاصولياء الفول» العدس»)» فيما تراجع 
للبعض الآخر. 

قبلغ معدل ارتفاع مردود جموع الحبوب ”3 بالمئة ف الخمسينيات» وارتمع إل 
4 بالمئة في الستينيات» وتراجع إلى 7,17 بلمئة في السبعينيات» ثم ارتفع إلى 
3,7 بالمئة في النصف الأول من الثمانيتيات . 


وبلغ هذا المعدل لمردود القمح 1741 بالمئة ف الستينيات» و؟7,91١‏ بالمئة في 
النصف الأول من الثمانينيات. 
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تطور مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في المغرب». مقارناً د والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان النامية )١9886  ١95/(‏ 


اا الاتكتت انك القن 5ك 3 1ن اتلك 651 233 331 1قتتكا اللتتككا 


1 


الجدول رقم (؟ -؟١)‏ 
تطور الإنتاج ٠٠٠١(‏ طن متري). والمساحات المزروعة ٠٠٠١(‏ هكتار) في المغرب؛ بحسب أنواع المزروعات )١988  ١558(‏ 


هخم" | ١١اه:‏ |" ؛ |1 [دكل"” | لا/ا»"” |" |5ذ؟؟"|":9" 1١|‏ 5ة|]:51م:ة 
ماما إلم2.:" أكمره؟ "١|‏ إكاه١‏ |الادةخ خاودم ."ام" ”ا /ا١ا؟|ااهم‏ 


حك )| جلي ) الله )لمحا للحن )| لاا | للحا ) لمكن الاح | لوليا ركنا 
581١| 5#‏ | “م5 |1158 كل اه ]د لمة أ ده١١]لاءه١‏ 


5 ههطا [؟؟١ ١51‏ الى المتينا انيشم الفيلد لحف المفظد | تلن 


1 >30 ؟ 5 35 35> لوا ا‎ 1١ 1١ 1١ 
ل 1 4 إن‎ 15 1١ 5 . 5 إن‎ 3 


١ 


ب 


١ 


تابع 
1ه النننكا لننئة القننة الفئنة 


لاذك5؛ |4555 أ[١5ه:‏ |غ84": 
بال [للامخع ا؟ه؟: [|كودمه 


(8) - مرجع شبه رسمي » 
ف - تقديرات الفاو. 
المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 


5٠‏ "0 ؟ة [5لت: |59 8١|‏ ؛ |54ة: |“؛لا؛ |5١:؛؛‏ |"؟:: إ[حخم“:1أكدم؟؛]١ذه:؛‏ أكزةع أذامة 
كك5ا5| 1" الا١ضم:‏ |كالا"” إدالاه ]|[حطدط ؟ |؟"لا؛ ١١|‏ ١؛‏ |[آاذله؛ |١؟!؟]؛‏ !ةو [وببه” أؤوبم ابربسه 


وبلغ معدل ارتفاع مردود الشعير دك ين بالمئة قي الستيتيات وهلا, ؟*؟ بالمئة ف 
النصف الأول من الثمانينيات. 


0 هذا العدل مردود الذرة ل18,7 بالمئة في | الستينيات» وتراجع إلى 105 


وبلغ معدل ارتفاع مردود الشوفان كا 1١‏ بالمئة في السبعينيات» و45 ,56 بالمئة في 
النصف الأول من الثماتينيات . 


كما بلغ هذا المعدل لمردود الفول ١9,48‏ بالمئة في الستينيات» وه, "١‏ بالمئة في 
النصف الأول من الثمانينيات. 


وبلغ معدل ارتفاع مردود الحمص ١١,١5‏ بالمئة في الستينيات.» ولاه, 07" بالمكة في 
السيعينيات» و55 ٠١,‏ بالمئة في النصف الأول من الثمانينيات. 


0 المعدل 0 الذرة البيضاء 1 م سيكت 00 137 


هذا ونلاحظ زيادة المساحات المزروعة 0 المحاصيل كما يبين الجدول 
رقم (؟ )١1-‏ (كالمساحة المزروعة حبوباً: هكتار متوسط أعوام 
1900-4. و٠٠٠,44١,4‏ هكتار عام 2197٠‏ و0١4,031,60‏ هكتار عام 
٠م‏ و0٠٠,4,455‏ هكتار عام 2198٠‏ و٠٠0٠,4,478‏ هكتار عام 1940. 
والمساحة المزروعة بطاطا: /٠٠١‏ هكتار متوسط أعوام 2.19600-١9144‏ و00٠٠,4١‏ 
هكتار عام +2197 و0٠٠٠,718‏ هكتار عام 2191٠‏ و58,000 هكتار عام ٠94١ء‏ 
و000٠,5:‏ هكتار عام 2.١985‏ والمساحة المزروعة عدساً: ١6,٠٠٠‏ هكتار متوسط 
أعوام ١954‏ -0٠460١ء‏ و00٠,71‏ هكتار عام » و0٠٠ولال‏ هكتار عامي ١410٠‏ 
و2198 و50,6000 هكتار عام .)١94864‏ أما مردود الحبوب» فنجده متدنياً جداً إذا ما 
قورن بمتوسطه في العالم والشرق الأدنى والبلدان المتقدمة والبلدان التامية» كما يبين 
الجدول رقم (5 .)١١-‏ 


قفي عام 6ه كان مردود الحبوب في المغرب أدنى ب 14 ارم بالمئة عما كان 
عليه في العالم» وب 55,79 بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 58,١‏ بالمئة عما 
كان عليه في اليلدان المتقدمةء وب 58,505 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 


وفي عام ١٠191ء‏ كان هذا المردود أدنى ب 47,7 بالمئة عما كان عليه في العالمء 


نضرن 


وب ١1,15‏ بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى. وب 01,75 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمةء وب 51,97 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية . 

وفي عام ٠118ء‏ كان هذا المردود أدنى ب 05,417 بالمئة عما كان عليه في العالىء 
وب "٠,‏ بالمئة عما كان عليه في الشرق الأدنى» وب 50.54 بالمئة عما كان عليه في 
البلدان المتقدمة؛ وب 50,0 بالمئة عما كان عليه في البلدان النامية. 


يظهر من خلال الشكل رقم  ”(‏ 5) أن المردود الفعلي (أي المحقق) لمجموع 
الحبوب في المغرب عرف تقلبات بين عامي ١960١‏ و1408. فكان بين سنة وأخرى يرتفع 
وينتخفض عن مستوى الاتجاه العام الذي كان من المفترض أن يتبعهء مما يعني عدم 
استقرار الإنتاج الزراعي . بالإضافة إلى العوامل المناخيةء يعود ذلك ربما إلى جو الضياع 
الذي خلقه تتالي السياسات الزراعية . ونلاحظ أن المردود الفعلي كان أدنى من مستوى 
الاتجاه العام عام ١951‏ الذي أطلق فيه إصلاح عملية الحراثة» ليعود ويقترب منه عام 
4 . كما انخفض المردود الفعلي عن مستوى الاتجاه العام عام ١47١‏ بعد إطلاق 
المكتب القومي للري. وشهد هذا المردود تدنياً كبيراً بالنسبة لمستوى الاتجاه العام عامي 
7 و1977ء وهي فترة إطلاق الخطة الثلاثية لتوزيع الأراضي . 


الشكل رقم (؟ - 4) 


الاتجاه العام (0ه1) لتطور مردود الحبوب في المغرب بين عامي ١‏ وهم9١‏ 
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المصدر: احتسبنا هذا الاتجاه العام بالاستتاد إلى معطيات الجدول رقم زف .)11١-‏ 


تورنا 


من خلال الإصلاحات التى ذكرناء نجد أن الجهود التى بذلتها البلدان الأربعة من 
لجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجه لم تعط النتائج المرجوة منها . فالإنتاج والمردود 
الزراعيان عرفا تقدماً بسيطاً أو جموداً إن لم يتراجعا. د جلك خاي إلى أن الخنطوات 
التي اتخذت كانت ناقصةء فيما عملية تطوير القطاع الزراعي وتحديثه عملية متكاملة . 
فالئابت مثلاء أن استعمال الأسمدة الكيماوية لا يعطي نتيجة جيدة إذا كانت أعمال 
الحراثة والبذار سيئة بسبب النقص في المعدات» أو إذا لم تجر عملية إيادة الأعشابء أو إذا 
تأخرت عملية الحصادء أو إذا كانت كفاءة القوة العاملة في عملية الإنتاج دون المستوى 
المطلوب. والثابت أيضاً أن استيراد أيقار حلوب ذات مردود عال يتطلب المتابعة من 
حيث تأمين العلف والمسكن المناسبين» والعناية البيطرية الكافية والرَّعاة الكفوئين. كما 
أن استيراد أصناف جديدة من بذار القمح يتطلب حرائة خاصة ومكاناً ملائماً للبذار 
وأسمدة بكميات محددة وفي الوقت المناسب وإبادة صحيحة للأعشاب وفي الفترة اللازمة . 


في اختصارء إن غياب عامل واحد من عوامل الإنتاج بالحجم والوقت المناسبين 
يؤدي نسبياً إلى عدم فعالية العوامل الأخرى. وما ينطبق على العوامل التقنية ينطبق أيضاً 
على كل الإجراءات المعتمدة في السياسات الزراعية . 

في نهاية هذا القسمء نذكر أن الوطن العربي» على رغم كل محاولات الإصلاح التي 
قامت بها البلدان العربية على اختلاف سياساتهاء منذ أوائل الخمسينيات» أنبى 
السبعينيات» وبدأ الثمانينيات مع قطاع زراعي غير قادر على مواجهة متطلباته» إذ في حين 
لم تحقق المساحات المزروعة في خلال الفترة )١986-191١(‏ نموا يذكرء فقد ازدادت 
بمعدل لم يتجاوز ٠,5‏ بالمئة سنويآء وفاقت مستويات نمو الطلب على معظم السلع 
الزراعية» وبخاصة سلع الغذاء الأساسية» معدلات نمو الإنتاج بنسبة كبيرة» مما أدى إلى 
انخفاض سريع في نسب الاكتفاء الذاتي وتزايد الاعتماد على الاستيراد. ففي النصف 
الآول من السبعينيات بلغ المتوسط السنوي لنمو الطلب , بالمئة» ولتمو الإنتاج ١,48‏ 
بالمئة» فيما بلغت هذه النسبة في النصف الثاني من السبعينيات وأوائل الثمانينيات 3,٠‏ 
بالمئة للطلب و5 ,؟ بالمئة لازنا 10 


ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي لليلدان العربية في مجملها عام ١985‏ إلى ٠١‏ بالمئة. 
وكان أعلى مستوى لها في السودان» فيما انخفضت إلى ما بين 0/ا و40 بالمئة في كل من 
سوريا وتونس والمغرب والصومالء وبلغت أدنى مستوياتها في الأردن وبعض أقطار 
الخليج حيث تراوحت بين ٠١‏ و١3‏ بالمئة. 


وفي الفترة الممتدة بين عامي ١97١‏ و1481ء زادت واردات السلع الزراعية 


(17) اللجتة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء «مراجعة وتقييم لأوضاع الزراعة والغذاء قي 
العالم العربي للفترة ١91/0‏ 20194886 (/9481١1)ء‏ ص .3١‏ 


1 


والغذائية حوالى اثني عشر ضعفاً فيما لم تزد الصادرات منها على ١,5‏ ضعف. مما رتب 
زيادة عجز بحوالى ستة وثلاثين ضعفاً للفترة نفسها. 


فكانت قيمة الواردات من هذه السلع عام +550,700 مليار دولار» في حين لم 
تتخط قيمة الصادرات منها 5,94 مليار دولارء أي أن العجز بلغ حوالى 7١,4‏ مليار 
دولار. 
و2آر 


أما المعونات الخارجية للبلدان العربية من البلدان المتقدمة على شكل حبوب 
غذائية» فكانت في زيادة مستمرة» إذ بعد أن بلغ وزنها نحو ١‏ مليون طن متري عام 
4 »؛ زادت حولى ثلاثة أضعاف عام 19487. إذ وصل وزنا إلى حوالى ١,9‏ مليون 
طن متري (حصلت مصر وحدها على 57 بالمئة من مجموعها) . 

وقد بلغ حجم هذه المعونات بالألف طن متري 5٠8١‏ عام 1914. و1815 عام 
98 لمصر؛ وهلا عام 191/5. و571١‏ عام ١947‏ للمغرب؛ و١‏ عام 191/54 و50 عام 
“481 لتونس؛ و57 عام 2١19175‏ و٠5‏ عام ١987‏ للأردن؛ ولا عام 2١1915‏ و58 
عام ١947‏ لسوريا؛ و05 عام 191/5» و؟ عام 1147 للجزائر ”1 . 


نستنتج من كل ما ورد أن الإنتاج الزراعي العربي بقي يواجه مشاكل ومعوقات 
كبيرة لم تستطع حلها الإصلاحات وخطط التنمية التي اعتمدتها الدول العربية حتى أواخر 
السيعينيات» إذ إنها لم تستطع حتى فرملة اتساع الفجوة الغذائية. 

أما طبيعة المشاكل والمعوقات التي لا يزال القطاع الزراعي العربي يعانيها حتى 
اليوم» فسنعالجها في القسم الثاني من هذه الدراسة . 


(18) عبد الله ابراهيمء المسألة السكانية وبنية المجال العربي: دراسة توثيقية تحليلية نقدية» دراسات المجال 


0 


القسم الثانى 
المشاكل الزراعية الحالية 
في البلدان العربية 


إن الطاقة الإنتاجية الزراعية الحالية في البلدان العربية لا تغطي الاحتياجات 
الاستهلاكية. وقد تزايدت الواردات الغذاتية لتسدْ الفجوة المتزايدة بين إنتاج الغذاء 
واستهلاكه . 

وتعاني الزراعة العربية اليوم مشاكل عديدة ومتشايكة تعيق نمو الإنتاج الزراعي. 
ويعالج هذا الفصل بعضاً من أهمهاء وهي المشاكل العائدة إلى قلة المصادر المائية» 
والمشاكل المتعلّقة بالإنتاج» والتسويق. والبحث والتعليم والإرشاد الزراعي. 

إذ تقوم الزراعة العربية في أغلبها على الأمطارء مما يضعف إنتاجيتهاء ذلك أن 
الإنتاج المطري منخفض مقارنة بالإنتاج الإروائي» وهو يتعرض لتقلّبات كبيرة تبعاً لوفرة 
ومدى سقوط الأمطار. 

هذا وقد أدى عدم كفاية مصادر المياه وسوء توزيعها واستعمالها الجائرء إلى هدر 
للمياه بالتبخر والسيلان والتسرب وإلى ضغط كبير على المياه الجوفية . 

وأدت المشاكل الطبيعية والاقتصادية للأرض» وعدم كفاية مستلزمات الإنتاج» 
ومشاكل القوى العاملة الزراعية» إلى ضعف الإنتاج . 

كما أدى ضعف مستويات الأبحاث الزراعية في الدول العربية إلى اتخفاض درجة 
مساهمتها في التنمية الزراعية» وأدى ضعف مستويات التعليم الزراعي والخدمات 
الإرشادية إلى عدم استجابتها الحاجات هذه الدول لجهة الكادرات المؤهلة والكافية . 


حون 


الفصل الثالكت 


مشكلة المياهوالري 


بعان الوط التري 'مشافل مهي فى الزن .ذا يلومة ان 1611 ايزا شد و 
الزراعة نتيجة صعوبات الري التى يسببها العجز المائى من جرّاء قلة الموارد المائية 
وشحهال إضافة إلى نتائج سوء استخدامها من هدر وتلدث وتملح. وال المشاكل 
السياسية الخارجية المتعلقة بالأنهار المشتركة؛ .وهي أتهار وئيسية في الوطن العري كالنيل 
ودجلة والفرات. 


١‏ - الثروة المائية في الوطن العربي 

تقع معظم أراضي البلدان العربية في المناطق الحافة وشبه الجافة» حيث يتصف المناخ 
بقساوته وتغيرّاته السنوية الكبيرة» إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة» 
وقلة الأمطار وشحّها واختلاف كمياتها من سنة إلى أخرى» إذ يقل معدل سقوطها عن 
٠١‏ ملم في السنة ويتراوح معدل التغيير المطري بين 7١‏ و50 بالمئة 27 مما يعد مشكلة 
أساسية لما للأمطار من أهمية كونها المورد الأساسى للزراعة ولتغذية المياه الجوفية. أضف 
إلى ذلك» أن هذه الأمطار غير موزعة في شكل إيجابي ومتوازن على كل أنحاء الوطن 
العربي. فنصف كميتها مثلآً يهطل في السودان الذي تبلغ مساحته 17,7 بالمئة من مساحة 
الوطن العربي. والقسم الأكير يتساقط على الجبال المرتفعة الممتدة في نطاق شبه جاف يتميّر 
بفترات جفاف تفصل بينها مواسم أمطار. كما يتميّز بمعدل مرتفع للتبخرء مما يؤدي إلى 
مردود قليل وتشكل أخبار قصيرة وغير دائمة . 


زفق حسن العبد اش الأمن الماني العربي (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 
)2 ص .3١7١‏ 
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المصدر: البنك الدولي» من الشحة إلى الأمن. تفادي حدوث أزمة مياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (واشنطن؛ دي سى: البنك؛ 19948). 


تُقدّر كمية الأمطار الهاطلة على الوطن العربي بحوالى 5108 مليار م”» منها 7١14‏ 
مليار م" في شبه الحزيرة العربية (العربية السعودية» الإمارات» الكويتء»ء قطرء عمانء 
اليمن)»ء و754١‏ مليار م" في إطار المشرق العربي (العراق». سورياء لبنان» فلسطين» 
الأردن)» و54١1‏ مليار م" في وادي اليل وحوضه والدول الأفريقية (مصرء السودان» 
الصومال» جيبوتي): و١518‏ مليارم” في إطار المغرب العربي (ليبياء الجزائرء تونس» 
الع وي 0 


وتشير الدراسات إلى أن 8 ,؛ بالمئة من كمية مياه الأمطار تُفقد نتيجة التبخر . وتبلغ 
كمية الانسياب السطحي من كمية الأمطار الهاطلة ١١7‏ مليار م7“ . 


أما كمية الموارد المائية العربية السطحية والجوفية فتقدّر بحوالى 8" مليار م". لا 
يزيد المستثمر منها على 107 مليار م". وتتوزع مياه الأنبار في شكل غير متوازن في الوطن 
العربي» إذ تمتلك ثلاث دول ال بالمئة من كميتهاء وهى مصر بنسبة 5 باللمئةء والعراق 
بنسبة 756 بالمئةء والسودان بنسية ١١‏ بالمئة. أما في ما يخص المياه الجوفية» فالمتجددة منها 
قليلة وشحيحةء إذ لا تتجاوز كميتها المتوافرة سنويآً 19 مليار م"» وغير المتجددة منها 
والتى تجمعت خلال العصور تحتوي على الغازات غير المذابة والضارة بالزراعة» كما أن 
درجة حرارتها مرتفعة. 

وتعتبر الموارد المائية عموماً قليلة الكمية في الوطن العربي مقابل ارتفاع الطلب على 
المياه نتيجة التزايد السكاني الذي بلغ معدله الوسطي ” بالمئة» كما يتفاوت مستوى 
توافرها من بلد إلى آخر. 


- العجز المائي العربي 


إن مساحة الوطن العربي تصل إلى ١5‏ مليون كلم" » أي بنسبة © بالمئة من مساحة 
العالمء لكن ما نسبته 5 بالمئة منها مكون من الصحارىء والموارد المائية المتجددة فيها 
تقل عن ١‏ بالمئة من كمية الموارد الماتية المتجددة في العالم. ونصيب الفرد من المياه في هذه 
البلدان لا يزيد على ١745‏ م" سنوياء فيما المعدل السنوي العالمي هو ١7,9٠٠‏ م'. 

وما يزيد المشكلة تفاقماً معدل التزايد السكاني في الوطن العربي» إذ يبلغ متوسطه 
0ه بالمئة سنويأء وهو من أعلى المعدلات في العالم. فقد بلغ عدد السكان في الوطن 
العربي 5 ٠٠‏ ملايين نسمة عام 1940 بعد أن كان 5 و5/ مليون نسمة عام 50 . ومن 
المتوقّع أن يبلغ “” مليوناً عام ٠٠٠١‏ وحوالى ٠٠١‏ مليون نسمة عام 7075. أما مجمل 


(6) المصدر نفسهء ص ."٠‏ 


1١57 


الموارد المائية المستثمرة في الوطن العربيء فهو ١77‏ مليار م" في السنة من أصل 878 
مليار م" من المياه المتاحةق علماً بأن هناك عجزاً مائياً بحدود مئًة مليار م" حالياء مع 
ارتفاعه في عام ٠٠٠١‏ إلى ١‏ مليار م"'ء وني عام ٠١5‏ إلى أكثر من ١77‏ 
مدنا +222 3 9 
رم 5 


ففي لبنان تبلغ قيمة الاستهلاك الحاللي حوالى ٠١14‏ مليون م" 778 مليون م" 
منها للشرب والحاجات المنزلية» و50 مليون م' للصناعة» و14 مليون م" للري. وهي 
تفوق إمكانات سنة جافة (تقدر الدراسات كمية المياه القصوى التى يمكن لبنان الاستفادة 
منها بكلفة معقولة خلال شهور الجفاف بحوالى 17٠١‏ مليون م2 لكن هذه الكمية قد 
تنخفض إلى 00 بالمئة كل عشر ستواتء وإلى الثلث أو أقل في حال حدوث ثلاث سنوات 
جافة متتالية كما حصل في السنوات .)١94١-1988‏ وتقدر الحاجات المائية في لبنان 
بعد حمس وعشرين سنة بحوالى 7174٠‏ مليون م"» منها 16١‏ مليون م" للشرب والحاجات 
المنزليةء و١٠55‏ مليون م" للصناعةء و١١٠١‏ مليون م" للزراعة. وإذا أضفنا إليها نسبة 
الهدر المقبولة عالمياء وهي تشكل ٠‏ بالمئة» تصيح الكمية اللازمة 58٠١‏ مليون م" وهي 
تفوق إمكانات سنة عادية ٠٠٠١(‏ مليون م" سنوياً)2 . 


وفي الأردن تفوق الحاجة إلى المياه الكميات المتوافرة» ويستنزف هذا البلد مصادره 
من المياه الجوفية» إذ يستثمر منها نحو ١7١‏ مليون م" سنويآء ما أدى إلى نضوب بعضها 
مثل الجفر والضليل» وتهديد بعضها الآخر بالنضوب مثل الأزرق والعاقب والديسي» 
فيجري استغلال أكبر الآبار الجوفية في الأزرق من أجل تغذية العاصمة والمناطق الزراعية 
بمعدل يوازي ضعفي المستوى اللازم للتجدد والاستمرارية2. علماً أن هناك مصادر 
جوفية لم تطور إلى حدها الأقصى بعدء إلا أن معظمها يعاني الملوحةء أو أن كلفة 
استخراجه مرتفعة بسبب العمق 0 المنطقة التي تحوي المياه. ويتراوح العجز المائي 
السنوي في الأردن بين "6٠‏ ملم في رأس منيف و٠0٠5‏ ملم في ناعورء و١180‏ ملم في 
غور الصاني و١٠٠١‏ ملم في العقبة"". 


وتعتير نسبة النمو السكاني في سوريا من أعلى النسب عاليء إذ قدّرت في الستوات 
العشر الأخيرة ب 4." بالمئة مما يزيد من حذة المشكلة المائية في البلاد نتيجة تزايد الطلب 


(:) مشكلة اليا في الشرق الأوسط (ندوة)» ؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق» ج 11 : دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء ص 505-/19.#. 

(5) المصدر سه ص ”17 5 

(5) دراسات اقتصاديةء» مجموعة الدراسات المقدمة إلى الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر غرف التجارة 
والصناعة والزراعة للبلاد العربية» القاهرة» 77 75 شباط/ فيراير /1991ء ص 7094 . 

(1) عبد الرحيم مسعدء «الموازتة المائية والمياه البيئية في الأردنء»» العلم والتكنولوجياء العددان ١8 ١9‏ 
«تموز/يوليو 15846): ص .1١5‏ 
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على المياه. ويقدّر العجز المائي الذي ستواجهه في السنوات القليلة المقبلة بحوالى مليار م” 
أضف إلى ذلك مشكلة عدم تناسب توزع الموارد المائية مع تورّع السكان 30 
الصناعيةء عرفا حو حادس وجيت لا تزيد تحبا الزارة الاية حل 3 بالق مر 
مجمل الموارد المائية في سورياء فيمأ نسبة عدد السكان في الحوض تقدر ب ٠‏ بالمئة من 
مجموع السكان السوريين. 


وهناك عجز كبير في التوازن بين مصادر المياه الطبيعية والاحتياجات المختلفة للمياه 
في دول خلج إذ إن هذه المصادر محدودة وغير كافية في هذه الدول. ففي العربية 
السعودية مقلاء 'يقدر اسعنواق المناه الطتوفية ات 18 بالمثة سنوي ويتم استغلال آبار 
ماجد التي تقع على بعد /٠١‏ كلم إلى جنوب غرب مدينة الرياض لري حوالى ١١‏ ألف 
هكتار من الأراضى الزراعية ينسبة ٠٠١‏ بالمئة من القدرة على التجددء مما يؤدي إلى 
اتخفاض مشتوق- المياه بحواق ١١‏ آمتار نتوياةة؟- كما أن غزون المباه اطوفية. النقية 
المعروف بخزان الدمام والذي يمتد من العراق شمالاً حتى عمان جنوياً بدأ ينضب 
ويقذر حجم المياه السطحية المستغلة حالياً في العراق بحوالى 4١,75‏ مليار م" في السنةء 
منها 94,6 مليار م" للزراعة» و١‏ مليار م" للشرب والصناعةء و85,٠‏ مليار م" للطاقة 
الكهربائية والثروة السمكية. 
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وتقدّر الحاجة العراقية إلى المياه عام 7٠٠١‏ بحوالى 49,77 مليار م" سنويآء 
منها ١,487‏ مليار م" للاستعمالات المنزلية» و8, ٠*٠‏ مليار م" للصتاعةء وهغ مليار م" 
لبزراعة» فيما تقدر الحاجة عام 0٠‏ بحوالى 5,79 مليار م" من المياهء متها 
584 97 مليار م" للاستعمالاات المنزلية واا, ١‏ مليار م" للصتاعة.» و١«5و‏ :5 مليار م" 
للزراعة”''2. ويما أن أقصى ما يمكن الحصول عليه من الموارد المائية العراقية لا يتعدى 
20 مليار م' في السنةء فهذا يعني أن الطلب على المياه سيفوق الكمية المتوافرة قبل 
الدول المشاركة في حوض دجلة والفرات بهدف تأمين حصة مائية أكبر للعراق. 


وإذا استمرت معدلات استهلاك المياه في مصر بعد عام ٠٠٠١‏ وفق الاستخدامات 
الحالية» فإن كمية العجز قد تبلغ حينها 0,04 مليارات م'» وتصل إلى 7١,16‏ مليار م" 
عام 0؟١7.‏ وقد تتدنى هذه النسبة إلى 5 , ٠‏ مليار م' عام 7٠٠١5‏ و701754١‏ مليار م" عام 
65 في حال نجاح الجهود لترشيد استخدامات المياه2'0. ويمكن مصر أن تسد هذا 


(8) مشكلة المياه في الشرق الأوسطء ص 778-7175 . 
(4) دراسات اقتصادية» ص 5094؟. 

. 779-1775 مشكلة المياه في الشرق الأوسط.ء ص‎ )9١( 
.3195- 37١ المصدر نقسهء ص‎ )11( 
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العجز إذا نفذت كل مشروعات أعالي النيل التي تواجه حالياً مشاكل فنية وتمويلية 
وسياسية وإذا توسعت ف استخدام المياه الأقل جودة بعد معالحتها كمياه الصرف 
الصحي . أما بعد هذا التاريخ فلن يكون أمام مصر لمواجهة العجز سوى اللجوء إلى المياه 
المالحة ونصف المالحة والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي . 

وقدّرت الحاجات المائية في المناطق الداخلية من السودان بحوالى 7737 مليون م" 
يتوافر منها 1755 مليون م" منها 1/١‏ مليون من الآبار العميقة”"". 

وتعاني الموارد المائية في المغرب ضغط الطلب المتزايد بسرعة فائقة نتيجة النمو 
الديمغرافي والتطور الدريع . لختلف القطاعات» في حين أن نصف الموارد الممكن تعبئتها 
والتي تقدر ب١”‏ 000 عي معيلف وتعبئة النخصف الباقي تواجه مشاكل من 


مناطق تذ تغذية حوض ا والضع الج من عله الآبارء عا أدى إل الخقاف مهن 
ف منسوب المياه ا حوفية» خصوصا أن تغذية الآبار ضئيلة إن م تكن متعدمة. فكانت 
النتيجة أن توقّف عدد كبير من هذه الآبارء فيما اتخفضت إنتاجية الباقي . 


٠“‏ - تأثير العجز المائي في الزراعة العربية 

مما لا شك فيه أن العجز المائي هو أحد أسباب العجز الغذائي. إذ يتركز الإنتاج 
الزراعي بصفة أساسية على الموارد المائية المتاحة» وهي قليلة في كمياتها في البلدان العربية» 
إضافة إلى تدني كفاءة استخدامهاء علماً أن الإنتاج الغذائي في الوطن العربي ينمو بنسبة 
" بالمئة سنوياً في حين أن زيادة سكانه السنوية البالغة " بالمئة تؤدي إلى زيادة استهلاك 
للغذاء بمعدل © بالمئة سنوياً. وطبيعة الشرق الأوسط في شكل عام لا تلائم الزراعة» إذ 
إن معظم بلدانه باستثناء جبال لبنان والمغرب المرتفعة وبعض المناطق المحصورة من تركيا 
وإيران» يقل معدل هطول أمطارها السنوي عن ٠٠١‏ ملمء ويتدنى إلى ٠٠١‏ ملم على 
أطراف الصحراءء فيما يصل إلى 5٠٠‏ ملم في المناطق الأكثر ارتفاعاً. والمعروف أن 
الزراعة تتطلب 5٠٠‏ ملم على الأقل. 

والجدير بالذكر أن الزراعة المعتمدة على الأمطار تشكل مساحتها الإجمالية 75 بالمئة 
من المساحة المستغلة للزراعة في الوطن العربيء علماً أن الزراعة المروية والتي تشكل 


(؟١)‏ «مصادر المياه واستخداماتها في السودانء؟ العلم والتكنولوجياء العددان ١1/‏ -18 (تموز/ يوليو 
لحل 5 ص 15 
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0 بالمئة من المساحة المزروعة تنتج حوالى 8 بالمئة من مجمل الإنتاج الزراعي 
العربي 

ويستعمل الوطن العربي 87 بالمئة من موارده المائية السطحية للزراعة. فكل ليتر 
للشرب يقابله ؟١‏ ليتراً للزراعةء ولإنتاج طن واحد من القمح يلزم سنوياً ١٠18م"‏ من 
المياه العذبة. ولإنتاج طن واحد من الأرز يلزم سنوياً 50٠٠١‏ م" من المياه» ولإنتاج طن 
واحد من القطن يلزم سنوياً 16٠١‏ م" من المياه» كما أن هكتاراً واحداً من الأرض المزروعة 
بالشمندر السكري يحتاج إلى 1٠١‏ ملم من مياه الأمطارء أو ما يوازيها من مياه الري . 

وتبلغ مساحة الأرض العربية الصالحة للزراعة /191 مليون هكتار» لا يستغل منها 
في الوقت الحاضر سوى 55 مليون هكتارء أي ما يعادل 58 بالمئة2©0. وشح المياه هو 
العامل الأسامي وراء عدم الاستغلال الكامل للأراضي الزراعية. ففي مصرء تقدّر 
مبناخة. الأرضن القابلة للاستصلاح والزراعة بحوالى ٠٠٠‏ ,لالا#, ١‏ فدان22. لن 
تتمكن من إصلاح أكثر من ١٠١‏ ألفاً منهاء وذلك في حال تمكنت من تطوير الموارد 
الإضافية من المياه بحيث يصل إيرادها السنوي إلى ما يقارب ٠١‏ مليارات م". وهي 
تواجه في تحقيق هذا ا ميات نيه بع إن ركبا معدل وك رع قا رتل 
منذ عام 21947 وبعد أن تعثر مشروع تخزين السذة الشتوية في البحيرات الشمالية. 


وتشكل مساحة الأرض المزروعة في دول مجلس التعاون الخليجي (شبه الجزيرة 
العربية باستثناء اليمن) © بالمئة من مجموع المساحة الكلية لهذه الدول» و5,؟ بالمئة من 
مجموع مساحة الأرض المزروعة في الوطن العربي» كما تشكل أرضها المروية 1,7 بالمئة 
من مجموع الأرض الروية فى هذا الأخين+ علماً أن مساحتها تشكل 18 بالمئة من مساحته 
الكلية. فالمناطق الزراعية في العربية السعودية كالإحساء والقطيف والقصيم وبريدة» 
تواجه ضغطاً كبيراً على المياه» ويحْشى من عدم توقّر المياه الكاقية للتوسع الزراعي» ما 
يشكل خطراً على استثمار رؤوس الأموال. كما أدى الانخفاض المتزايد للمياه الجوفية إلى 
انحسار الرقعة الزراعية في البحرين وتدهور زراعة النخيل في مناطق زراعته التقليدية» 
حيث غارت بعض عيون الياه الطبيعية مثل قصارى والحنينية وأبو زيدان وهبط مستوى 
عذارى. وتواجه عُمان مشكلة توسيع رقعتها الزراعية والمحافظة على الزراعة الكثيفة 
القائمة حالياً (النخيل والحمضيات والأشجار المثمرة الأخرى) عدا الإمكانات المحدودة 
للتوسع في الزراعة المروية. ولا تتجاوز المساحة المزروعة في قطر ٠,7‏ بالمئة من مساحتها 


)١17‏ المنظمة العربية للتنمية الزراعيةء «استعمال المياه للأغراض الزراعية ومؤشراتها المستقبلية وترشيد 
استخدام الموارد الماثية في الوطن العربيء» العلم والتكتولوجياء العددانت 18-11 (تموز/يوليو 1946): 
ص 47. 
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الكلية. فمعدل سقوط الأمطار الذي يتراوح بين 589 ملم و17١5‏ ملم غير كاف لزرع 
محاصيل تعتمد على الأمطارء كما تدل المؤشرات على تناقص المخزون المائي الجوني. 
وسيرتفع الطلب على المياه للري في سوريا ليبلغ عام "٠٠٠‏ ضعف الموارد امائية المستثمرة 
حاليآء فالتزايد السكاني يتم زيادة الطلب على الغذاء مما يتطلب زيادة مساحة الأراضي 
المزروعة إضافة إلى الري المستمرء ذلك أن المحصول الزراعي يختلف من سنة إلى أخحرى 
نتيجة الاعتماد على مياه الأمطار. 


وقد أدى تراجع معدل سقوط الأمطار في الأعوام القليلة الماضية في السودان 

إلى التأثير سلباً في الزراعة التي تعتمد بنسبة 70 بالمئة من مساحتها الإنتاجية 
على الأمطار. وتفيد الدراسات أن هذا البلد سيواجه عجزاً مائياً بحدود ١5,5‏ مليار م" 
سنويا'؟2 إذا ما أراد تنفيذ خطط التوسع الزراعي الضرورية لمواجهة تزايد عدد 
سكانهء علماً أن أراضيه المروية حالياً من مياه النيل تساهم بحوالى 50 بالمئة من 


5- هدر المياه 


عل الرقم هن شح الرارد المائة:ي الوطن الغري» فهو لا يستغل في الوقت الحاضر 
سوى ١7١‏ مليار م" منها من أصل ما يقارب "9١‏ مليارم". وهذا يعني أن هناك 
إمكانات كبيرة للتوسع الزراعي في المناطق المطرية كما في المناطق المروية من مياه الأنهر 
والتي تتركز في مصر والسودان والعراق وسوريا والمغرب. فمياه الأنهار والمياه الحوفية 
المتوافرة كني لإرواء ١1‏ مليون هكتار”"'' بمعدلات الاستهلاك الحالية» التي تعادل 
ةا سنوياً للهكتار الواحد”“'“©. علماً أنه في الإمكان تخفيض استهلاك الهكتار إلى 
م" سنوياآً إذا تم ترشيد استخدام الموارد المائية وتطوير أساليب الريء إذ إن طرق 
الري التقليدية في الوطن العربي تؤدي إلى هدر ه و" بالمئة من مياه الري. ففي لبنان مثلاً 
لا تزال تُستعمل طريقة الري بالفيض أو بالتفريق . وفي مصر يسود نظام الري السطحي أو 
الري بالغمر في أكثر من 1١٠‏ بالمئة من الأراضي المزروعةء مما يسبب هدر 60٠‏ بالمئة من 
كمية مياه الري. تضاف إلى مشاكل طرق الري هذه.ء المشاكل الفنية والإدارية المتعلقة 
بالري» من عدم توافر الصيانة المناسبة لشبكات الري وعدم احترام القوانين والتشريعات 
المائية» وعدم توافر الإرشاد المائي الملائم للفلاح» ثما يزيد من كمية الهدر في شكل كبير» 
وهي وصلت في إيران مثلاً إلى ثلثي الكمية0؟"2, » فيما بلغت كميات مياه الصرف الزراعي 
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المصري التي صبت في البحر المتوسط والبحيرات ١١‏ مليار م" عام ٠1941-194ء‏ 
و5, ٠١‏ مليارات م" عام 2001984-1944. 


أما في لبنان» فتعاني مياه الري هدراً كبيراً تسببه مشاكل عديدة منها عدم صيانة 
أقنية الري وترميمهاء واستخدام الأقنية الترابية التي تسرب ما يزيد على نصف كمية المياه 
إلى باطن الأرضء بالإضافة إلى تشقق الأقنية الخرسانية» مما يجعلها تسرب المياه» عدا عن 
أن اتكشافها يساعد على زيادة تبخر المياه. كما أن الينابيع غير محصورة في شكل فنيء 
والمحاقن القديمة المبنية بالحجر والمورقة من الداخل أصبحت غير صالحة مع مرور الزمن. 


ولا يقتصر الهدر فقط على مياه الري» بل يحصل أيضاً على صعيد مياه الشرب. 
فمنشآت الحصر في لبنان غير محكمة» والخزانات معظمها مشقق ويحتاج إلى معالجة لمنع 
التسريب» والخطوط مهترئة ووصلاتها غير ضايطة . 

وقد قذَّر متوسط نسبة الفاقد من كمية المياه المستخدمة في الشرب والاستهلاك المنزلي 
في مصر في خلال الثمانينيات بحوالى ١,0‏ مليار م" سنوياً. وأثبتت دراسة ميدانية في إحدى 
المحافظات أن كمية الفاقد غير المستخدم تتراوح بين 00 بالمئة و50 بالمئة. كما أوضحت 
دراسة قام بها مرفق مياه القاهرة الكبرى أن نسبة الفاقد نتيجة سوء الاستخدام بلغت ٠١‏ 
بالمئة في المباني الحكوميةء و0/ بالمئة في المستشفيات» و55 بالمئة في المدارس» فيما قدرت 
بعض الدراسات نسبة الفاقد من مياه الشرب في القاهرة الكبرى بحوالى 1٠‏ بالمئة 
230 . 


وحددت كميات المياه المهدورة في الأنظمة القديمة لتموين المياه المخصصة للشرب 
والصناعة في اليمن بحوالى 5٠‏ بالمئة كحد أعلى و70 بالمئة كحد أدنى» فيما يلغت هذه 
الكمية في المشاريع الجديدة نسبة ٠١‏ بالمئة من إجمالي المياه المنتجة”""' . 


ه ‏ مشاكل التلوث 
إن مشكلة المياه العربية لا تقتصر بنقصها وعجزها عن الوفاء بالمتطلبات المتزايدة» 
وبالهدر الناتج من سوء إدارتها قحسب» وإنما ترتبط أيضاً بنوعية المياه. 


فالتلوث هو أحد أهم الأخطار التى تهدد الموارد المائية في البلدان العربية من أنهار 
وآبار وينابيع سطحية وجوفية. ويعود ذلك إلى ضعف الإجراءات المتحذة لحماية البيئة من 
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التلوث الصناعي» وإلى نفايات الزراعة والإنسان. فنهر النيل في السودان ومصر يعانٍ 
تبعات قير لكثرة النفايات من 0 عدة كيخانات الصناعة والاتخمة الكيميائية 
الحشائش 0 0 ورد النيل» الذي غطى مساحات واسعة ١‏ مجرى النهرء 
عمان ونبهر الزرقاء غير صالح بعد تلوثه من جراء تصريف المصانع الموجودة في المنطقة 
أملاحاً ومياهاً عادمة وملوثة بالزيوت ومواد عضوية إلى مجاري الأودية . 

وقد ارتفعت نسية التلوث ف مر يردى ف سوريا ٠‏ مرة بين عامي لال 1١‏ 
و/مل#4 0501 إذ إن فائتض مياه عين الفيجة الذي كان يصب في أقنيته عير المدينة تحول 
أيام الصيف إلى مجار قذرة ملوثة بسبب ما يطرح في النهر من مياه التفايات الإنسانية 
والمخلّفات الكيميائية العضوية من المعامل المنتشرة على مجراه . 

وبعد أن كانت حروب الخليج مصدراً مهما لتلوث مياه حوض الخليج العربي التي 
تُعتبر بعد تحليتها المصدر الرئيسي لمياه الكرت لعلم دول المنطقة. يعاني هذا الحوض 
تبعات تفريغ صهاريج ناقلات النقفط الملوثة ف مياهه. بالإضافة إل ما يحمله إليه نهرا 
دجلة والفرات من مياه ملوثة بالأسمدة الكيميائية ونفايات المصانع والحيوانات الميتة. 


وتشير دراسة أجراها البنك الدولي عام 1197 في الشرق الأوسط وشمال آفريقيا إلى 
أن المصادر الرئيسية لتلوث مياه المنطقة تشمل : 

«المياه المستعملة البلدية غير المعالجةء التي تنض عن المراحيض والمجاري السيئة 
الصيانة والمياه المستعملة في غسيل المواد البرازية والنفايات الأخرى المتسربة من سطح 
الأرض إلى المجاري المائية . 

ت المياه المستعملة الصناعية غير المعالحة التي يكم تصريمها ف شيكات المجاري 
البلدية أو في المجاري الماتية المباشرة . 

- التسرب من مدافن (مواقع طمر) القمامة غير الصحية حيث تلقى غالبية النفايات 
الصلبة للمنطقة . 

التسرب والجريان السطحى للمواد الكيميائية الزراعية مثل الأسمدة ومبيدات 
الآفات غير القابلة للتحلّل البيولوجي»!*"“. 
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١‏ - مشاكل الملوحة 


إن مشكلة التملّح هي من المشاكل المهمة التي تعانيها مياه البلدان العربية. . فبعض 
الأنبار كدجلة مثلاً يعاني تزايد الملوحة نتيجة تحويل مياه صرف بعض المشاريع إليه. كما 
أن الإسراف ف استنزاف رون المياه الحوفية ف بعض المناطق.» باستغلال هذه الميامه 
بمقادير تفوق التغذية السنويةء يؤدي إلى ملوحة الآبارء والتأثير بالتالي في الإنتاج 


ففي العراق تتعرّض 5١‏ بالمئة من المساحة المروية للتملح. وتواجه سوريا مشكلة 
التملّح الثانوي الناجم عن سوء الصرف وسوء استخدام الموارد المائية. كما تتعرض موارد 
المياه الجوفية في البحرين لخطر التملح. إذ أدى تنفيذ بعض المشاريع مثل تعميق ميتاء 
سلمان والحوض الجاف إلى تسرب مياه البحر إليهاء فارتفعت درجة ملوحتها بحيث لم 
تعد صالحة للشرب. ومما يزيد الأضرار اللاحقة بها انخفاض ضغطها المتزايد بسبب 
استتزافها. 


وتزداد ملوحة مياه الأودية في الأردن من الشمال إلى الجنوب لأن مياه الجريان 
الأساسي في الجنوب تعرقي تبكر اكثر مق مياة. الجريان الأسامي في المناطق الشمالية . 
كما أنه نتيجة الجفاف والتبخر في فصل الصيف 3 تبقى الأملاح في القيعان على سطح التربة 
وفي طبقاتها العلياء وعند ورود مياه الفيضان إليها تعود هذه الأملاح لتذوب مسيّبة 
ارتفاع ملوحة المياه المتجمعة . هذا وتصبح المياه الجوفية ف بعض المناطق غير صاحة 
للاستخدام إلا يعد معالجات عالية الكلفة. وتكثر ملوحة مياه منخفض وادي الأردن 
بسبب وجود تكوين اللسان المالح الذي يغطي الجزء الجنوبي من وادي الأردن والجزء 
الشمالي من وادي عربة. 


إلى كل هذه المشاكلء تضاف مشكلة العجز في الكوادر الفنية المدربة في مجال تشغيل 
المنشآت المائية» وتقويم الأحواض المائية . 


ومن المشاكل الأساسية انعدام التنسيق بين السياسات الزراعية والسياسة المائية» إِذ 
إن التركيب المحصولى يشتمل غالباً على بعض المحاصيل العالية الاستهلاك للمياه. ففي 
مصر مثلاٌء يستهلك الأرز وحده نحو ١7‏ مليارم” سنوي مقدرة عند أسوان»ء كما 
يستهلك قصب السكر نحو ١‏ مليارات م" مقدّرة عند أسوان» فيبلغ بذلك إجمالي استهلاك 
المحصولين نحو ١8‏ مليار م" سنويآء أي ما يعادل ثلث إجمالي الاستهلاك المائي عند 


أسوان تقريي" . 
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- المشاكل ذات الطابع الخارجي 


تنبع الأنهار الرئيسية في الوطن العربي كالنيل ودجلة والفرات من دول الجوار 
الإقليسي 0 العربية المستفيدة منها من التحكم بمنايعها ومصادرها المغدّية 
وبالمشاريع المائية المقامة عليها خارج هذه الدول. فالسدود التي أقامتها تركيا على خهري 
الفرات ودجلة في شمال الوطن العرربي» والسدود التي أقامتها اثيوبيا على نهر التيل في 
جنوب الوطن العربي» تسبّببت بتدني مستوى تخزين المياه في السدود العربية المقامة على 
هذه الأنهار كسد أسوان في مصرء وسدّ الفرات في سورياء وسد الحبانية في العراق. كما 
أدّت إلى توقف محركات توليد الطاقة الكهربائية فيهاء وإلى خسائر فادحة في مجال الزراعة 
وتربية المواثئي 


وتنحصر مشكلة نهر الفرات في طريقة توزيع المياه غير العادلة بين كل من تركيا 
وسوريا والعراق. فالعراق يستغل في الوقت الحاضر 5 ," بالمئة من مياه هذا النهرء أي 
ما يعادل 8,7 مليار م" على الرغم من أن النهر الذي يبلغ طوله 777١‏ كلم يجري أطول 
مسافة في أراضي العراق»ء وهي ١,7١‏ كلم مقابل 147 كلم في الأراضي التركية 
وه" كلم في الأراضي السورية. كما أن مساحة حوضه في العراق هي الأكير (, : 
بالمئة من مساحة الو البالغة 5 كلم'). وتبلغ حاجة العراق وحقه المشروع 
مناساء القرات 197 مارم تمثل 8 بالمئة من مجمل موارد العراق المائية . لكن كا تحمل 
على تقليص حصته. علماً أن حاجته ستبلغ في عام ٠٠٠١‏ ما يقارب ٠١‏ مليارات م". 


أما سورياء فتستغل في الوقت الحاضر ؛ ,4 مليار م" من مياه الفرات ستوياًء على 
الرغم من أنه يجري في أراضيها مسافة أطول من مسافة جريانه في تركياء علماً أن حاجة 
سوريا الفعلية وحقها المشروع من المياه هي سبعة مليارات م" تشكل ٠‏ بالمئة من مجمل 
مواردها المائية» وسوف تصل هذه الحاجة في عام ٠٠٠١‏ إلى ؟ ٠,‏ مليار انر 


وتُعتبر مصر والسودان أكثر دول حوض النيل اعتماداً على مياهه في الاستخدامات 
المختلفة» وبالأخحص مصر التي تحتاج إلى كميات إضافية من المياه للاستمرار في 
استراتيجيتها لاستصلاح أراض جديدة ولمواجهة العجز المائي المتوقع عام .3٠٠٠١‏ ولكن 
الحاجات المائية لبعض دول حوض نبر التيل سوف تتزايد في المستقبل تحت ضغط الزيادة 
السكانية لديها من ناحية» ويسبب سعي بعضها لإنجاز غدد من الخاريع التي تهدف إلى 
سد الفجوة الغذائية والصناعية من ناحية ثانية»ء وخصوصاً اثيوبيا 7 تسعى إلى إقامة 
مشروعات للري أو الطاقة على روافد النيل» ما سيلقي بتأثيرات سلبية على كمية المياه 
المتدفقة شمالاً إلى مصر والسودان ونوعيتها. 1 


(57) المصدر تفسهء ص 77 - 723785. 
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ويزيد النزاع العربي ‏ الإسرائيلٍ مشكلة المياه العربية صعوبةء وقد أدى إلى استيلاء 
إسرائيل على حوض الأردن إثر حرب 1977ء وإلى سيطرتها على 17 كلم من مجرى نهر 
اليرموك في منطقة الجولان. وأفادت دراسة سورية قدّمت إلى جامعة الدول العربية أن 
إسرائيل تسيطر على ما يقارب ١,8‏ مليار م" من مياه الأردن وروافده» وعلى ٠١‏ مليون م" 
من المياه الجوفية في الضفة الغربية» ما يؤدي إلى استنزاف هذه المياهء وعلى 7٠١‏ ملايين م" 
من خهر العوجة وبعض الينابيع» وعلى نحو 5٠١‏ مليون م" من نهري اليرموك والليطاني» 
وعلى 5١6‏ مليون م" سنوي من لينان يبحسب تقرير صدر ف عام 14 عن اللجنة 
الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا في الأمم المتحدة””” , 

وقد وافقت إسرائيل على طلب الوفد الأردني في المفاوضات المتعددة الأطراف التي 
لم تدخلها سورياء على زيادة حصة الأردن من مياه نهر اليرموك بنحو 8١‏ مليون م" 
سنوياً. ولكن اتفاقاً سورياً - أردنياً حول مشروع سد الوحدة يعطي الأردن حقا ب ٠٠١‏ 
ملو من المياه وبربع الطاقة التي ينتجها السد الذي سيصل حجم خزانه لك 23230 
مليون م" سنوياً. وهذا يبِينَ أن التفاوض العري - الإسرائيلٍ على المياه هو عملية معقّدة في 
شكل كبير . 


(0 المصدر نفسهء» ص .51١9-51١8‏ 


1١7 


الفصل الرابع 
مشاكل الإنتاج والتسويق 


من أهم أسباب تدني الإنتاجية الزراعية في البلدان العربية» مشاكل تتعلق بعناصر 
-١‏ مشاكل الإنتاج 

تشكل عناصر الإنتاج الزراعي من الأرضء ومستلزمات الإنتاج الزراعي من وسائل 
تقليدية وآلات ميكانيكية وأسمدة وغيرهاء ومن القوى العاملة. فالإنتاجية الزراعية تتوقف 
على عدد اليد العاملة ونوعيتهاء أي مستواها العلمي والفني» وعلى حجم الحيازة ونوع الأرض 
(مروية أو غير مروية) ونوع التربة» ودرجة تطور مستلزمات الإنتاج» وفي شكل أساسي درجة 
المكننة وكثافة استعمال الأسمدة والمبيدات . وإلى هذه العوامل» يمكن إضافة عامل مهم في 
تحديد مستوى الإنتاجية وهو مستوى أسعار المنتتجات الزراعية . 

أما الإنتاج الزراعي العربي» فهو في وضعه الحاللي غير كاف لسد حاجة الاستهلاك 
المحلي» ومعدلات الإنتاجية الزراعية في البلدان العربية متدنية جداً (باستثناء مصر التي 
وصلت فيها الإنتاجية إلى 41/1 كلغ للهكتار الواحد عام .)١940‏ فإذا أخذنا إنتاجية 
الحبوب الغذائية في الوطن العربي» نجد أنها كانت ا في العالى في عام 940١ء‏ إذ 
بلغت ما يقارب ١7775‏ كلغ للهكتار الواحد» أي ما يمثل 00 بالمئة من معدل الإنتاجية 
العالمية» و3, 6" بالمئة من معدل الإنتاجية في البلدان النامية7' . 


)١(‏ عبد الله ابراهيم» المسألة السكانية وبنية المجال العربي: دراسة توثيقية تحليلية نقدية» دراسات المجال 
العري؟ ١‏ (بيروت: معهد الإنماء العربي» )2 ص 50-5 


1١0 


ويبين الجدول رقم )١  5(‏ أنه باستثناء مصر والكويت والإمارات وقطرء كانت 
إنتاجية الحبوب لأعوام 1981-١914‏ متدنية في الوطن العربي مقارنة بها في العالم 
والولايات المتحدة وفرنساء ولم يتغيرٌ الحال في أعوام ١997‏ و997١‏ و995١‏ إلا في 
العربية السعودية . 


ويعود تدني الإنتاج في البلدان العربية في شكل أساسي إلى المشاكل أو النقص في 
عناصر الإنتاج: فمن ناحية الأرض تعاني الزراعة العربية مشاكل طبيعية واقتصادية» كما 
تعاني تدني المستوى العلمي والفني والمعرفي في شكل عام للقوى العاملة الزراعية»ء ومن 


الأرض 

بلغت نسبة الأراضي المزروعة في البلدان العربية نحو 7" بالمئة من الأراضي القابلة 
للزراعة عام 2©971989. وتعاني الأراضي الزراعية العربية مشاكل متعددةء منها طبيعية 
كالتصحرء أي زحف الصحراء وتقدمها نحو الأراضي الزراعية بفعل الانجراف المائي 
والانجراف الهوائي. ونقص العناصر الغذائية في التربة وزيادة الملوحة وإعادة التملح. 
ومنها اقتصادية مرتبطة بتفتيت حجم الحيازات الزراعية مع ما يرافقها من ضعف في البنى 
المؤسسية . 


)١(‏ التصحر: تغطي الصحاري نحو ١‏ بالمئة من الأراضي العربية» مما يجعل 
مساحة الأراضي الزراعية تنخفض إلى حوالى © بالمئة من مساحة اليابس الكلية . وتُظهر 
الدراسات أن حوالى 01 ألف كلم" من الأراضي ل راعية والقابلة للزراعة في البلدان 
العربية» وهي تشكل بالمئة من مساحتها الكلية البالغة ١,944‏ مليون كلم" تقريباء 
أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر”" . 


قفي المناطق الحافة. يقوم السكان قبل عرسم المطر يتمهيد الأرض لزراعتهاء 
فيزيلون الغطاء النباقي عنها ويحرثونها حرثاً عميقاً مرات عذدة) ما وسو ظروفاً متاسبة 
للتعرية الهوائية وانجراف التربة بواسطة الرياح في حال أتى الموسم جافآء أو بواسطة المياه 
الخارية عند سقوط الأمطار الإعصارية المفاجئة» فتتعرى الأرض وتتحول إلى صحراء مع 
تكزار هذه الحملية: 


)١(‏ سالم توفيق النجفي»ء إشكالية الزراعة العربية : رؤية اقتصادية معاصرة (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء )2 ص 8 
زفرف ابراهيم » المصدر نفسه. ص ؟39". 
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الجدول رقم (؟ )١-‏ 
مردود الحبوب (كلغ/ هكتار) في البلدان العربية )١1995-19917/1948131-191/9(‏ 
مقارناً بمردودها في العالم والولايات المتحدة وفرنسا 


المتوسط في البلدان العربية 
العالم 
الولايات المتحدة 


فرنسا 
المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة قي 
عه 8) 48 1آونا ,48 زدعاوع5 5علاأوتتهاك 880 ,1994 ,00غ1اع 1601م ها عل مجتمسسممة ,[0ف8] ممنتادع تمدع 01 
.(880,1995آ 


:ا ع نالدع ترعة لمعه لممسر 


١ /اه‎ 


الجدول رقم (4 -؟) 
المساحات الزراعية والمساحات المروية في البلدان العربية (بآلاف الهكتارات) 
للسنوات ١91/8‏ و"19417 و19848١‏ و"951١‏ 


المساحة المروية 


2 3 اليك 3 
إلفا إفنا 


لذن 
اناك 
نال 
فلتلل 
11 
11 
الملفونا 
لغيدل 


إفللف 
1 


لملخلكن 
ماما 


م 
أفلك 
األد 


يفنقف 
بالفكاك لفلئق 


8 561 2 19058 نهد كد نع كد 


الملاحظات : 


(*) - مرجع شبه رسمي . 
ف - تقديرات الفأو. 


المصدر: جمعنا أر قام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 


١4 


أما في المناطق الزراعية المروية»ء فيؤدي إمسراف المزارعين فير ري أراضيهم 
واستعمالهم طريقة الغمر في الري مع عدم إتمام عملية الصرفء إلى تملح الترية. ففي 
وسط العراق وجنوبه تعاني 0١‏ بالمئة من الأراضي الزراعية خطر تملح تربتها وتحولها إلى 
تربة ميتة. هذا وقد تملّح أكثر من ١١‏ بالمئة من أراضي المشروع الأردني في غور الأردن. 
ونحو 56 بالمئة من أراضي مشروع الفرات في سورياء كما أن "١‏ بالمئة من الأراضي 
الزراعية المصرية معرّضة للتملح أو تعاني تبعاته. وقد ظهر التملح أيضاً في مشروع ماكنو 
الزراعي قرب وهران في الجزائر' . 


من جهة أخرى» أدت زيادة عدد القطعان في بعض المناطق الرعوية العربية إلى القضاء 
على الغطاء النباقي وتعريض المراعي لخطر التصحر» كما هو الخال في الصومال حيث من 
المحتمل أن تتحوّل كل الأراضي» باستثناء أودية الأنبارء إلى صحراء في عام 7٠٠١‏ . 


أضف إلى كل ذلك خطر زحف الرمال على الأراضى الزراعية ومصادر اللمياه بفعل 
الرياح التي تجمّع الرمال على شكل كثبان رملية متحركةء وقد تعرّض لهذا الخطر بعض 
الواحات ف إيران وق منطقة الإحساء ف العربية السعودية» كما تعرّضت له الطرق المعيّدة 
والحديدية في تونس والجزائر والمغرب وليبيا. 


(؟) الحيازات: إن توزيع الحيازات الزراعية العربية يتم عن سيطرة للحيازات 
الصغيرة ذات الزراعات الخفيفة والمتنوعة. أي المخصصة بالدرجة الأولى للاستهلاك 
العائلٍ أكثر مما هو للسوق» مع ما يرافق ذلك من مشاكل تتعلق بعدم حصر الحيازات 
وتحديدهاء وبما تفرضه حقوق ا العائلٍ والقبلي على الأراضي والمياه من تعقيدات 
اجتماعية وسياسية تحول دون التوصل إلى الطاقات الإنتاجية القصوى. وتعاني مزارع 
الإدارة التي تنقصها الما ويغلب عليها الطابع الروتيني والبيروقراطيء ما يؤدي إل 
ضعف إنتاجيتها على رغم تجهيزاتها الفنية والتقنية. 


باد مستلزمات 9 
5 الكيميائية و 000 و البذو, و ل الجر ار أت والآلات الزراعية» فضلاٌ عن أنه 
يستخدمها استخداماً سيئاً. فالبذور والتقاوي المستخدمة لا تناسب مشاكل البيئة الإنتاجية 


كانخفاض معدلات الأمطار» والأمراض التي تصيب الزرع كصدأ القمح او تقرط السمسمء 


(5) جمعة رجب طنطيشء الإمكانات الزراعية في العالم الإسلامي ووسائل توظيفها (مالطة: مركز دراسات 
العالم الإسلامي؛ ))١1991‏ ص .115-1١7‏ 


١ 


وهي تعاني تبعات تخلف تحسينها. ويواجه بعض المناطق مشاكل تحول دون التوسع في 
التسميد مثل ملوحة الأرض المرويةء وعدم حصر الأراضي والحخاصلات والاحتياجات 
السمادية لكل منهاء وعدم توافر الأسمدة بالأنواع والكميات اللازمة» والنقص في 
الإرشاد الفني للمزارعين حول الكيفية الأمثل لاستخدامها. 

أما الآلات الزراعية الميكانيكية» فما زال معدل استخدامها منخفضاً في الدول 
العربية» إذ ترتفع المساحة المزروعة للجرار الواحد إلى ١57“‏ هكتاراً عام 19917 مقابل 
8" هكتاراً في الولايات المتحدة و7١‏ هكتاراً في فرنسا و55 هكتاراً في العالمء وفي البلدان 
العربية تحتل مصر عام 1497 المرتبة الأولى من حيث كثافة استخدام الجرارات (47 
هكتاراً للجرار الواحد). وتليها الكويت (50 هكتاراً) وليبيا (15 هكتاراً). فيما ترتفع 
هذه المساحة للجرار الواحد إلى ١.18١‏ هكتاراً في العربية السعودية» وإلى ١,175‏ 
هكتاراً في السودان» وإلى 57١‏ هكتاراً في موريتانيا (الجدول رقم (4 -"7)). 

وينخفض معدل استخدام الحصادات الدارسات في البلدان العربية انخفاضاً مهما 
إذ ان هذه الدول تستخدم في عام ١997‏ حصادة دارسة لكل ٠١84,5‏ هكتار من 
الأراضي المزروعة حبوباً مقابل حصادة دارسة لكل ١74‏ هكتار! في العالم ولكل 4١‏ هكتاراً 
في الولايات المتحدةء ولكل 550 هكتاراً في فرنسا. وفي البلدان العربية تأتي عمان بالمرتبة 
الأولى في هذا المجال (حصادة ‏ دارسة لكل 7 هكتاراً من الأراضي المزروعة حبوباً)» 
تتبعها الإمارات ٠٠١(‏ هكتار)» بينما ترتفع هذه المساحة الى 777 ,11 هكتاراً في اليمن» 
وإلى “7,811 هكتاراً في السودان. 

كما أنه على رغم ضآلة عدد المعدات الزراعية المستخدمة في البلدان العربية» فلا 
تزال تعاني مشاكل في الصيانة وسوء الاستخدامء مما يساهم في رفع كلفة الإنتاج» أو 
الانخفاض في الإنتاجية . 


ج - القوى العاملة الزراعية 

تعاني الزراعة العربية مشكلة عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمالة 
الزراعية» إذ يواجه بعض اليلدان (مثل عمان) مشكلة الفائفض في هذه القوىء» مما يؤدي 
إلى بطالة مقنعة» فيما تواجه بلدان أخرى نقصاً في هذه القوىء مما يؤدي الى ارتفاع في 
الأجور وبالتالي في كلفة الإنتاج الزراعي. ويعود هذا النقص في القوى العاملة إلى انعدام 
الحوافز التي تقدّمها لها الزراعة» وإلى معاناتها من مشاكل اقتصادية واجتماعية يسيّبها 
انخفاض الإنتاجية والدخل والمستوى المعيشي في الزراعة والريف في شكل عامء بفعل 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية التهميشية للريف» مما يؤدي غالبا الى النزوح والهجرة 
هرباً من الظروف المعيشية القاسية. وقد ساعد على هذه الهجرة الفورة التفطية العربية في 
أواسط السبعينيات حيث استقطبت البلدان المنتجة للنفط اليد العاملة» حتى العاملة منها 
في الزراعة. 


للملا 


الحدول رقم 5م 
الآلات الزراعية في البلدان العربية والعالم والولايات المتحدة وفرنسا للسنوات 1١91/9‏ 1997 


1407| فن٠‎ 


ه16٠‎ |]فال٠6‎ 


انادف 


110 


بلتنلننا 


الملاحظات : 

(*) ع مرجع شيه رسمي. 

ف - تقديرات الغاو. 

المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من المعطيات الإحصائية الواردة في: المصدر نفسه. 
ايل 


وعلى رغم تشابه مشاكل القوى العاملة في البلدان العربية» إلا ان أهمية مسبباتها 
تتفاوت من بلد إلى آخر. ففي مصر مثلاء ينتج من الازدياد الديمغراني ضيق في الرقعة 
الزراعية» مما يؤدي الى فائض في القوى العاملة الزراعية. كما أن صغر حجم الحيازة 
الزراعية يؤدي إلى انخفاض في الدخل الزراعي ويحد من إمكانية استخدام المكتنة» 
وبالتالي يشكل عائقاً أمام تحسين الإنتاجية. يضاف إلى ذلك ما تسببه السياسة السعرية 
الزراعية من انخفاض في الدخل الزراعي. 

أما المشاكل التي تعانيها القوى العاملة الزراعية السورية» فهي قصور الإدارة 
والقطاع العام عن توفير الخدمات» خصوصاً في مجال الري واستصلاح الأراضي وتقديم 
القروضء إضافة إلى صغر حجم الحيازة وتبعثرها. 

كما تعاتي اليد العاملة الزراعية في الأردن ولبنان من تلكؤ السلطات العامة في توفير 
مستلزمات رفع الإنتاجية من ري وخدمات وتجهيزات إنتاجية» إضافة إلى المشاكل التي 
يسيبها في الأردن نظام ملكية الأراضي والحيازنات وعدم تكافؤ فرص الحصول على أراض 
زراعية . ه 

وتنعدم في العراق الحوافز التي تحث على العمل في الزراعة بسبب سقف حجم 
الحيازة المفروض وتقلّبات الأسعار وقصور الإدارة والقطاع العام عن توفير المستلزمات 
والخدمات الإنتاجية . 

أما من حيث نوعية اليد العاملة الزراعية العربية» فهي تعاني نقصاً في معرفتها 
لأساليب الإنتاج العلمية ووسائله الحديئة وكيفية استخدامهاء وذلك يسبب عدم حصولها 


على فرص التعليم والتدريب الفني والزراعي» وغياب الإرشاد الزراعي 00 وانتشار 
الأمية واتباع التقليدء مما يؤثر سلباً في مستوى الإنتاجية . 


يتمخض عن سائر هذه المشاكل التي تعانيها عناصر الإنتاج الزراعي في البلدان 
العربية» كلفة إنتاج عالية وتدن فق سحو الإنتاجية» وها ذوا مفاعيل جد سلبية عل 
الأمن الغذائى . 


د مشاكل الإنتاج الزراعي اللبناني'") 


إن الأراضى الصالحة للزراعة في لبنان تبلغ حوالى "5,٠٠٠‏ هكتارء من أصل 
مساحته الإجمالية البالغة ٠١,8٠٠‏ كلم" . ويزرّع من هذه الأراضي حالياً حوالى ٠١‏ بالمئة . 


(5) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء أوضاع ومشاكل القوى العاملة في القطاع 
الزراعي في منطقة غربي آسياء دراسات أسواق العمل؛ 4 (عمان: اللجنة» :)١99٠‏ ص 04-857. 
(858,)5 :كممل «سوطتا نج عمنا[نعععد"1 عدد كعلعه1[ممطعع)ماط كع أعدمم]1[» ,عصحط .34 


دعنعه امسصءءاوقط وعل مأقم اء معماط ,14 .مه رذ ,عتكة؟ ,كعابائء 71160116770116 110115م0 ,0خ" أء الالخ 0111 
.(1991 تمتموط) علطا عه ,كمع مايه جرع 26021 كرمع كعك 06و01 مدعت عالء تعتاعع؟ عل دعتمقاكك وا عمل 
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فتنوع تضاريس الأرض يقابله تنوع كبير في المناخات والزراعات: شبه استوائية» معتدلة» 
ملم) وللحرارات ١5,1(‏ إلى 5١,8‏ درجة حرارية مئوية كمتوسط سنوي). 

أما الري الذي يشكّل عنصراً حيويآ في ظل مناخ متوسطي. فهو ضعيف جدآء إذ 
يغطي فقط ١5‏ بالمئة من الأراضي المزروعة على رغم الثروات المائية المتوافرة. 

ولناحية الملكيةء فإن ”” بالمئة من الأراضى الزراعية هى ملك العاملين فيها. أما 
المتوسط القومي لمساحة الحيازات» فهو : ,؟! هكتار. والعاملون في الزراعة الذين يُقَدّرون 
ل ل ثرنل شخص هم بانخفاض مستمر يسيب التزوحات المهنية إلى خارج الزراعة. 
وبسبب الهجرات الكبيرة التي سيّبتها الحرب اللبنانية. 

إن الزراعة التي شكّلت لزمن طويل إحدى أهم الثروات اللبنانية (75 بالمئة) من 
إجمالي الناتج القومي (828/8) لم تعد تشكل عام ١99٠‏ سوى 8 بالمئة. ومن أهم أسباب 
هذا الانخفاض نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى يوتيرة أعلى مما هى عليه في الزراعة. 
ويعود ذلك إلى عدم كفاية التمويل الزراعي» إذ ان القروض القليلة التي كانت تُقَدَّم قبل 
عام 6 (8,” بالمئة) أصبحت شبه معدومة منذْ عام ٠ ,80( ١988‏ بالمئة). ويسيب 
سياسة الباب المفتوح التي تعتمدها الدولة لم يجذب القطاع الزراعي رؤوس الأموال التي 
تحولت إلى قطاعات التجارة والخدماتء باستثناء الزراعات المكثّمَة كزراعة الخضارء أو 
الزراعات الهامشية كزراعة الزهور والزراعات الأجتبية القليلة التكيّف. والزراعات 
المحظورة ذات المردود السريع والمؤكد. 

بشكل عامء تعاني الزراعة اللبنانية اليوم ما يلي: 

- غياب سياسة وخطة زراعيتين من قبل الحكومة» فالزراعة لا تشكل هما أساسياً 
للقطاع العام الذي أصبحت مساهمته شبه معدومة» فحصة الزراعة من موازنة الدولة هي 
أقل من ١‏ بالمثة. 

- تمويل وإقراض غير كافيين ومورّعان في شكل سبّىء . 

- تربة غير محافظ عليهاء أضعفها استغلال قديم ومكشّف بتقنيات قلما أخذت في 
الاعتبار التوازن البيولوجي والغذائي للأرض. 

- التطوّر العشوائي لبعض الزراعات من دون أي اعتبار اقتصادي وبيئي . 

الاضطرابات والهجرات القسرية للسكان والتى عرقتها مناطق ريفية عديدة. 

الاختلال الاقتصادي المقرون بالتضخم الجامح الناتج من تدهور صرف الليرة 
اللبنانية . 
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هذا ويمكن الحديث عن نمو الزراعة اللبنانية بين عامي ١91١٠‏ و988١‏ بشقَيّه 
النباي والحيواني بالتركيز على الملاحظات الآتية: ١‏ 

- تطور مهم في زراعات الفاكهةء وخصوصاً الحمضيات التي تحتل المرتبة الأولى 
نسبة الى كمية الإنتاج 9٠,000(‏ طن في ١1,0٠٠‏ هكتار) والتي تمثل ٠٠١‏ بالمئة من 
الإنتاج الزراعي . 

- منذ السبعينيات» شهد لبنان توسعاً فى زراعات الخضار وزراعة الزهور ١7(‏ 
بالمئة من الإنتاج الزراعي)» وتضاعفت في الأعوام الأخيرة بفضل الزراعات المحمية. وقد 
كانت في عام 194٠‏ تحتل المرتبة الثالثة» تسبقها الزراعات المحظورة (75 بالمئة من الإنتاج 
الزراعى) من حشيشة 88,٠6٠٠0(‏ طن في 77,٠0٠٠‏ هكتار) وخشخاش ٠١ ,6٠١0(‏ طن في 
هكتار). 

تشهد الزراعات التقليدية الكبيرة البعلية والمروية (الحيوبء القرنيات» 
البطاطا. . .) تراجعاً قوياً (4 بالمئة من الإنتاج الزراعي)» فهي حالياً متروكة لصالح 
زراعات أكثر ربحاً. 

- تعاني الزراعات الصناعية (شمندر سكري» تبغ » زيتون...) النتائج السلبية 
للوضع الحالي ولاختلال الأسواق العالمية» مما يجعلها تتراجع في استمرار ولم تعد تتخطى 
سوى ؟ بالمئة من مجموع الإنتاج الزراعي اللبناني. 

- على صعيد الإنتاج الحيواني الذي يحتل ١8‏ بالمئة من الإنتاج الزراعي» يحتل إنتاج 
الطيور والدواجن المرتبة الأولى» مع تقدمه المستمر على رغم العديد من المشاكل التقنية 
التي يواجههاء قيما ييقى إنتاج الحليب (6 ليترا/ الشخص الواحد) واللحوم الحمراء غير 
كاف . 

' باختصار لم يعد لبنان» في الظروف الأمنية التي عرفهاء وبمساحته الصغيرة» 

وبتقاليده الزراعية المسيطرة وكثافته السكانية» قادراً على تأمين حاجاته الغذائية. فإنتاج 
القمح مثلاً لا يغطي سوى ١‏ بالمئة من حاجات السكان» والسكر ١8‏ بالمئة والزيوت 
النباتية 71٠‏ بالمئة» واللحوم ٠١‏ بالمئة» ومشتقات الحليب ١9‏ بلمئة. فقط إنتاج البيض 
٠١(‏ بالمئة) وإنتاج الفاكهة 110 بالمئة) يشكلان فائضاً. 

والجدير بالذكر أن لبنان كان مصدراً مهماً للفاكهة والخضار في المنطقة في بداية 
السبعينيات» حيث كانت نسبة 4١‏ بالمئة من إنتاجه تتجه نحو التصديرء عندما كانت 
الزراعة في يعض بلدان اليه جد يتواضعة: فكانت منتوجات لبنان مقدّرة جداً لتنوعها 
ولنوعيتها. في الوقت الحالي» تدنّت نوعية هذه المتتوجات». مما أثْر في حجم التصدير 
:٠0(‏ بالمئة) وفي المكانة التي يحتلها القطاع الزراعي في الاقتصاد اللبنانيٍ. وقد تراقق هذا 
التراجع في الزراعة اللبتانية مع تطور في زراعات البلدان المجاورة بفضل العائدات التفطية 
التي سمحت بإنشاء زراعات متقدمة ذات منتوجات مدعومة مالياً وذات قدرة عالية على 
المنافسة . 
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؟ - مشاكل التسويق 


إن التسويق الزراعي هو انتقال السلعة الزراعية من المنتج إلى المستهلك وتبادلهاء وهو 
عملية متكاملة ومتداخلة مع الإنتاج الزراعي» وله دور ديناميكي يتمثل في تشجيع المنتجين 
لزيادة إنتاجهم باغتنام فرص الإنتاج الجديدة استجابة لإشارة السعر» وتشجيع المستهلكين على 
زيادة الاستهلاك من خلال إيجاد طلب جديد أو استعمال جديد لسلعة معروفة . 


أما التسويق الزراعي العربي» فهو كالإنتاج» يعاني مشاكل وعيوباً كبيرة تحول دون 
وصوله إلى المستوى المطلوب». من تدن في نوعية المنتجات المعروضة في الأسواق. وعدم 
توافر الحد الأدنى من الشروط الفنية» ونقص كبير في الخدمات التسويقية المتوافرة في مجال 
البحوث التسويقية» ودراسات الأسواقء والعجز في الكفاءات التسويقية المدرّبة؛ مما 
يؤدي إلى عدم بناء قرارات المزارعين المتعلقة بالإنتاج على الاحتياجات الفعلية للأسواق 
المحلية أو أسواق التصديرء وارتفاع نسبة الفاقد نتيجة عدم وجود المعرفة الكافية لدى 
المزارعين بالأساليب المناسبة لعمليات ما بعد الحصاد من تدريج وتعبئة ونقل وتخزين 
وغياب الإرشاد التسويقي في هذا المجال. أضف إلى كل ذلك» انعدام تخطيط التصنيع 
الزراعي المبني على أساس متطلبات التصنيع الفعلية» بحيث يتلاءم الإنتاج مع هذه 
المتطلبات. 


ويمكن تقسيم اشاكل التي تع تقدمالتسويق اراسي العري بشكل عام كال 
ُ- المشاكل المتعلقة بالصادرات 


تتصف الصادرات الزراعية العربية في شكل عام بالعشوائية. فإضافة إلى تذبذب 
الإنتاج نتيجة اعتماد معظم الزراعة على الأمطار تما يؤدي إلى التقلب في كمية السلع 
الزراعية المصدّرة من سنة إلى أخرى» تبقى البلدان العربية بعيدة عن اعتماد أسس 
ومبادىء تجعلها تحافظ على أسواقها الزراعية» إذ تقتصر قرارات التصدير على فترات 
حصول الفائض الذي يدفع الى البحث عن أسواق للتصديرء الأمر الذي لا يؤدي إلى قيام 
أسواق تصريفية ثابتة على المدى البعيد. 
بد المشاكل الفنية 


لم يصل معظم البلدان العربية إلى المستوى الفني المطلوب في الإعداد للتصديرء 
خصوصاً في ما يتعلق بالقطف والنقل والفرز والتدريج والتغليف. مما يؤثَّر سلباً في نوعية 
المتتجات المعروضة في الأسواق. كما أن بعض الدول يفتقد أصول التقيّد بالمواصفات 
الخاصة بالتصديرء إذ لا يلتزم بعض المصدرين بمواصفات متفق عليها مسبقاًء مثل عدد 
الثمار في الصندوق وحالة النضج وغيرهاء مما يؤدي إلى عدم الثقة بنوعية المنتعجات 
المصدرة . 
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ج - مشاكل الخدمات التجارية 


إن الخدمات التجارية كالنقل والتخزين والاتصالات والإعلام والمعلومات التجارية 
عن الأسواق واحتياجاتها والأسعارء غير متوفرة في شكل كاف في معظم البلدان العربية» 
ما يشكّل عائقاً كبيراً في وجه الصادرات الزراعية التي هي في مجملها سريعة العطب 
وتستلزم سرعة في تداولها ونقلها من الدول المصدّرة إلى المستوردة» خصوصاً أن بعض 
الدول لا يملك طاقة تخزينية مبردة كبيرة. 


أضف إلى كل ذلكء أن الصادرات الزراعية العربية غير قادرة على منافسة المنتتجات 
الأجنبية من حيث الجودة» وخصوصاً تلك الواردة من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية 
والتي تجد رواجاً في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج نظراً لارتفاع مستوى الدخل 
الفردي. ويزيد الدعم الذي تقدمه دول العالم للصادرات الزراعية» وخاصة دول السوق 
الاوروبية وتركياء من صعوبة المنافسة. ومن اللافت أن اتفاق «الغات» عام 9917١اء‏ 
والذي يقضي بتحرير التجارة الدولية والعمل على إزالة القيود الجمركية التي تحولٍ دون 
انسياءها بين دول العالم او '#قيضها» هرة] على المنتجات الزراعية»ء سوف يؤثّر في 
صادرات المنطقة نظراً إلى انخفاض قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. هذا بالإضافة 
إلى اتساع الفجوة الغذائية» بحيث يتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة تخفيض دعم 
صادرات الغذاء في الدول المتقدمة» مما سيؤدي إلى زيادة قيمة الواردات الغذائية . 

ويزيد انعدام جدية التنسيق الإقتصادي الزراعي بين البلدان العربية» سواء على 
صعيد الإنتاج أو تبادل السلع الزراعية» في عدم تكافئها مع التكتلات الاقتصادية غير 
العربية» إذ نجد أن محاولات التعاون بين هذه الدول في خلال العقدين الماضيين من خلال 
جامعة الدول العربية وتنظيماتها الاقتصادية ومن خلال المجالس الاقتصادية العربية» 1" 
تحقّق المرجو منها في هذا المجال. 
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الفصل لفاس 
مشاكل الإرشاد والبحث الزراعي 


يؤلّف الإرشاد الزراعى حلقة الوصل بين مراكز البحوث الزراعية والمصادر التقنية 
الأخرى والمنتجين الزراعيين. فتتخذ مؤسسات الإرشاد الزراعى على عاتقها مسؤولية 
تدريب المزارعين وإقناعهم بتبني النماذج والتقنيات الزراعية الحديثة من أجل تخفيض 
الكلفة وتحسين الإنتاجية والتوعية. كما يناط بها التعرّف على المشاكل التى تواجه المنتجين 
الزراعيين وتحديدها ونقلها إلى مراكز البحوث الزراعية لدراستها وتحديد الأساليب الملائمة 
للتعامل معها. 


وقد بذلت البلدان العربية في الأعوام الأخيرة الماضية جهوداً لا يُستهان بها 
من أجل تحسين الإنتاج الزراعي. فمن بين الإصلاحات والخطوات التي قامت بها 
على هذا الصعيدء إقدامها على تأسيس معاهد للدراسة والبحث في الاقتصاد 
الزراعيء وبنوك للمعلومات.» وعللى وضع برامج للتدريب والإرشاد الزراعي 
وتنفيذها. 


ولكن وعلى رغم كل تلك الجهودء لم تصل التتائج إلى تحقيق الأهداف المرجوة. 
وذلك نتيجة مشاكل عدة» منها ما يختص بالعنصر البشريء» ومنها بالتنظيم المؤسسي» 
وأغلبها ذات طابع مالي. وسنعالج في هذا الفصل أهم هذه المشاكل9" . 


)١(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«واقع الإرشاد الزراعي في الجمهورية العربية السورية وسبل وجالات تطويره» » (8/85©9/8/801/1993/11)» 
ص 3-١‏ 
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-١‏ ضعف العلاقة بين البحث والإرشاد الزراعي 

إن ضعف حلقات الربط أو اتعدامهاء بين مؤسسات الإرشاد ومؤسسات البحوث 
الزراعية» ومصادر التقانة الأخرىء يعرقل انسياب المعلومات بين الجهات ذات العلاقة» 
ويعطل العمل المؤسسي ويفتح الباب أمام الاجتهادات والمبادرات الشخصية. 

ويعاني الإرشاد الزراعي في الأردن تبعات ضعف العلاقة بينه وبين البحث الزراعي» 
وذلك لعدم وجود آلية محددة لنقل المعلومات في الاتجاهين على رغم وجود الاثنين نحت 
إدارة واحدة وسقف واحد. كما يعاني تبعات ضعف التنسيق ما بين الإرشاد الزراعى 
والجهات العامة والخاصة الأخرى ذات العلاقة بالنشاطات الإرشادية» واعتماد التنسيق 
القائم في معظم الحالات على العلاقة الشخصية وعدم استمراريته”" . 


كما يعاني الإرشاد الزراعي المصري تبعات عدم وجود صلة قوية وفعالة بين الجهاز 
الإرشادي الزراعي من ناحية» وأجهزة البحث العلمى الزراعىء سواء فى وزارة الزراعة 
أو كليات الزراعة :قي الخامعات. أو المركر القومئ للبيتخوثء .من ناحية آخرئ. هذا 
بالإضافة إلى قلة عدد اختصاصيي المواد والإرشاديين الذين يعملون كهمزة وصل بين 
أجهزة البحث الزراعي والمرشدين الزراعيين على مختلف المستويات» خصوصا المستوى 
المحلي لنقل نتائج البحوث والمشاكل الزراعية الميدانية إلى أجهزة البحوثء لإيجاد الحلول 
المناسبة لها 9 . 

وكذلك الأمر بالنسبة لسورياء حيث لا توجد آلية محددة لتقل المعلومات بين 
البحث والإرشاد الزراعي. أما مشاركة المرشدين في التجارب البحثية في مراكز البحوث» 
فتقتصر على متابعة بعض هذه التجارب وتسجيل نتائجها لتحليلها من قبل الباحثين . 


" - اختلال التوازن بين مؤسسات الإرشاد والبحوث 


هو بارز من القاعدة إلى القمة. 


ففي الأردن مثلاً أدى دمج البحث الزراعي والإرشاد الزراعي في إدارة واحدة إلى 
استئثار النشاطات البحثية بمعظم الموارد البشرية والمادية المتوفرة في أكثر الأحيان. كما أدت 
عمليات النقل المتواصلة لموقع الإرشاد الزراعي في الهيكل التنظيمي للوزارة وتغيير أعداد 


(؟) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
دواقع الإرشاد الزراعي في الأردن وسبل ويجالات تطويرى ؟ (81801/1992/11 3ه8/88600)) ص 55 . 

(؟) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [الفاو]ء تحليل السياسات الزراعية في جمهورية مصر العربية» 
دراسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (روما: [الفاو]ء 2021494 ج :١‏ برنامج التكيف الهيكلي والإصلاح 
الاقتصادي في قطاع الزراعة في جمهورية مصر العربية. ص ١16‏ . 
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الأقسام والشعب التابعة له ومهامهاء إلى عدم استمرارية الكثير من النشاطات» وإلى ضعف 
الدعم الذي من المفترض أن يوفره الكادر المركزي للنشاطات الميدانية في المناطق المختلفة . 


ويؤدي عدم وضوح العلاقة بين الجهاز الإرشادي والجهاز التعاون في مصر إلى 
عرقلة الأنشطة الإرشادية على المستوى المحلي» إذ تشرف على المرشدين الزراعيين الكوادر 
العليا في أجهزة الإرشاد الزراعي جنبآً إلى جنب مع رؤساء الأجهزة الزراعية في المحافظات 
التي ينتمي إليها المرشدون الزراعيون. ويصعب على ممثل الإرشاد الزراعي في المنطقة 
وعلى مساعديه الوصول إلى جميع المزارعين في منطقتهم . وهكذا يشعر المزارعون أنهم 
بعيدون عن موظفي الإرشادء بما يجعلهم يتوجهون في أحيان كثيرة إلى العاملين في 
التعاونيات في قراهم للاستفادة من خدماتهم. أضف إلى ذلكء» تعدّد الأعمال الإرشادية 
الزراعية في مصرء بسبب عدم تكامل التخطيط بين الجهاز الإرشادي الحالي وباقي الأجهزة 
التي تقوم بهذه الأعمال الإرشادية كالإرشاد البستاني» والبيطري. والسمكي» والإنتاج 
الحيواني» وتوطين المزارعين في المناطق المستصلحة, والتثقيف الإعلامي الريفي» والبرامج 
الريفية في الإذاعة والتلفزيون© . 
'"- عدم استقرار السياسة الزراعية وغياب الاستراتيجيا الإرشادية 

بما أن الوظيفة الأساسية للورشاد الزراعي هي تنفيذ أو المساهمة في تنفيذ أهداف 
السياسات الزراعيةء فقد أدى عدم استقرار السياسات الزراعية أو عدم وضوحها في 
بعض البلدان العربية إلى عدم استقرار الإرشاد الزراعي. ونجد في كثير من هذه الدول أن 
السياسات الزراعية تحد من تبني التقانات الجديدة. فالحكومات تسعى دائماً إلى تحديد 
أسعار المنتجات الزراعية حمايةٌ للمستهلك» وهذا يؤدي إلى تقليل عائد الاستثمار في 
التقانات الجيدة؛ بما أن عملية تبني التقانة عملية ديناميكية تعتمد على مقارنة التكلفة 
بالعائد ومقدرة المزارع على توفير الأموال للاستثمار. كما يؤدي عدم وضوح أهداف 
الخطط الزراعية إلى غياب استراتيجيا واضحة للإرشاد. فتأتي النشاطات الإرشادية كردود 
فعل لمواجهة أزمات معيّنة مثل ظهور أحد الأمراض النباتية أو الحيوانية» أو كحملات 
إعلانية للترويج لصنف جديد من البذور أو الأسمدة أو غير ذلك. من دون أي اعتبار 
للتأثيرات غير المرغوبة التي من المحتمل أن تحدث بإدخال التقانة الجديدة في ظروف 
اجتماعية واقتصادية معيّنة. 


؛ - التفاوت بين الإرشاد والتطبيق 
تشكو البلدان العربية من عدم وجود القدرة التنظيمية المحلية التي تتولى تطبيق 


(5) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء «الزراعة 
والتنمية في غري آسياء» العدد ١١‏ (2)1984 ص 18. 
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المعرفة والخبرة المستوردتين والعمل على تطويرهماء بالإضافة إلى غياب المعرفة الكافية 
لإدارة برامج البحث العلمي المتكامل. كما يفتقر العاملون الإرشاديون الميدانيون إلى 
التدريب العمل في مجالات تطبيق التقانة المحسّنةء ولا تتوافر لديهم الفرص الكافية 
للتدريب في مجالات أسس تعليم الكبار ومبادئهء ومبادىء العمل الإرشادي القعال» 
وطرق الاتصال الإرشادي ومهاراتهء والاستخدام الأمثل للمعينات الإرشادية» والجوانب 
الاجتماعية والثقافية للعمل الإرشادي» وبناء البرامج الإرشادية» ونشر المستحدثات 
وتبنيهاء واختيار القيادت المحلية الريفية وتنميتها. 


ه ‏ الإرشاد وضعف الموازنة 


إن الموازنة التي يخصصها معظم البلدان العربية للبحث والإرشاد الزراعي لا تتعدى 
١‏ بالمئة من الدخل القومىء فيما تخصص الدول المتقدمة للغاية عينها من ” بالمئة إلى 
ه بالمئة ويؤدي ذلك إلى شح الموارد الموجّهة للإرشاد الزراعي وتأثره عند أي تقليص 
للموازنات العامة»ء خصوصاً على مستوى حلقات الاتصال ونشر المعرفة. فنلاحظ أن 
الإرشاد الزراعي في الأردن يعاني عدم كفاية الموارد المتاحة له» كما يعاني نقص وسائل 
النقل والمعدات والمواد التعليمية على مستوى المركز ومستوى مديرية الزراعة» مما يعيق 
تنفيذ النتشاطات الإرشادية ويحد من اتصال المرشد بالمزارعين في منطقته. كما نلاحظ ندرة 
المعينات السمعية والبصرية التي تستخدم في تدريب العاملين الإرشاديين في مصرء إضافة 
إلى عدم كفاية النشرات الإرشادية . 


5 - حرمان المرأة العاملة في الزراعة من الإرشاد 


تكوّن المرأة نصف المجتمع الريفي» ولكننا نجد أن البرامج البحثية والإرشادية 
الموجّهة اليها قليلة» بل تكاد تكون معدومة في بعض البلدان العربية. فالمرأة العربية في 
حاجة للتأهيل للقيام بدور اقتصادي نشط من دون أن تترك منزلها أو عاداتها أو تقاليدها 
أو مهمتها الأساسية في تربية الأولاد. هذا ويقتصر العمل الإرشادي في أغلب الأحيان 
على الناحية الإنتاجية الزراعية من دون الاهتمام الكاني ببرامج الشباب الريفي أو الاقتصاد 
المنزلي الريفي. والملاحظ أنه في أغلب الأحيان» يُطلب من الإرشاد الزراعي الحصول على 
نتائج اقتصادية سريعة وبراقة من دون التعرّف على الآثار التعليمية التي تُعتبر مجال 
الاهتمام الأول للإرشاد الزراعي والتي يترتب عليها تغيرّات سلوكية تؤدي إلى نتائج 
اقتصادية مرغوية. 


- غياب التقويم لنتائج نقل التقانة الزراعية 


الأمر الاهتمام بآلية نقل التقانة ومستوى الكفاءة الاقتصادية للمؤشرات التقانية ضمن 


ل 


القطاع الإنتاجي» ما يوجب قيام مؤسسات أو دعم مؤسسات وطنية أو إقليمية للتعاون 
في هذا المجال. 


إن عملية تبني التقانة الزراعية هي عملية ديناميكية وليست عملية ساكنة» وهذا 
يتطلب التقويم المستمر لما تم إنجازه وتعديل البرامج والأساليب بحسب المستجدات» إذ 
نلاحظ تدرة الدراسات التقويمية للنشاطات والوسائل الإرشادية في معظم البلدان 
العربية» مما يحد من إمكانية تطوير هذه النشاطات والوسائل لزيادة كفاءتباء بالإضافة إلى 
قلة فاعلية نظم المتابعة والرقابة والتسجيل والتقارير في العمل الإرشادي. مما يجعل 
الأجهزة الإرشادية تفتقر إلى المرونة» ويمنع بالتالي المرشدين الزراعيين المحليين من إدخال 
أية تغيبرات على اللخنطط عند الضرورة . 
م م هميش لدور المرشدين الزراعيين 

ينعدم وجود تنظيمات إرشادية فعالة وقوية على المستويات المحلية يُمثَّلَ فيها 
المزارعون تمثيلاً صحيحآاء ويمكنهم من خلالها المساهمة الفعالة في تخطيط الأنشطة 
والبرامج جم الإرشادية وتنفيذها. كما أن صياغة البرامج تتم في أغلت ل على أعلى 
امرك في أجهزة الإرشاد الزراعي» وتحال إلى القاعدة من دون التشاور مع المرشدين 
الزراعيين على مستوى القاعدة أو المزارعين. 

كما يغيب التحديد الواضح للمهام والمسؤوليات الخاصة بالعاملين الإرشاديين عل 
اختلاف مستوياتهم التنظيمية» ما قد يترتب عليه التداخل والازدواج في الاختصاصات 
والتضارب في التعليمات». وما ينتج من ذلك من ارتباك في العمل والتوزيع غير الملائم 
لاختصاصبي المواد على المناطق المختلفة وفقآً للحاجة الفعلية إلى خدماتهم» وتكليف 
المرشدين بمهام غير إرشادية كأعمال الرقابة والتفتيش» مما يحد من نشاطاتهم الإرشادية 
ويسيء أحياناً إلى علاقاتهم بالمزارعين . 

أما البحوث الزراعية في البلدان العربية» فمعظمها لا يعكس أولويات المشكلات 
الحقيقية . وتضعف الحوافز المادية والمعنوية للباحثين الزراعيينء حيث يأتي تقدير الباحث في 
معظم الأحيان على أبحاثه المنشورة من دون اعتبار لقيمتها التطبيقية» إضافة إلى أن تمويل 
مثل هذه الأبحاث يأتي في أسفل قائمة الأولويات» ويُعتير فائقً لإمكانيات الدول التامية . 

عد د د 

لقد عرضنا في هذا القسم بعض المشاكل العامة التي تواجه الزراعة في البلدان العربية» 
من عدم كفاية مصادر المياه وسوء توزيعها واستخدامهاء ومشاكل الإنتاج بكل عناصره 
ومشاكل التسويق» إلى ضعف مستويات خدمات الإرشاد الزراعي. فهل السياسات 
الزراعية المختلفة المتبعة حالياً في البلدان العربية» قادرة على تخطي هذه المشاكل والتغلب 
على ما تتسبب به من عوائق تحول دون الوصول بالزراعة العربية إلى المستوى المطلوب؟ 


١/١ 


(لقسم الثالت 


السياسات الزراعية العربية الراهنة 


يتناول هذا القتسم السياسات الزراعية الحالية في بعض البلدان العربية» وهى 
سياسات البحث والإرشاد والإقراض واستصلاح الأراضى» والسياسات السعرية 


أهم المشاكل التي تعيق تنفيذ هذه السياسات وتحول دون تحقيق التتائج المرجوة منها. 


غيرت البحوث الزراعية في القرن العشرين طبيعة التنمية الزراعية. هل توصلت 
البلدان العربية إلى إحراز تطور في هذا المجال؟ وهل أصبحت أجهزة الإرشاد الزراعي في 
هذه الدول قادرة على وضع نتائج البحوث موضع التطبيق العملي؟ 


يوجد في البلدان العربية مصارف متتخصصة للإقراض الزراعي على المدى المتوسط 
والطويل. هل تعتبر اعتمادات هذه المصارف والقروض المقدمة منها كافية؟ 


حتى الثمانينيات» كان قسم كبير من البلدان العربية يتدخل في الزراعة على نطاق 
واسع من خلال سياسات مترابطة للإنتاج والاستهلاك. وبصفة عامةء كانت أهداف 
السياسات الغذائية الاستهلاكية ترمي إلى توقير إمدادات كافية من الأغذية الزهيدة 
التكلفة» وتحسين النظم الغذائية والمحافظة على الاستقرار السيامى في المناطق الحضرية . 
وكان من بين السياسات الاستهلاكية تحديد أسعار البيع بالتجزئة وتقديم إعانات لدعم 
الأغذية. وفي بعض البلدان كانت تُنقّذ نظم لتوزيع الأغذية بالبطاقات. وكان من بين 
السياسات الإنتاجية» تقديم مستلزمات مدعومة» وفرض ضوابط أو حصص على الزراعة 
أو التوريدء وتحديد أسعار المنتجينء وفرض احتكارات حكومية في مجالي التسويق 
التجارة . 
والمجارن 
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وقد أدى ضعف الأداء الزراعي» والتكلفة الباهظة للتدخل الحكومي» والتحول 
العام في النماذج السياسية في المنطقة إلى تطبيق اقتصادات موجهة نحو السوقء إلى 
إصلاحات متعلقة بالسياسات الزراعية. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الإصلاحات في 
زيادة الإنتاج المحلي » وإلغاء الإعانات العامة التي تقدم للأغذية الاستهلاكية . 


ولقد نُقُذت الإصلاحات الزراعية تنفيذاً تدريجيًء وشهد عام ١497‏ تطورات مهمة 
في تحرير التجارة الزراعية. كما نفذت عمليات خصخصة توريد المستلزمات الزراعية 
وتسويقها والتجارة فيهاء ولو جزئياً على الأقل» في العديد من البلدان العربية» من بينها 
الجزائر ومصر والسودان. 

فما كان تأثير التدخل الحكومي في تسعير وتسويق السلع الزراعية في البلدان 
العربية؟ هل نجحت جهود البلدان العربية في عمليات استصلاح الأراضي التي 0 
أساساً بتطوير طبيعة اللأرض من خلال معالجة عيوبها ورفع إنتاجيتها وضمان تجهيزها 
بالكميات الضرورية من الميا» كما تُعنى بتنمية المجتمع الريفي القائم على هذه الأرض؟ 

اعتمدت البلدان العربية استيراد التقانة الحديثة للمياهء واستخدمت تقنيات عديدة 
من أجل توفير المياه كتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه المبتذلة وجر المياه بواسطة الأنابيب 
على مسافات بعيدة واستخراج المياه الجوفية. ولكن هل استطاعت هذه الدول حل 
مشاكلها على مستوى استخدام المياه وعلى المستوى الاجتماعي الاقتصادي؟ 

يعمل معظم البلدان العربية على زيادة إنتاجه من اللحوم والأليان سن أجل توفير 
أكير جزء من الاحتياجات وتخفيض الاستيراد. وقد حقق الإنتاج الحيواني بعض النمو في 
هذه الدولء كما شهد معظمها تطوراً مهما خصوصاً في إنتاج البيض ولحوم الدواجن. 
ولكن هل توصلت هذه الدول إلى تخطي المشاكل الأساسية التي يعانيها قطاع الإنتاج 
الحيواني؟ 

بشكل عامء لم تنجح الدول العربية بربط التطور الزراعي والتطور الصناعي. فما 
مدى اهتمام هذه الدول بالقطاع الصناعي ‏ الزراعي؟ 

جدير بالذكر أن النمو الزراعي في البلدان العربية كان في الثمانينيات غير مستقر 
وبطيئاً بشكل عام. فقد زاد الإنتاج الزراعي للإقليم بنسبة ؟ بالمئة تقريبآء وهي نسبة تقل 
كثيراً عن معدل زيادة السكان. ولا شك في أن تفتيت الملكيات ونقص الهياكل التنظيمية 
المادية الملائمة في المناطق الريفية مثل وسائل النقل والاتصال» والبنية الأساسية للبحوث 
والإرشادء وهياكل التسويق» تُعتبر في كثير من البلدان العربية مشاكل إضافية إلى مشكلة 
التدهور الخطير في الموارد الطبيعية» مثل تآكل التربة والتصحر والملوحة. 

وعلى رغم مشكلات الموارد في هذه البلدان» والظروف المناخية المعاكسة في أغلب 
الأحيانء فهي لا تزال تملك إمكاتيات للتنمية الزراعية. وترى منظمة الأغذية والزراعة 
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التابعة للأمم المتحدة أنه من الممكن زيادة إنتاج الأغذية في المنطقة بما يقارب الثلث خلال 
العشرين عاماً الواقعة بين عامي ١44٠‏ و١2©2001.‏ فهل يسمح الأداء الزراعي العربي 
الحالي بتقدم يخفف من المشاكل التى ستواجهها البلدان العربية على أثر مفاوضات «جولة 
أورغواي» (20ناه80 لاقسهدم])؟ إذ قد يؤدي تخفيض الدعم عن السلع الزراعية 
الأوروبية» والذي قد يصل إلى 5/ بالمئة من قيمة الإنتاج» إلى زيادة الأعباء التي تتحملها 
ميزانية هذه الدول نتيجة استيراد الأغذية» كما يؤدي إلغاء اتفاقيات التجارة التفضيلية» 
التى تراعى بعض هذه الدول (تستوعب أسواق المجموعة الأوروبية ١١‏ بالمئة من 
صادرات الفاكهة والخضار الطازجة لبلدان المغرب العري» وترتبط مصر والأردن ولبنان 
وسوريا مع المجموعة الأوروبية باتفاقيات تجارية واقتصادية على أساس الدول الأولى 
بالرعاية)» إلى زيادة التكاليف من أجل جعل منتجاتها الزراعية قادرة على المنافسة مع 
المنتتجات ذات الجودة المرتفعة في اقتصادات الدول الصناعية . 
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(لفصل (الساوس 


سياسات البحث و9 الإر شاد الزرا اعى 


تعتير البحوث الزراعية. كما الإرشاد الزراعي» من أهم أسانيد الإقاج الزراعي» 
ويك توافرعما شرطاً أساسياً للتنمية الزراعية» ويعتمد التطور الزراعي في أي بلد على 
مدى التطور في مجال هذه البحوثء النظرية منها والتطبيقية» وعلى قدرات أجهزة الإرشاد 
الزراعي على نقل نتائج هذه البحوث إلى المستوى العمل . 

فما هي أعمية هذه الخدمات في السياسات الزراعية للبلدان العربية؟ 


١‏ - سياسة البحث الزراعى 


غيرت الأبحاث الزراعية في القرن العشرين طبيعة التنمية الزراعية وآفاقها. فأجرى 
الباحثون الزراعيون خلال السنوات الخمسين الماضية تحليلات ودراسات منهجية أحدثت 
تغيرات جوهرية كانت أساساً في التطور الزراعي. 

وأوضح عدد كبير من الدراسات الزراعية”'2 أن مردود أبحاث التطور الزراعي 
يمكن أن يتراوح ما بين 7٠١‏ و٠5‏ بلمئة. غير أن أبحاث القطاع الخاص في هذا المجال» 
على رغم تطورها في السنوات الأخيرة الماضيةء لم تتجاوز مساهمتها ال ٠١‏ بالمئة من 
الاستهلاك الوطني للأبحاث الزراعية إلا نادراً. . ويعود ذلك لصعوية جني الفائدة من 
هذه الأبحاث». أي لا يمكن لباحثي القطاع الخاص أن يستفيدوا ما قيه الكفاية من انئج 
عملهم ليكون استثمارهم مربحاً» إذ ا نهم لا يستطيعون منع المزارعين الذين لم يشتر كوا في 
تمويل عمل الأبحاث» من استعمال المعلومات الجديدة . 


() بل غإق0 ما -[99[ ,علدميه عا كصمفل اتعدوعممماء تقل ع[ علاى )تمممه! ,عادتلهصمهم عنومدم 
.م ,(1991 ,عناوصدظ عل :)لآ رسماأاعستطاعده/178) برع جرع ممماعء مهل 
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ويختبر المزارعون التشطونء أكانوا فقراء أم أغنياء» التقنيات الجديدة» بتخصيص 
قطعة صغيرة من أرضهم لاختباراتهم الخاصة. ولكن غالباً ما تكون حيازاتهم صغيرة 
لتحصد أكثر من جزء متواضع من المنافع المحتملة لعملهم . 

وعلى عكس الثورة الخضراء التي كانت نتاتجها محدودة» إذ لم تكن تخص سوى 
عدد قليل من الزراعات المرويةء أتت الثشورة الإحيائية (2ه6ؤ:1ه810,67) بأبحاثها 
البيوتقانية لتطاول أغلبية المجتمعات الريفية» حاملة بذلك الأمل لجميع القارات. 
فسمحت باحتمال تحسين النباتات بالقضاء على بعض الطفيليات.ء ومضاعفة فعالية 
استخدام المواد المغذية للنباتات والمواشئي» وحل المشاكل البيولوجية التي تفوق الإنتاجية» 
والحدّ من استعمال المواد الكيميائية في الزراعة» ولا سيما تلك المضرة بالبيئة . 


ومن الممكن أن تؤدي التقنية الإحيائية (10806هاء810]6) إلى تغيير جذري في بنية 
الإنتاج الزراعى وتبادله.»ء بحيث ستحل بعض السلع الجديدة في البلدان الصناعية محل 
بعض سلع تصدير البلدان النامية. ولكن هذا النوع من الأبحاث يمكن أن يقدّم نتائج 


عه م 


الحديدة ف متناولها : 


أ الأبحاث البيوتقانية في بلدان المغرب (تونسء المغرب والجزائر)”") 


بدأت البيوتقانات تأخذ دوراً مهما أكثر فأكثر في بلدان المغرب. فقد أصبح زرع 
النْسّج (5ناؤوة دعل عنااآناء) مستعملاٌ في شكل واسع ف مختبرات الأبحاث المختصة بتكاثر 
الجر اثيم (0مأأقعدمهىمهمءنس) والتطهير (1دع0ع355318155) ضد الأمر اض. كما نجحت 
عملية نقل نتائج الأبحاث حول بعض الأصناف الزراعية إلى مرحلة التصنيع» وتحوّلت 
البذور وشتائل الزرع من منتوجات مستوردة إلى منتوجات مصدّرة. وساهمت الأبحاث 
المتعلقة باستخدام الأساليب البيوتقانية لتحسين النبات ولتحديد أصناف الزرع الأفضل 
مقاومة للضغوط الحيوية واللاحيوية (كعنا ه261 اع ععناونام1ط ووعماى) والأفضل من 
حيث النوعية الغذائية. ف تحسين الإنتاج الزراعي على المستويين الكمي والنوعيء مما 
يسمح بتوازن اجتماعي اقتصادي أفضل . 

آنا أغفال الحف التعلقة بأساليت تطوير الهنسة الووائة الززاعيية 
(امعمع2 أء عدولفمقع أذأممع)» فيجب أن تَدَعَم كي تستطيع بلدان المغرب الثلاثة أن 
تتمرس من خلال تدذريب الاختصاصيين الشيباب عل هذه التقنيات الجديدة» مما يسمح 
بنقل أفضل التقنيات الجديدة في الوقت المناسب . 


(؟) المصدر نفسهء ص 6١١5-5؟7١1.‏ 


)١(‏ البحث البيوتقاني في الجزائر 


في الجزائر خمسة اتجاهمات عامة للأبحاث البيوتقانية: يُعنى الاتجاه 
الأول كال بقانات (كوعلعه1مسعطءمئم1ط) في المصائن نعالزراعية الغذائية. التي 
تهدف إلى امتلاك أساليب تحويل المواد الأولية 9 تشكيلة كبيرة من المواد المفيدة 
في زراعات العَضمَكريات (101650-018211151065 عل 5ع تتذاناء) . أما الاتجاه الثاني 
فيُعنى بتحسين الإنتاجية الزراعية وتنميتها من خلال تطوير الزراعات ذات المردود 
الفائق بالتوصل إلى نوعية غذائية أفضلء ومقاومة متزايدة للنباتات ضد الشوادن 
(أو العوامل الجوية غير العادية) وضدّ العوامل الممرضة وضدّ الجائحات (دتناءعة:3)» 
مع الحفاظ على التنوّع الكافي وحماية الموارد الورائية. ويشمل الاتجاه الثالث المواد 
الصيدلية (0165اناءع13103!م 5ععمقاوطية) » والاتجاء الرابع علم المناعة والبيولوجيا 
الذريّة (عتندادء16امصط عنعهاهزط)» الذي هدف إلى إنتاج الأضداد واللقاحات. ويُعتى 
الاتجاه الخامس بتطبيق البيوتقانات من أجل تقويم النفايات الزراعية والصناعية . 


أما نشاطات الأبحاث ٠‏ الزراعية التي تستخدم اليوتقانات: فهي تتوزع على خمس 
ويعمل على ثلاثة 9 5 : برنامج 50 وبرنامج النخيل وبرنامج الأرضي شوكي ؛ 
ومعهد تطوّر زراعات الخضار (5عغطء27همم كععسنابه) الذي عتم في شكل أساسي 
ببرنامج تكائر بذار البطاطا بواسطة الزراعة على الز جاج (معاتما هذ همنادء امنا اسص)؛؟ 
والمعهد الوطني الزراعي (.1.81.4) الذي يشمل قسم التقانة الغذائية وقسم الدع ا حيواني 
وفسم تقنية نمو النبات (عتوطءعامانرطم)؛ فضلا عن كلية العلوم ووحدة الأبحاث قُْ 
المناطق الحافة. 


(؟) الأبحاث البيوتقانية في المغرب 


عتم المغرب باستخدام البيوتقانات لحماية النباتات». والتكاثر النسيلي 
(21هماء «ه2)1ع3م20م)» وصيانة الجر اثيم البلاسمية (12552م20,عع) وتبادلهاء وتحسين 
النباتات. وتثبيت الأزوتء واستعمال الفطر الجذري (التقاء فطر بجذور نبتة أخرى - 
عنتط:معلاصمي)ء وحماية البيئة» وتقويم العواتد (000105+م-5005) الزراعية والتفايات 
الصناعية . 


ويعتير النشاط الأكثر رواجاً بين البيوتقانات المستخدمة في المغرب» استخدام زراعة 


الج ف البحث الزراعي : ويلتزم 5 عشرة منها للقطاع العام وخمسة 
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(9) الأبحاث البيوتقانية في تونس 

تعتمد تونس خطة إدارية قومية بيوتقانية تورّع الأبحاث في هذا الميدان بين المعهد 
الوطني للبحث الزراعي» والمعهد الوطني الزراعي» والمعهد الوطني للبحث العلمي 
والتقني» والمركز الوطني صفاقس (5682) للبيوتكنولوجيا. وتهتم هذه الأبحاث بشكل 
أساسي بالإنتاج الزراعي» وبالصتاعة الزراعية وعلم الطاقة. ١‏ يعمل مركز صفاقس 
للبيوتكنولوجيا على برنامج يشمل كل أوجه البيوتقانة الزراعية » وتتجه الأبحاث المتعلقة 
بزرع النسج إلى تكاثر التخيل والبطاطا والخضارء كما ينْمي المركز أبحاثاً أخرى تختص 
بتحويل نشاء الشعير ونخالة القمح لإنتاج السكر وحمائر الخبازة» وبإغناء التغذية الحيوانية 
بالليزين (©هأؤلا1)» من خلال تحويل السكر إلى هيولينات (0]61565م)» ويتخمّر البيوغاز 
(2)610822 وإنتاجه . 


وتغطى نشاطات المعهد الوطنى للبحث الزراعى مجالات زراعة الأشجار 
(ععن انع تعمطتة)» وزراعة الكروم (عمدة لسعتاتى)ء وزراعة العخيلن (ععد لناعك تصعمطم) . 
كما أن المعهد الوطنى الزراعى مجهّز بمختير لزراعات الخضار (65,غطء37عقم دءسسناده) 
وثان لتحسين التباتات» وثالث للهندسة الزراعية. 

كما تقوم كلية تونس للعلوم بزرع التُسح على القرنيات (5ع5ناء212:ناع16) والحبوب 
والنخيل والليمون (كدمانه). وأيضاً المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني بزرع التسج 
على الأرضي شوكيء ويأيحاث على الأحياء الجذرية (صدذطهئنط: عل وعدطعنهة) لتحسين 
تثبيت الآزوت بواسطة القرنيات. 


ب - مشاكل الأبحاث البيوتقانية في بلدان المغرب 


أما المشاكل التى تواجهها الأبحاث البيوتقانية في بلدان المغرب» فيمكن أن تُلخَص 
في ثلاثة نماذج هي التالية : 

- التجهيزات والتموين: تملك مؤسسات الأبحاث الحد الأدنى من التجهيزات 
المكتترنة 'التعلقة بأسالنت 0 والتطهير مع نقص مهم في البيوت الزراعية المؤقلمة 
(صوتاهامستاءععة'0 وعريعو)ل وقي المجموعات المولّدة للكهرياء. 

- مشكلة الصيانة: أي مشكلة صيانة المعدات العلمية في أغلبية المؤسسات . 

- مشكلة التعليم والإتقان والإعلام : إن البلدان الثلاثة بذلت جهوداً لا بأس بها في 
مجال التعليم الطويل الأمدء وتشهد على ذلك فعالية الموظفين العلميين الذين يعملون في 
الأبحاث البيوتقانية. ولكن تبقى الحاجة الملحة الى موظفين علميين مختصين في الأبحاث 
المتعّقة باستخدام الأساليب البيوتقانية لتحسين النباتات والمتعلقة بتطوير هندسة الوراثة 
الزراعية» وإلى الموظفين التقنيين القادرين على تتفيذ برامج الأبحاث . 
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كما أن هناك حاجة أساسية الى الإعلام العلمي والتوثيق تساهم في جعل برامج الأبحاث 
عملية ومواكبة للاكتشافات العلمية الجديدة في مجال البيوتقانات (5عأعه1ممطءه)ن01) . 

هذه الحاجات لا يمكن أن تُعْطَّى بموازنات المؤسسات العامة» مما يستوجب 
اللعاود بين 00 العام والقطاع الخان في هذا المجال. وهذا التعاون لا يمكن أن 
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مبسطة تأخيز ف الاعتبار الناحية الاقتصادية الاجتماعية . 


؟ - الإرشاد الزراعي 


إن الإرشاد الزراعي هوء كما ذكرنا في الفصل الخامس من القسم الثاني» حلقة الوصل 
بين مراكز الأبحاث الزراعية ومصادر المعلومات التقنية الأخرى من جهة. والمنتجين 
الزراعيين من جهة أخرىء وذلك إما مباشرة وإما من خلال منظماتهم الشعبية. وتناط 
بمؤسسات الإرشاد الزراعي مسؤولية تدريب المزارعين وإقناعهم بتبتي النماذج والطرق 
التقانية الزراعية الحديثة من أجل زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتقليل كلفته الاقتصادية 
والاجتماعية. كما يناط بمؤسسات الإرشاد التعرف إلى المشاكل التى تواجه المنتعجين 
الزراضين وفيدها ونقلها لل مراك الأبيناك: ومضادن المعلومات" التقنة الأخرق 
لدراستها وتحديد الأساليب الملائمة للتعامل معها. ويتطلب نجاح العمل الإرشادي 
تكامل حلقاته المختلفة وترابطها. 

ويمكننا اعتبار أن الإرشاد الزراعي المكتّف هو مفتاح التطور الزراعي في البلدان 
النامية» إذ ان له اهمية استغنائية لأنه وك إمكان العلزر إن / عضرا على تدريب مهني ء 


0 . ولقد برت أمية الإرشاه الزراعي في البلدان التقدمة؛ قديد مث أ 


المزارعين الأستراليين يدفعون بأنفسهم أجرة مرشدهم لأنهم فهموا تماماً أهمية الإرشاد. 
وهكذا كلما كان المزارع كفوءاً شعر بالحاجة الى ان يكمل معرفته . 


أ الإرشاد الزراعي في البلدان النامية 
إن العالم النامي يحتاج أكثر فأكثر إلى عاملين أكفياء في القطاع الزراعي» مما يزيد من 
أعمية تدريب المرشدين الزراعيين. 
ففي الكثير من البلدان النامية» يضعف مستوى الإنتاج والإنتاجية للفئة الأكثر فقراً 


من سكان الريف» وهي صغار المزارعين والذين يزرعون زراعة الكفاف» يسبب نقص 
مالي الفعالة و ار فة الكافية» ولكن خدمات إرشادية أفضل أو أكثر كثافة يمكن أن 


الذالا 


ويُقدّر العدد اللازم للعاملين الأكفاء في مجال الإرشاد الزراعي حتى عام 75٠٠١‏ 
بنتحو ١,75‏ مليونا”"» ولكن بما أن الموارد المخصصة للإرشاد ما زالت محدودةء يبقى 
حظ الوصول إلى هذا العدد ضئيلاً . 


وبما أن قليلاً من البلدان يمكنه أن يزيد عدد مرشديه الزراعيين» يبقى من 
المستحسن اعتماد الإرشاد الجماعي. كما ان تقديم خدمات إرشادية مثمرة لأعداد مهمة 
من المزارعينء يفترض تحريك منظمات وتجمعات محلية» واعتماد الإرشاد المتعدد 
الوسائل . 

والأهم أن الإرشاد الزراعي يجب أن يتعدى خدمات نقل التقانة إلى المزارعين» 
ليصبح رسالة تربوية تعزز الموارد البشرية من أجل تطوير زراعي وريفي؛ هذا فضلاً عن 
وجود أنظمة متابعة وتقويم لتحسين أثر الإرشاد ومردوديته. 


)١(‏ تعليم المرشدين الزراعيين 

حقّقت البلدان النامية في العقدين الأخيرين جهوداً كبيرة لتدريب كوادر تقنية كانت 
بحاجة إليها لتأمين استقلالها الإداري وتطوير إنتاجها الزراعي (إرشاديين» إداريين» 
ومدرسين)» مما أدى إلى تعزيز التعليم التقني الزراعي المتوسط والعالي. كما وضعت 
الحكومات في تصرف المؤسسات التعليمية أعداداً كبيرة من التقنيين والمهندسين الزراعيين 
لتأمين هذه التدريبات»ء إلا أن هذه الكوادر التى اكتسيت معرفة علمية وتقنية ذات 
مستوى في المجال الزراعيء لم تعد في أغلب الأحيان لمهماتها التعليمية. 

في الواقع» إن تقارير عدة (الفاوء اليونسكوء مؤتمرات دولية) تلحظ عدم تكيف 
التعليم الزراعي في البلدان النامية مع وقائع التطور الريفي: عدم تكيّف المحتوى الذي 
غالباً ما يكون مستورداً من نماذج أجنبية من دون أخذ الوقائع المحلية في الاعتبار؛ وعدم 
تكيف المناهج التربوية التي لا تسمح للمهندسين والتقنيين بإقامة رايط بين المعارف 
المكتسية والمشاكل المواجهة في الحقل المهني ؛ وعدم تكيف طرق نقل المعارف والمهارات 
للسكان المحليين» إذ ان المدرسين الذين لم يتلقوا تدريباً تربوياٌء يستخدمون المناهج التي 
تلقوها أثناء دراستهم العلمية والتقنية. نستنتج من كل ذلك أنه من أجل التدريب لمهمة 
المدرب في التعليم الزراعي» يوافق التدخل على صعيدين: 

- الكفايات الضرورية لممارسة مهنة المدرس. 

- المناهج التربوية التي يجب أن يستخدمها المدريون أنفسهم لتحضير طلابهم 

لمهماتهمء » كمرشدين في مكان محدد. 


زفرف [00ث] ععدالسعقود'! اع ممنأواسمعسستلد'1 عدامم كعتولا دممتكدك؟ دعل مملغهدتممع02 
.(1990 - 1989) أمعناء لالعمعممماء صقل عااع عسسطايعارعه '| عتمم 


1648: 


تجدر الإشارة الى أن التدريب التربوي للمدرسين الزراعيين يندمج في مسائل 
الإطلاع على المعارف ونقلها. ولكي يستطيع المدربون استجابة حاجات تدريب الكوادر 
الريفية» يجب أن يملكوا بأنفسهم أوجه العمل الإرشادي المختلفة». إذ يصعب تضوز 
تدريب تربوي للمدرسين الزراعيين من دون إكماله بالتفكير بأهداف الإرشاد الزراعى 
ومتاهجه ونتائجهء وبالدور الذي يجب ان يلعبه المدربون في تطوير الريف . فالمدرّب» عدا 
أن همه استيعاب تلامذته وتعليمهم» يجب ان يمكنهم من رد الإجابات التقنية المتعلقة 
بمشاكل الإنتاج» إلى تحليل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من هنا ضرورة 
إجراء عدد كبير من الأعمال الحقلية المتعددة الأنظمة التي تصب في حصيلة التدريبات . 


وبما أن نتائج حركة التطور لا كتسب في شكل مستمر إلا إذا أصبحت الجماعات 
الاجتماعية 0 النان: يجب أن يكون لدى المرشد كفايات لدفع هذا التطور 
وإحياته. وكفايات كهذه عليه أن يكتسبها ويطورها خلال تعلّمه المحتويات الملائمة» 
خصوصاً في مجال تطبيق مناهج تعليمية نشيطة وأعمال جماعية تتطلّب الاستقلالية وروح 
المبادرة ‏ 


المكانة المخصّصة لدراسة الإرشاد والتطوّر الزراعى. 


5 مناهج التعليم . 


إجراء الأعمال الحقلية. 


(؟) الخدمات الإرشادية الحكومية وتجربة القطاع الخاص 


إن الخدمات الإرشادية الحكومية ضرورية. وقد بينتت دراسة أجريت على سين 
برنامجاً إرشادياً حكومياً في البلدان النامية» أن معظم نتائجها كانت إيجابية جداً. ولكن 
يلحظ أيضاً فشلها في بلدان كثيرة. فالنجاح يتطلّب إجمالاً اتخاذ إجراءات لمصلحة 
الزراعة» إلى جانب امتلاك تقنيات جديدة وأساليب زراعية أفضل للطرحء إذ ان خدمات 
الإرشاد لم تقدم جديداً في هذه البلدان. فقد نشرت تقنيات من دون اعتبار الضغوط 
المناخية الزراعية أو ضغوط الموارد التي تعانيها بعض الأنظمة الزراعية أو بعض المناطق» 
كتقديم تقنيات على أساس الاقتصاد في اليد العاملة والأسمدة مثلاً في مناطق تعاني فيضاً 
في اليد العاملة وضعفاً في مردودية الإنتاج. 

ومن الشروط المهمة أيضاً لنجاح الإرشاد الزراعي» إشراك المزارعين في وضع 
البرنامج الزراعي وف إيضاحه وتواتر المعلومات» إذ ان لنوعية البنية التحتية الريفية أهمية 
فضلاً عن كفاءات المرشد الزراعي وتجربته خاصة» إذ نقع غالباً على مرشدين يفتقرون إلى 
الممارسة والتجربة» وبالتالي يظهر أن معرفتهم في الأمور التطبيقية أدنى من تلك التي 
يمتلكها المزارعون . 


١م‎ 


والاتصالالات بالمزارعين تشكل جزءاً متمّماً من نظام التعليم والزيارات» إذ تشكل 
تمهيداً لإقامة توازن بين أداء الخدمات المركزة على اخنتصاص العاملين في الإرشاد تحت إمرة 
موحّدةء وتواتر المعلومات بواسطة الزيارات المتتظمة للمزارعين التي يقضي المرشد خلالها 
قسماً كبيراً من النهار في الحقول معهم . 

وعلى رغم أنه لا يُلجأ إلى القطاع الخاص إلا نادراً في مجال الإرشاد الزراعي» أثبتت 
تجارب عدة نجاحه في هذا المجال. فتجرية مزارعى البن في كولومبيا وكبار مربي المواثي في 
الأرجنتين تبين أن في الر راعة التجارية» تستطيع الجمعات المناطقية وجمعيات المزارعين 1 
تعطي نتائج مُرضية» إذ تسمح بتوزيع التكاليف والمنافع الإرشادية بين أعضائها”*؟. و 
تايلنداء استطاعت مؤسسة تجارية زراعية تحسين نوعية السلع وكميتهاء بإنتاج 0 
الإرشادية الخاصة» حيث بدأت بتوظيف عاملين من المجازين من المدارس الإرشادية 
الزراعية. وعندما فشلت هذه المنهجية» وظفت المؤسسة مزارعين في عمل جزئي لتقديم 
النصائح للاخرين . وقد خلقت مؤسسة مهمة متعددة الجنسيات للمواد الغذائية دائرتها الخاصة 
للإرشاد في كوستاريكاء مما سمح لها بنشر أفضل التقنيات لزراعة الأناناس . هذه الأمثلة تبي 
أن القطاع الخاص يستطيع أن يلعب دوراً أكبر في مجال الإرشاد الزراعي» عندما ترفع الضغوط 
عن المبادرة الخاصة في النشاطات التجارية والإنتاجية» وعندما تنموتجارة السلع الزراعية . 


أما في البلدان العربية» فقد تولّدت نظم مختلفة للإرشاد الزراعي» بحسب تطوّر 
المجتمع بعاداته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. وقد حصرت منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تلك النظم في الآتي”* : 

5 النظام المزرعي للإرشاد الزراعي» ونجده في سوريا وق مصر. 

- الإرشاد الزراعي عن طريق الشركات الخاصة» ونجده في لبنان والأردن. 

- نظام الإرشاد القائم على نظام المشروعء كمشروع حوض وادي الزرقاء في 
الأردن» ومشروع تطوير سهل تهامة في اليمن. 

- نظام الإرشاد الزراعي القائم على محصول معينء» كالقطن. 

- نظام الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة . 

- نظام الإرشاد الزراعي الملحق بنظم الدراسة في الجامعات» بالإضافة إلى عمل 
المنظمات غير الحكومية» المحلية والعالمية» في الإرشاد الزراعى وسبل نقل التقانة ©852386) 
(... تدك 0 ,سععل لتطن0 عط . ١‏ 


زفق 7 - 86 .هم ,.لتطآ رعاقتلهمم عنومده 
(5) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]»ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«الزراعة والتنمية في غربي آسياء» العدد ١١‏ (15995): ص 77 


كما 


في كل هذه النظم نجد أن مهمة الإرشاد الزراعى هى ربط حلقات الاتصال بين 
مصادر المعلومات والمستفيدين منها وتوثيقها. ونلاحظ أن نظام الإرشاد الزراعي التابع 
لوزارة الزراعة هو النظام السائد في المنطقة» إذ تشكل مديرية الإرشاد الزراعي إحدى 
مديريات وزارة الزراعة على المستوى المركزي» ويتبع ذلك تمثيل على مستوى المحافظة» 
وعلى مستوى المنطقة» وعلى مستوى الوحدة الزراعية في القريةء كما هو الخال في سوريا 
وف أغلبية دول المنطقة مع بعض التعديلات. 

وف حال توافر الإمكانات المادية والبشرية لجهاز الإرشاد الزراعى في إطار هذا 
النظامء تكمن المشكلة في طريقة الربط بين مصادر التقانة الحديثة وجهاز الإرشاد من 
القمة إلى القاعدة» وهنا نجد أن لكل دولة تجربتها الخاصة في هذا المضمار. 


ترعى الدولة السورية جهاز الإرشاد الزراعي فيهاء وهو يُعتبر من أهم الأجهزة 
المنظمة التي تنقل التقانة الزراعية إلى الفلاحين. وكان الإرشاد الزراعي المنتظم قد بدأ في 
شكل خجول في عام ١9٠١‏ وتابع تطوره إلى أن أحدثت مديرية الإرشاد الزراعي عام 
8 وبدأت بإنشاء وحدات إرشادية زراعية في القرى بلغ عددها عام 21997 ١كلا‏ 
وحدة إرشادية مقعم بالعناصر الفنية المؤهلة عن مهتدسين ومهتدسات ومراقبين زراعيين 
وبيطريين . 

ويقوم القطاع الخاص بدور إرشادي من خلال المحللات التجارية التي تتعامل 
بمستلزمات الإنتاج الزراعي ولا سيما البذار والمبيدات. انما في كثير من الاحيان أدى هذا 
الدور إلى استخدام المبيدات الزراعية في شكل عشوائي من الفلاحين» مما انعكس في شكل 
سلبي على المتتوجات الزراعية من خضار وفواكه من خلال الأثر المتبقي العالي في داخلهاء 
خصوصاً الْعَدَ منها للتصدير. وتتضمن برامج الإرشاد الزراعي السوري ومتاهجه 
وموارده ما يل( : 

البرنامج الزراعي: يتضمن البرنامج الزراعي الإرشادي حصر المشاكل الفنية 
للنشاطات الزراعية ويركز على معالجتهاء ونشر التقنيات الجديدة الملائمة للفلاحين» من 
خلال النشاطات الإرشادية المختلفة التى ينفذها جهاز الإرشاد الزراعى سواء على المستوى 
الميداني في المزارع والحقول, او الموجهة عبر الإذاعة والتلفزيون. 


(1) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«واقع الإرشاد الزراعي في الجمهورية العربية السورية وسبل وجالات تطويرىف » (8/85097/8/801/1993/11)» 
ص 309-568 


ذلا 


برنامج الاقتصاد المنزلي الريفي : هذا البرنامج تضعه مرشدة الاقتصاد المنزلي في 
الوحدة الإرشادية الزراعية» وتحدد فيه جميع الأعمال والأنشطة التي تمارسها المرأة الريفية 
في منطقة عملهاء ويتضمن العمل تدريبها وتعليمها من أجل رقع مهارتها وكفايتها العلمية 
والعملية في طريقة أدائها هذه الأنشطة المختلفة التي تحتاج إلى أيد ومهارات نسائية 
خاصة . ١‏ 


يقدم المنهج الراهن للإرشاد الزراعي الْعتَمّد في سوريا خدمات للفلاحين بالتعاون 
والتنسيق مع جهاز البحث الزراعي والتنظيمات الفلاحية» بتزويدهم بالخبرات والتقنيات 
الحديثة المكملة لمعرفتهم في زراعة أرضهم. كما يعمل على أن ترد المعلومات من الفلاحين 
مباشرة إلى الباحثين كي تأت الرسائل الإرشادية ملائمة لحاجات أهل الريف» بعد أن 
يخطط البرنامج الإرشادي محلياً بواسطة الجمعيات الفلاحية على يد المرشدين الزراعيين 
وبمشاركة الباحثين الزراعيين. أما تنفيذ النشاطات الإرشادية» فيعتمد على تنظيم 
اجتماعات متعددة ومتخصصة بحسب نوع العمل الزراعي الذي يعقوم به الفلاحون» 
بحث يلتقي المرشدون الزراعيون مجموعات من الفلاحين لمناقشة المشاكل الزراعية التي 
تواجههم في زراعة محصول معين والعمل على حلّها من خلال الزيارات الحقلية التي 
تضاف إليها زيارات جماعية أو فردية ينظمها المرشدون إلى حقول الفلاحين. 

ويعمل المنهج على مساعدة الفلاحين للحصول على مستلزمات الإنتاج التي 


يحتاجون اليهاء وعلى القروض من المصرف الزراعي» وعلى تأمين جهات التسويق» مما 
يزيد من إمكان تنفيذ توصيات الإرشاد الزراعى وتحسين الكفاية الاقتصادية للعمل 


الإرشادي. 

أما الأساليب والوسائل المستخدمة الآن في نقل التقانة وتنفيذ البرامج الإرشادية في 
سورياء فهي: 

َّ الوسائل الميدانية» وتتضمن لقاءات حقلية ومنزلية بين ا مرشد الزراعي والفلاح 
في المزرعة أو المنزل. 


- وسائل الاتصال الجماهيري كالإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح . 
() الارشاد الزراعي في الأردن”"2 


في عام ١465‏ أنشىء قسم للإرشاد الزراعي لأول مرة في الأردنء وأصبح 
دائرة الإرشاد الزراعي» ف عام ١‏ يعدما دمج ف عام ١5ة١1‏ مع مشروع الوصلاح 
الريفي التابع لمجلس الإعمار. وكان هدفه «التحسين النوعي للعائلة الريفية» عن طريق 


(7) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعية الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«واقع الإرشاد الزراعى ف الأردن وسبل ومجالاات تطويره ؟ (1/1999/11 كه لخ !8/01 ص 1 592 خضرت 
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توعيتهأ وتوجيهها بغية زيادة الإنتاج لرقع مستوى الدخل وبالتالي المستوى المعيئى 
للعائلة20©) , 1 

وفي عام 2191/١‏ جاء في التنظيم الإداري لوزارة الزراعة» ان الإرشاد الزراعي هو 
عملية تعليمية للمزارعين في مزارعهم وقراهم تهدف إلى توجيههم ليصبحوا قادرين على 
مساعدة أنفسهم ع وأن من مهمات الإرشاد التعرف الى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
التي يواجهها المزارع وتوعيته والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وقد أسند النظام إلى 
قسم الإرشاد الزراعي في مديرية البحث والإرشاد مسؤولية العمل على تحقيق التكامل 
والتنسيق في مجحالات الإرشاد على كل المستويات مع الهيئات الحكومية والأهلية المختلفة 
المعنية بالزراعة . 

وفي عام 194806ء باشرت وزارة الزراعة بتنفيذ «المشروع الأردني للتنمية الزراعية» 
ليضم مديرية البحث والإرشاد الزراعي» وقد استُّحدث في إطاره «المركز الوطني للبحوث 
الزراعية ونقل التكنولوجيا». وفي عام »١1447‏ وافق مجلس الوزراء على استحداث مديرية 
جديدة في وزارة الزراعة باسم «مديرية الإرشاد والإعلام الزراعي». 

البرامج الإرشادية 5 القطاع العام تنفذها مؤسسات عدة هى : 


مؤسسة الإقراض الزراعي» ومؤسسة التسويق الزراعي» وكلية الزراعة في الجامعة 
الأردنية» والمنظمة التعاونية الأردنية» واتحاد المزارعين في وادي الأردنء وصندوق الملكة 
علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الأردني. ومؤسسة نور الحسين. 

تتولى مديريات الزراعة» التابعة لوزارة الزراعة» في المناطق المختلفةء كل يمفردهاء 
تخطيط نشاطاتها الإرشادية وتنفيذهاء وتوفر وحدة الإعلام الزراعي ف الوزارة الدعم 
اللازم لهذه النشاطات في حدود الموارد المتاحة» من دون أن توجد برامج إرشادية ذات 
أهداف محددة أو موجهة لمجموعات خاصة من المستفيدين كصغار المزارعين أو النساء. أما 
الوساتل المستخدمة في الإرشادء فهي. عدا المرشد الزراعىء التلفزيون والإذاعة 
والنشرات والمطويات ووسائل الاتصال الفردي والجماعي. 00 

وفي استطلاع للرأي». ذكر 75 بالمئة من المزارعين أن المرشد الزراعي في القطاع 
الرسمي هو أهم مصدر للمعلومات» مقايل ١١‏ بالمئة اعتيروا مرشد القطاع الخاص أهم 
مصدر للمعلومات.» و50 بالمئة اعتيروا المزارعين الآخرين أهم مصادر لمعلوماتهم 
الزراعية. فيما أشارت إحدى الدراسات الى أن أي مزارع لم يذكر أن البرنامج الزراعي 
الأسبوعي الذي يبثه التلفزيون الأردني لمدة نصف ساعة منذ عام 1974. هو أهم مصدر 
لمعلوماته الزراعية» بينما ذكر 5 بالمئة منهم أن التلفزيون هو ثاني أهم المصادر لمعلوماتهم . 


)0 الصدر تقسةء) ص م5 . 
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واعتبر أقل من ” بلمئة من المزارعين الأردنيين البرامج الزراعية الإذاعية اليومية 
والأسبوعية والعامة التي تقذم النصائح الإرشادية وتعالج قضايا اقتصادية وفنية زراعية في 
القطاع الزراعي» أهم مصدر لمعلوماتهم الزراعية» في حين اعتبرها ٠”‏ بالمئة منهم ثاني أهم 
مصدر و4 بالمئة ثالث أهم مصدر. 


أما النشرات والمطويات الفنية التي توزّع على المزارعين بهدف نقل المعلومات الفنية 
ومعالجة المشاكل الزراعيةء فاعتبرها ” بالمئة فقط من المزارعين ن أهم مصدر لمعلوماتهم 
الزراعية» واعتيرها ١١‏ بالمئة منهم ثاني أهم المصادرء و5 بالمئة ثالث أهم المصادر . 


البرامج الإرشادية في القطاع الخاص: إن الشركات الزراعية في القطاع الخاص 
وتجاوز عددها ٠٠١‏ شركة عام 21١997‏ تبيع مدخلات الإنتاج, الزراعي للمزارعين 
مياشرة» كما يشرف بعضها عل إنشاء بشاريع: زراعية جديدة. ويقدم عدد متها خدمات 
استشارية عند الطلب. كما يقدم بائعوها المتجولون وفي مراكز الشركات وفروعها النصح 
والإرشادات للمزارعين في مزارعهم وفي مكاتب الشركات التي يعملون لديها. وقد 
أدخلت من خلال هذه الشركات وانتشرت أصناف محسنة من الخضار وغراس الأشجار 
ومبيدات الآفات والأسمدة الكيمياوية والأعلاف ومعدات وآلات لخدمة المحاصيل 
الزراعية وغيرها من مدخلات الإنتاج الحديثة . 

وعلى رغم أن الهدف الأسامي لمندوبي الشركات المتجولين هو ترويج مدخلات 
الإنتاج وبيع الخدمات الأخرى التي تعرضها الشركات. الا أنهم يتمتعون بثقة نسبة كبيرة 

من المزارعين» إذ ذكر 5 بالمئة من عينة من المزارعين في قطاعات إنتاجية مختلفة أن المرشد 

الزراعي الذي يلتقونه عادة هو مندوب الشركة الزراعيةء كما اعتبر 1,8 بالمئة منهم 
مندوب الشركة الزراعية أهم مصدر للمعلومات الزراعية. 

أما المعلومات الإرشادية» فتحصل عليها معظم الشركات من النشرات المصاحبة 
للتقنيات المستوردة ومن مصادر إنتاج التقنيات المحلية والخارجية» مما يشكل خطورة 
ترويج تقانة غير ملائمة للظروف المحلية. وتكمن الخطورة الأساسية في احتمال عدم 
الاهتمام بالآثار البيئية المحتملة للتقانة المستوردة واحتمال تعارض التوصيات التي تتبناها 
الشركات الزراعية مع سياسات استغلال الموارد الزراعية الطبيعية والكفاية الاقتصادية 
للعمليات الإنتاجية . 


المستشارون المستقلون: يعملون على أساس الإشراف الجزتي أو الكلي أو تقديم 
الع ف عدت الضرورة من جاعم من كبار المزارعين والمستثمرين ف الإنتاج 
الذين غالب ما يكونون من أعضاء هينات التدريس في كليات الزراعة أو من موظفي وذادة 
الزراعي لطالبي الخدمة كما هو الحال مع مرشدي الشركات الخاصة . 


يل 


العلاقة بين الإرشاد الرسمي والإرشاد الخاص: إن الأثر القعلى للتنسيق والمشاركة 
في النشاطات الإرشادية بين الشركات الزراعية والإرشاد الرسمى ضعيف جداً بسبب 
انخفاض مستويات هذا الأخير وغيابه في كثير من المناطق. وفي حال حدوث نشاطات 
مشتركة. تتم قي الغالب بمبادرة من الشركات الزراعية ومهدف الحصول على شهادة غير 
معلنة من الأجهزة الرسمية بكفاية منتوجات هذه الشركات. فمن النادر مثلاً أن توجه 
أجهزة الإرشاد انتباه الشركات إلى نقص بعض مدخلات الإنتاج المتاحة للمزارعين في 
مناطق معينة . 


أما في ما يتعلق بالتنسيق القائم بين المستشارين المستقلين والإرشاد الرسمى» فهو 
النشرات الإرشادية . 


البرنامج الإرشادي لمشروع تطوير حوض نبر الزرقاء: إن أهم مهمات المرشد 
الزراعي في هذا المشروع هي الاتصال بالمزارعين لإقناعهم بشمول أراضيهم فيهء إذ ان 
مشاركة المزارعين اختيارية تعتمد في صورة أساسية على اقتناعهم بجدوى هذه المشاركة 
وعلى مدى ملاءمة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية» مما يتطلب مناقشة خطة المزرعة مع 
المزارع وإقناعه بتوقيع الاتفاق الذي يلتزم بموجبه باقتراحات المشروع. وتشمل مهمات 
المرشد مساعدة المزارعين على الحصول على غراس من المشاتل الحكومية بأسعار مفّضةء 
وتشجيع المزارعين وتدريبهم على استخدام أساليب الإنتاج الحديثة. فضلاً عن مهمات 
أخرى غير إرشادية كجمع بيانات المنتوجات الزراعية وأسعارهاء والمشاركة في إعداد 
موازنة الوحدة”*2 وتحديد احتياجاتها. 


(9) الإرشاد الزراعي في لبنان 


أنشأت الحكومة اللبنانية في بداية الستينيات مكتب الإرشاد الزراعي الذي كانت له 
فروع في الأقضية المختلفة تضمنت 45 مرشداً» معظمهم من حاملٍ شهادة المدرسة الثانوية 
الزراعية في الفنار. 

ولكن هذا المكتب واجه مشاكل عدة حالت دون تحقيقه الأهداف المرجوة. ومن 
أهم هذه المشاكل320: 


(4) تم تقسيم المشروع الى ست وحدات إدارية سميت #وحدات إدارة مساقط الميام» وأصبح عددها عام 
61 أربع وحدات. 


)٠١(‏ همم ومتامع) «ر5ء3526 كلاقم 165 صقل اأء مقطئة يله كععتدععة كعنان66ز[50» بمتامعوك] متطدوطز 
.(1992 ,مقطا ,.>ا.1.5.18آ ,كعناوتدرهمممع2 دععوععو 5ع غالناعد؟ 12 ة عقصومل دم زاطنام 


كملا 


- عدم كفاية عدد المرشدين» إذ انهم كانوا يشكلون في عام 19474» مرشداً واحداً 
لكل 7٠٠١‏ عائلة زراعية» فيما توصي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 
بمرشد واحد لكل 650٠0‏ أو ٠٠٠١‏ عائلة على الأكثر. 

- عدم توافر الوسائل التقنية والاقتصادية للمرشدين» بما فيها مصاريف تنقلاتهم» 
في وقت كان يفترض بكل مرشد زيارة ما لا يقل عن عشرين قرية في الشهر. 

- عقلية المزارعين اللبنانيين التقليدية في تلك الفترة» ولا سيما أن معظمهم كانوا 
أميين ومتمسكين بتقنياتهم الزراعية التقليدية. 

أما لناحية التعليم الزراعي» فقد أنشأت الحكومة» على مستوى التعليم الثانوي» 
مدرسة مهنية زراعية لتخريج المرشدين الزراعيين» كانت توظف الدولة قلة منهم» ويبقى 
الآخرون عاطلين عن العمل . 

كما أنشأت مدارس في المناطق اللبنانية للتعليم المتخصص للمزارعين خلال مدة 
سنةء لكنها لم تنل أي اهتمام لدى المزارعين. 

وفي ما يخص التعليم العالي» ويعدما بقيت حتى أواسط الثمانينيات كلية الزراعة في 
الجامعة الأميركية في بيروت الكلية الوحيدة للتعليم الزراعي في لبنان» أنشأت الحكومة 
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية» لتليها كليات زراعية أخرى في الجامعات الخاصة . 

وفي عام ١9497‏ كانت عناصر دائرة الإرشاد الزراعي التابعة لمصلحة التعليم 
والإرشاد في وزارة الزراعةء مؤلفة من © مهندسين زراعيين و5١‏ مساعداً فنياً زراعياً. 
وني عام 9494١ء‏ ضمت الدائرة إليها ٠١‏ مهندسين زراعيين متخصصين بالإنتاج النباقي 
والإنتاج الحيواني» سيضاف إليهم ١5‏ ليصبحوا 79 مرشداً. 

وفي أواخر عام /19591» كانت الدائرة قد افتتحت ؟١‏ مركزاً للإرشاد الزراعي (من 
أصل 5؟ ستتوزع على ١4‏ قضاء) . 

وتتعاون دائرة الإرشاد حالياً مع الجميعات الأهلية في مختلف المناطق» بالإضافة إلى 
المؤسسات والجهات التي تعمل في التنمية الريفية من إدارات رسمية ومؤسسات عامة 
ومشاريع دولية. 

وتعمل دائرة الإرشاد حالياً على إدخال مفاهيم جديدة في الإرشاد الزراعي» 
بالتعاون مع الفاوء ضمن مشروع «الوحدات التدريبية لإدماج المفاهيم البيئية في الإرشاد 
الزراعي»» الذي يضم أربعة بلدان هي سوريا ومصر والأردن ولبنان» وهو عبارة عن 
إعداد وحدات تدريب في المواضيع التالية : 

- الزراعة المستدامة: الاستغلال السليم للأرض من ناحية اتباع الدورات 
الزراعية» وترشيد استخدام الأسمدة وغيرها. 


١47 


المكافحة المتكاملة: تعني ترشيد استخدام المبيدات الزراعية» واستخدام المكافحة 
الحيوية (حشرة عدو طبيعي للحشرة الضارة بدل استخدام الدواء) . 

حماية مصادر التربة والمياه: ترشيد استخدام المياهء والحفاظ على خصوبة التربة 
وحمايتها من الاتجراف . 

التصحر والغابات والمراعي: مكافحة التصحر وتوزيع حوالى 4 ملايين غرسة 
سنوي للتحريجء إذ انخفضت مساحة الغابات في لبنان إلى ” بالمئة من مجموع مساحته» 
وقد كانت هذه المساحة حوالى ٠١‏ بالمئة قيل الحرب. 

وفي ما يخص المراعي» يعمل حالياً على استغلال الأراضي الهامشية غير الصالحة 
للزراعة أو للبناء . 

هذا وتوزع دائرة الإرشاد منشورات إرشادية على المزارعين» كما توزع مطويات 
أفلام فيديو تتضمن معلومات فنية إرشادية توجيهية في كل الحقول''"2. 


لبنان» وزارة الرراعةء دائرة الإرشاد الزراعي» في / 1991/5 . 
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الفصل السابع 


سياسات الإقراض الزراعى 


يتناول هذا الفصل الإقراض الزراعي في البلدان النامية عموماء وفي البلدان العربية 
خصوصاء حيث يواجه مشاكل عدة منها: تسديد الديونء الضمانات» المصاريف 
الإداريةء التدخلات السياسية.ء الخلل التنظيمى» والقصور عن مساعدة المزارعين 
الفقراء. وتشكو المصارف المتخصصة للإقراض الزراعي في البلدان العربية غير النفطية من 
نقص في اعتماداتهاء وعدم توافر فروع لها في المتاطق الريفية ومشاكل أخرى» تشكل 
صعوبة في تأمين القروض الضرورية»ء وبخاصة لصغار المزارعين. 


١‏ - الإقراض الزراعي في البلدان النامية 
أ فئات الإقراض الزراعي 

يعاتي مزارعو البلدان النامية مشاكل عدة منها: 

- حرمانهم من تقديمات الضمان الاجتماعي الذي لا يشمل القطاع الزراعي. 
وجودها ما بين سعر الكلفة» ومقدار المحصول» و سعر البيع . 

في هذه الحال يجد المزارع نفسه متروكاً تماماً لدى تعرضه لأي ظرف غير متوقع» إن 
على الصعيد الاجتماعي» أو المهني» أو الشخصي (حالاات مر ضه او مض أحد أفراد 
عائلته؛ الكوارث الطبيعية التي تصيب المواسم «الجفاف». السيول» ارتفاع درجات 
الحرارة أو تدنيها بشكل غير طبيعي» انتشار آفة زراعية. . . الخ»), ما يدفعه قسراً إلى 
الاستدانة أو الرهن أو القبول بالمساعدة المشروطة. وفي كل الأحوال» يضع نفسه في حالة 
خضوع وارتهان وارتباط تحرمه من التمتع بالحد الأدنى من حريته في الممارسة المهنية 


1١6 


والاجتماعية والسياسيةء فالتركيبة الاجتماعية في البلدان النامية تقوم على ترابط عضوي 
ومتلازم بين الأبعاد الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية... ولعل البعد 
الاقتصادي هو الأقعل في تأمين سيطرة أصحاب السلطة والمال على سائر شرائح المجتمع . 

ثمة وسائل عدة معتمدة في البلدان المتقدمة يمكن اعتمادها أو اعتماد بعضها في 
البلدان النامية» تتيح للمزارع الفرص الكافية لتطوير إنتاجهء وبالتالي تحرره من الاستزلام 
الناتح من الحاجة. 

فإيجاد نظام يؤمّن مستلزمات النهوض الزراعي إن على صعيد التمويل» أو تطوير 
التقنيات المعتمدة» أو التكفل بتصريف الإنتاج» يجعل المزارع في وضعية جيدة تمكنه من 
التحرر الماديء وبالتالي من تحسين إنتاجه كماً ونوعاء مما ينعكس ايجابياً على الناتج 
القومي» ويساعد إلى حد ماء في تقويم الميزان التجاري وتنشيط الدورة الاقتصادية. 

أول واجبات هذا النظام هو إطلاق الزراعة بتشجيعهاء وتطويرها تقنياً وبنيويآ؛ 
وذلك بتمويلها على الشكل التالي: 

١‏ تمحويل الاستثمارات العقارية: إعناد التربة» تحسينهاء تأمين النتصوب 
والأغراس. تأمين البذار الجيد, . . . الخ. 

؟ - تمويل التجهيز: آلات. معدات. وسائل نقل» جرارات زراعية. . . الخ. 

3 تمويل المشاريع الزراعية المدروسة التي تجعل المردودء أي المحصول الزراعي» 
وفيراً بحيث يؤمن للمزارع أرباحاً كافية الإيصاله إلى مر حلة الاستغناء عن تقديمات الدولة 
في بادىء الأمرء وبالتالي » توصله إلى مرحلة الاكتفاء والإسهام في ازدياد الناتج القومي. 

4- تمويل البنى التحتية الضرورية لتنمية وتطوير الزراعة: أقنية ري» آبارء 
سدودء طرقات زراعية. . . إلخ. 

- تمويل مؤسسات الصناعة الغذائية والحرف الريفية. 

- تمويل دورات للإرشاد الزراعي ومدارس لمحو الأمية بين المزارعين. 
17 تمكين المزارعين من الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي . 
4- إيجاد نظام تأمين ضد الأخطار الزراعية. 


ب - مشاكل الإقراض الزراعي في البلدان النامية 
يواجه جهاز الاثتمان الزراعي في بلد نام مشاكل عدة أهمها: 
دلق 0 مشكلة تسديد الديون 


إنها الأولى في سلّم المشاكل التي تعترض حسن سير عمل بنك الائتمان الزراعي في 
البلدان النامية. فغالباً ما يتعذّر على المزارعين تسديد القروضء وذلك لأسباب كثيرة 
أهمها : 


اللا 


- إفلاس ظرفي أو طارىء (صعويات عائلية؛ ظروف مناخية) . 

- إفلاس بنيوي ناتج من انخفاض نسبة المردود قياساً على التكاليف . 

إدارة أعمال ضعيفة 

- حيازة صغيرة نسبة إلى حجم الأسرة. 

- مخاطر السوق؛ إذ يضطر المزارعون احياناً لبيع منتوجاتهم بأسعار متدنية» 
فيصعب عليهم تسديد ديوتنهم . 

- عدم التفريق ما بين مهام الدولة ومهام بنك الائتمان. فغالباً ما يختلط المفهومان 
لدى المزارعء فيطمع بإلغاء الدين أو المساعحة أو الإعفاء من الدين ظناً منه أن البنك 
والدولة جهاز واحد. 

الاحتجاج على الحكومة أو مطالبتها بخدمات أكثر تجعل المزارعين يمتنعون عن 
تسديد القرض الممنوح من بنك الائتمانء نتيجة لعدم التمييز المشار إليه ما بين الدولة 
وبنك الائتمان. 


(؟) الضمانات 
من ضمانة تُعطى للمقرض؛ فإما أن تكون رهن الأرضء أو استخدام المحصول» وليس 
الأمران بمكان من السهولة. 

فخصائص النظام العقاري التقليديء» وعدم نقل ملكية الأراضي» لا تسمح 
بالرهن. واستخدام المحصول أمامه تعقيدات كثيرة» وتأثيرات سلبية في المزارع . قلو كان 
المزارع يودع دخله في المصرف»ء أو تدخر فنا منع لكان من الممكن أن تتم الضمانة على 
هد الا 9 5 لي حم وهذا لا يحصل إلا في حال وجود موؤسسة 

يمكن 1 تقدم أنظمة الكفيل المتضامن (عمتقلتاه؟ ممتاسد©) حل شر ط أن تكون 
مبنية على تنظيمات ريفية محلية فعالة ومشتركة» بشكل غير مباشر» في آلية منح القروض. 

إفرة المصاريف الإدارية 

إن عدم قدرة المصارف على إنشاء فروع لها في المناطق الريفية وصعوية الوصول الى 
هذه الأخيرة تزيد من كلفة القروض. 

(؟) التدخلات السياسية 

إن الخطاب السياسي في البلدان النامية» والقرارات الحكومية المرتجلة في أغلب 
الأحيانء وغياب التصميم والتخطيط. يربك بنك الائتمان في وضع سياسة إقراضية 


واضحة وأكيدة. 
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فقد توعز الحكومة في سياستها المرتجلة بقروض لبعض القطاعات المعتبرة ذات 
أولوية على غيرها من حيث الأهمية؛ ويأتي هذا الإيعاز مفاجتئاً وفي غير محلهء بحيث 
يسبب إرباكاً كبيراً في نشاط البنك. فتختلط الأمور من المهل في تحقيق الملفات» ومنح 
القروض» وزيادة أعباء الخدمات». والاحتياطات غير الكافية. وهكذا ينتفي الانتظام في 
عمليات القروضء» وتحل الفوضى والعشوائية مكانه. 


(5) الخلل التنظيمي 

إن الضعف والخلل في تنظيم مؤسسات الإقراض الداخلي» يتسببان في قسط وافر 
من الصعويات التي تعانيها هذه المؤسسات. من مظاهر هذا الضعف والخلل: 

- مركزية مفرطة في معالجخة الملفات 

- ثقل الإجراءات . 

- تأخير في منح القروض . 

5 سوء تنظيم الحسابات . 

- قصور أنظمة الضمانات. 

- ضعف في أجهزة المراقبة. 


(5) القصور عن مساعدة المزارعين الفقراء 

يواجه جهاز الائتمان الزراعي صعوبات تجعله صعب المنال إلا لكبار المزارعين: 
يترا الوضوك إلى القرى المعزولة والمزارعين 0 فقراء الذين يستطيمون تأمين 
منظّمة من قبل الدولة . كما يلاحظ أن معظم الإصلاحات المتبعة الآن لمعالجة أزمة 
الزراعة في الكثير من البلدان النامية» تتوجه إلى المزارعين الأكثر تطوراء وتهمل الأكثر 
فقراً (الحث من أجل النوعية وتنوع الزراعات والتجهيز التقني. . ( 
*"- سياسات الإقراض الزراعى فى البلدان العربية 

نجد في البلدان العربية تفاوتاً بين الموارد المالية والموارد الزراعية . 

فالبلدان التي تملك موارد مالية كافية كدول الخليج» لا تملك موارد زراعية كافية» 
والعكس هو الصحيح في البلدان غير النفطية. وبما أن مشكلة التمويل غير مطروحة في 
البلدان النفطية» فإننا نطرح مشكلة التمويل في البلدان التي تنقصها الموارد المالية . 

في هذه البلدان توجد مصارف متخصصة للإقراض الزراعي على المديين المتوسط 


والطويل» ولكن هذه المصارف تشكو من نقص في اعتماداتها. وبما أن الحاجة إلى التمويل 
بفوائد محفضة كبيرة في هذه البلدان» وبوجود ديون كبيرة على الحكومات. تبقى القروض 
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المقدّمة من هذه المصارف الحكومية غير كافية» فضلاً عن عدم توافر فروع لها في المناطق 
الريفية . 

في هذه الظروفء. تمثل المصارف التجارية الخيار الثاني. ولكن هذه المصارف تفتقد 
السيولة بسبب ضعف الإدخار في هذه البلدان» ما يؤدي إلى ارتفاع كبير لفوائدهاء حتى 
للقروض التجارية وللقطاعات الأخرىء فكيف بالأحرى للقروض الزراعية التي هي أكثر 
ارتفاعاً نظراً الى ارتفاع نسبة المجازقة في هذا القطاع . 

أضف إلى ذلك أن هذه القروضء إذا قدّمت للزراعة» فبشروط تعسفيّةء» ولأمد 
قصير. فهي إذاً قروض لا تصلح إلا لتمويل شراء بعض المستلزمات الزراعية كالأسمدة 
ومبيدات الحشرات. وثبت أن هذه القروضء عندما تُعطى» لا تغطى أكثر من "١‏ بالمئة 
من كلفة الإنتاج. ولا تتوافر بالتالي القروض المتوسطة والطويلة الأمد الضرورية للرسملة 
أو لشراء الآليات الزراعية والتجهيزات» أو لاستصلاح الأراضى وحفر الآبار الارتوازية . 

أما التمويل الذاتي» فهو نادر لأنه يقتصر على كبار الملاكين عندما يجدون منه فائدة . 

لأجل كل هذه الأسباب. لا يشكل المعدل السنوي للاستثمارات الزراعية في 
البلدان العربية إلا 8,54 بالمئة من مجموع الاستثمارات في هذه البلدان» فضلاً عن أن 
٠‏ بالمئة من هذه الاستثمارات تستخدم في الزراعة الخفيفة ذات المردود الضعيف» بدل 
استخدامها في الزراعة الكثيفة ذات الغلآت الكبيرة» ويعود ذلك إلى العقلية التقليدية التى 
ما زالت مسيطرة على القطاع الزراعي في هذه البلدان . 

وفي ما يل عرض لأنظمة الإقراض الزراعي في بعض البلدان العربية وسياساتها . 


أ- الإقراض الزراعى في الأردن”"2 
)١(‏ مصادر الإقراض الزراعى الأردتي 
يمكن تصنيف الإقراض الزراعي في الأردن بنوعين» بحسب مصادره: الإقراض 


تتمثل مصادر الإقراض الزراعي غير المؤسسي في الوسطاء في أسواق الجملة. 
والشركات الزراعية. وموردي مستلزمات الإنتاج الزراعي الأفرادء والأقارب 


)١(‏ همه كعنام) «روعطوعة دنزدم 5ع[ كمفل اء موطتل ننه كععتديئة كعدو ز[ه20» ,مسمعدكخ مستطدرمر 

.(1!992 ,مقطئا ,.ءا.5.8.نا ر5قع0ن1ل1ممممع2 كععمعك؟ ععل غ6ا[ناعدة دلة د6عدمل دعتاطنام 

(1) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والقاوء 
«الزراعة والتنمية في غربي آسياء » العدد ١7‏ (2)199195 ([111/قانل1نط لط /18/850987). ص .155-7١‏ 


حل 


والأصدقاء.ء وأصحاب الأراضي الذين يقرضون بعض المزارعين المستأجرين بعض 
الاموال لتشغيل أراضي الملاكين أنفسهم واستغلالهاء بالإضافة إلى المرابين وتجار القرى 
وأصحاب البقالات والدكاكين وتجار المحاصيل الزراعية. 


أما مصادر الإقراض الزراعي المؤسسي» فتتمثل في مجموعتين: مجموعة مؤسسات 
الإقراض المتخصصة التي تتألف من «مؤسسة الإقراض الزراعي» و«المنظمة التعاونية 
الأردنية» وةاتحاد المزارعين في وادي الأردن»» ومجموعة البنوك التجارية المحلية العاملة في 
هذا المجال . 


أما الجهاز الرئيسي المتخصص في منح أنواع القروض المختلفة للمزارعين» 
وخصوصاً القروض الإنمائية المتوسطة والطويلة الأجل في المناطق الجغرافية المختلفة» فهو 
امؤسسة الإقراض الزراعي» التي يديرها مجلس إدارة يضم ممثلين عن -القطاعين العام 
والخاصء وتمول قروضها تحسين الأراضي المروية والبعلية وإعمارهاء وتنمية الثروة 
الحيوانية بما فيها الدواجن والأسماك والتحل وحيوانات العمل» والإسكان الريفي 
والمياني ا مزرعية. والمكننة الزراعية والتصنيع والتجهيز الزراعي» ومستلزمات الإنتاج 
الزراعي النباي والحيواني والنفقات التشغيلية الأخرى. 


وتّقسم القروض الى قروض تشغيلية» منها موسمية لأجل لا يتجاوز الاثني عشر 
شهراء ومنها قصيرة الأجل لا تتجاوز السنتين؟ وقروض إنمائية» منها متوسطة الأجل لا 
تتجاوز العشر سنواتء ومنها طويلة الأجل لا تتجاوز الخمس عشرة سنة. وتدعم فترات 
تسديد بعض الأنواع من القروض بفترات تتراوح بين سنة وأربع سنوات» وفقاً لطبيعة 
المشاريع الزراعية الممولة وبداية إثمارها ودخولها مراحل الإنتاج. 


أما معدلات الفائدة المستوفاة عن القروض» فتتراوح بين 1١‏ و8,6/ بالمئة وفقاً 
لطبيعة المشاريع الممولة ومناطقها الخغرافية والمجموعات المستفيدة من المزارعين وفكات 
وقد بلغت أعداد سندات الدين المنظمة وأعداد المقترضين المستفيدين من مؤسسة 
الإقراض الزراعي بين عام ١95٠‏ وعام 21989 نحو 59,7 ألف سند و7,8 ألف 


وتّصدر «المنظمة التعاونية الأردنية» التى تمتلك الحكومة الأردنية أغلبية رأسمالها 
الاسمي» ويعين مجلس الوزراء مديرها العام القروض الزراعية وغير الزراعية للجمعيات 
التعاونية وأعضائها من خلال (البنك التعاوني» التابع لها . 
وقد بلغ حجم الإقراض الكل لهذه المؤسسة بين عامي ١954‏ وكموكل بحو 
“١‏ مليون دينار شكّل الإقراض التشغيل ثلثي حجمه. 
"٠٠.‏ 


أما القروض الزراعية الممنوحة من «اتحاد المزارعين في وادي الأردن»» فتنحصر في 
القروض الموسمية فقطء النقدية والعينية» لأعضائه المستكملي شروط العضوية القانونية» 
ولغايات شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي النباتي وتغطية بقية التكاليف التشغيلية الأخرى 
للعملية الإنتاجية . 

وقد بلغ حجم القروض المصروفة من الاتحاد بين عامي ١91/8‏ و9485١21‏ نحو حم,” 
مليون دينار. 

وتُعتبر المصارف التجارية في الأردن أحد المصادر الإقراضية المؤسسية بالنسبة الى بيعض 
المزارعين والشركات الزراعية والتجار. وتستوفي هذه المصارف فوائد وعمولات عن 
القروض الزراعية لا تختلف عما تستوفيه من عملائها الذين يعملون خارج نطاق الزراعة . 

(؟) مشاكل الإقراض الزراعي الأردني 

من أهم المشاكل التي تعترض نظام الإقراض الزراعي في الأردنء وخصوصاً 
الجانب المؤسسى منه: 

- غياب الربط بين السياسة الزراعية العامة والسياسات الإقراضية المؤسسية. 

عدم الأخذ في الاعتبار التكامل الفعلي لعناصر الإقراض والإرشاد والتوريد 
والبحث والتسويق في الإنتاج الزراعي . 

- عدم توافر التنسيق أو التكامل بين مصادر الإقراض الزراعي المؤسسي في وجه 
عام وداخل مؤسسات الإقراض المتخصصة في وجه خاص . 

استفحال ظاهرة التخلف عن التسديد. 

- صعوبات في عملية جدولة القروض وإعادة جدولتها. 

- عدم كفاية العرض المتاح من الإقراض الزراعي لدى بعض مصادره المؤسسية . 

- تباين في المعلومات والبيانات والأفكار حيال الإقراض الزراعي في الأردن. 

- عدم استفادة فئة صغار المزارعين من الإقراض الزراعي المؤسسي . 

وقد وضعت مؤسسة الإقراض الزراعي «ورقة حول منظور السياسة الإقراضية في 
ظل الظروف الراهنة»» أوصت فيها بضرورة التخطيط للإقراض الزراعي وتوجيهه. 

- الإقراض الزراعي في لبنان 

)١(‏ مؤسسات الإقراض الزراعي 

يمكن حصر المؤسسات العامة والخاصة التي عملت في يجال الإقراض الزراعي في 


لينان في ما يل : ابتك اتسليف الزراعي والصناعي والعقاري»» «الاتحاد الوطني للتسليف 
التعاون». «المشروع الأخضر». المصارف التجارية» والمؤسسات التجارية الزراعية . 


أسّس «بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري» شركة مشتركة بين الحكومة 
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والقطاع الخاص ( اليه لكوم وج ناته املاع لاضن عام 11914 . ووفر البنك 
بين عامي ١404‏ ولا97١‏ نحو ١8,7‏ ألف قرض كانت في أغلبيتها لكبار المزارعين 
والنشاطات الأخرى المرتبطة بالزراعة. أما صغار المزارعين» فلم يجدوا فرصا ممائلة لعدم 
وجود شروط خاصة أو دعم يلم البنك يتخصيص بعض قروضه لهم . ومنل عام 
»١‏ اقتصرت جهود البنك على 2 حسابات «المشروع الأخضر» ولم يكن له أي 
نشاطات تذكر في القطاع الزراعي”” . وفي 6؟5/5/ ل/ال91١‏ صدر المرسوم الاشتراعي 
رقم 56 القاضي بإنشاء «المصرف الوطني للإنماء الزراعي»» وصدر نظامه الأساسي ف 
8 نيسان/ أبريل ١1918‏ ولكن لم يُعمل بهذا القانون. ثم عَدّل بقانون رقم 747 الصادر 
في ١١‏ حزيران/ يونيو 1 الذي يقضي يإنشاء «شركة مغفلة) رش 1 ل . ) لبتانية 
تسمى «المصرف الوطني للإنماء الزراعي»» وتُعرف في ما بعد ب «المصرف»» موضوعها 
العمل على إنماء القطاع الزراعي عن طريق تمويل إنشاء المشاريع الزراعية وتجهيزهاء 
ومنح القروض للمزارعين» وتشجيع توظيف الرساميل المحلية والخارجية» وتقديم سائر 
الخدمات الأخرى اللازمة لتحقيق تلك المهمة في إطار السياسة الاقتصادية للدولة وخططها 
الإنمائية. «وتساهم الدولة في رأسمال المصرف بنسبة عشرين في الماية منه». «وللمصرف 
أن ينشىء فروعاً له في جميع المناطق اللبنانية بحسب ضرورات العمل» كما يتوجب عليه 
ضمن فترة لا تتعدى ثلاث سنوات من تاريخ بدء أعماله» أن ينشىء فرعا واحداً على 
الأقل في كل محافظة»”*. وحتى الآن لم يُعمل بهذا القانون. 

أما «الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني»» فهو مرتبط بالحركة التعاونية للبلادء ويتبع 
وزارة الإسكان والتعاونيات» وهو متعدد الأغراض. وعمل الاتحاد بين عامي /ا/91١‏ 
و1987 في توزيع معونات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من سماد وبذور ومبيدات 
حشرية لصغار المزارعين بسعر يقل ينسية ٠١‏ بالمئة عن سعر السوق لكن بكميات محدودة. 
واستعملت البالغ المجمّعة من هذا النشاط لإعادة إقراض المزارعين. ومنذ عام 1948» لم 
يتوافر دعم حكومي للاتحاد» لكنه حصل عام /19417 يضمان من الحكومة» على قرض من 
المجموعة الأوروبية بما قيمته , " مليون مارك المان لتمويل مشاريع صغار المزارعين في 
حفر الآبار وشراء الجرارات الزراعية والمضخات ومستلزمات الري الأخرى. ويعاني 
البنك الآن صعوبات كبيرة في استرجاع القروض نسبة إلى تآكل قيمة الليرة اللبنانية التي 
فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها بين عامي 1941 و1991 . 


(؟) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعية الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاو 
«إعادة تأهيل القطاع الزراعي في لبتان: الإقراض الزراعي» » (13/1880[/8/868/1993/4): ص 94 - .11١‏ 

(5) الحريدة الرسمية (لبنان)» العدد 65؟ (7 حزيران/ يونيو »)١995‏ المواد )١(‏ و(5) و(9) من قانون 
رقم (847). 

(5) الاسكواء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء «إعادة تأهيل القطاع الزراعي في لبنان: 
الإقراض الزراعي.» ص 65 


درا 


وأنشىء «المشروع الأخضر» عام 1117 للإشراف على استصلاح الأراضي وتسويتها 
وإقامة الجدران الاستنادية وتحسين موارد المياه والطرق الزراعية والمشاتلء ومحارية 
الزراعات الضارة مثل الحشيش والأفيون» ويمنح المشروع الذي ترتبط إدارته بوزير 
الزراعة مباشرة» قروضاً لمزارعين تدار بطريقة مبتكرة» إذ يودع المزارع بين ١9‏ بالمئة و٠"‏ 
بالمئة من تكلفة مشروعه لدى «بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري» على أن يُسدَّد 
كامل تكلفة الأعمال التي نفذت بالقرض الممنوح للمزارع من أرباح ايداعه الأسامي 
ورأسماله. ولقد حدد حجم قرض المزارع بتحو ٠٠٠١‏ دولار تمثل الآن نسبة ضئيلة من 
تكلفة الأعمال المطلوبة للاستصلاح لدى المزارعين. أما المشكلة الأساسية لهذه القروض» 
فهي أنها لا ترتبط بخطة زراعية يلتزم بها المزارع 9 . 


أما في ما يخص المصارف التجارية» فقد انحصر تعاملها مع كبار المزارعين بفائدة 
تتراوح بين 5٠‏ بالمئة و50 بالمئة لليرة اللبنانية و8١‏ بالمئة للدولار الأمريكي (عام 2)١997‏ 
وهي تكلفة مرتفعة لا يمكن صغار المزارعين تحملها. وأصبح توفير القروض والتمويل 
اللازمين للقطاع الزراعي بواسطة المصارف التجارية بالعملة الوطنية مسألة معقدة لارتفاع 
نسبة التضخم في البلاد. أضف إلى ذلك أن هذه المصارف كانت تشكو حتى عام ١91460‏ 
من تعاميم المصرف المركزي المالية التي كانت تفرض عليها استثمار ٠١‏ بالمئة من جميع 
ايداعاتها في سندات خزينة بفائدة تتراوح بين ١4‏ و9١‏ إضافة إلى ٠١‏ بالمئة احتياطاً من 
دون فوائد. و” بالمئة تستثمر في سندات خزينة خاصة تحمل عائداً يعادل 5 بالمئة. كما 
يطلب المصرف المركزي من هذه المصارف الاحتفاظ بثلاثة في المئة سيولة نقديةء مما 
يصعب عملية تعبئة المدخرات الخاصة واستثمارها” . 


وأدى غياب المؤسسات الإقراضية المتخصصة إلى نشاط الشركات الزراعية الخاصة 
في لبنان في توفير القروض العينية من أسمدة ومبيدات حشرية وآلات ومعدات زراعية 
وبذور لكبار المزارعين بفوائد عالية»ء وصلت إلى ٠٠١‏ بالمئة للقروض السنوية في الستوات 
السابقة2 , وتضمتت نشاطات هذه الشركات إنتاج الخضار في البيوت المحمية» باستعمال 
التقنيات الحديثة مع تقديم المشورة لهذه النشاطات. وقد يؤدي عدم مراقبة هذه الشركات 
إلى نتائج ضارة في استعمال المبيدات والكيميائيات. 


ونشط في الماضي عدد من المنظمات التطوعية غير الحكومية في تقديم بعض القروض 
لصغار المزارعين» مثل «منظمة غوث الأطفال» (11065© 06) 936) التي وفرت قروضاً 
صغيرة ف حدود الآلف دولار أمريكي للزراعات المحمية والثروة الحيوانية والداجنة 


(8) المصدر نفسه ‏ 


والمناحل واستصلاح الأراضي وغيرها من النشاطات لفترات أقصاها عامين بفائدة 
تراوحت بين ١5‏ بالمئة و18 بالمئة ويا إلى جانب «منظمة كاريتاس» (كهانعة©) 
ومنظمة منونتيز (3460808]65) اللتين كانت لهما نشاطات محدودة في توقير المقروض 
الزراعية . 


(؟) أسباب فشل الإقراض الزراعي في لبنان 

اتضح مما تقدم أن مصادر الإقراض الزراعي المتعددة وغير المتخصصة في لبنان لم 
تنجح بتوفير القروض الزراعية اللازمة للمزارعين والمشاريع الزراعية» ويعود ذلك الى 
أسباب أساسية يمكن اختصارها في الآتي: 

بحسب قانون 15 تموز/ يوليو 21901 يحق ل«بنك التسليف الزراعي والصناعي 
والعقاري» أن يستدين من المصرف المركزي بفائدة ؟ بالمئة تُسدّد على مدى ثلاثين سنة» 
وأن يعطى قروضاً للأفراد بفائدة 0,0 بالمئة وللتعاونيات بفائدة © بالمئة أو حتى 8 بالمئة؛ 
وبهذا يمكن هذا المصرف أن يحقق نسبة أرباح تتراوح بين بالمئة و70” بالمئة» بما أن 
القسم الأكبر من أمواله مستدانة من المصرف المركزي بفائدة ضيئلة جداً؛ مما يدفع إلى 
الاستنتاج أن هذا المصرف يؤمن أرباحاً لمساهميه من تجار ورجال أعمال أكثر مما يؤمن 
مساعدة صغار المزارعين لتحقيق الاستثمارات اللازمة في أراضيهم. أضف إلى ذلك أن 
هذا المصرف» ولتحقيق الحد الأقصى من الربح» يفضل منح القروض للقطاعات 
الصناعية والعقارية على حساب القطاع الزراعي» لأن القروض الممنوحة للقطاع الصناعي 
وخصوصاً العقاري. تحقق أرباحاً 0 من القطاع الزراعيء» مما أدى إلى إهمال هذا 
الأخير الذي لم يتعد مجموع القروض الممنوحة له 5 بالمئة””'2. 

ولا يقدّم المصرف قروضاً للأفراد إلا على أساس ضمانات رهنية عقارية» مما يؤدي 
إلى حرمان العاملين في الزراعة الذين لا يملكون أرضاً من الاستفادة من هذه القروض» 
إلى جانب أن صغار الملاكين» الذين هم أغلبية في لبنانء لا يستطيعون الحصول على 
قروض كافية لتحسين حيازاتهم. فتنحصر بذلك القروض الزراعية في كبار المزراعين 
القادرين على تحقيق استثماراتهم بفضل ادخاراتهم الشخصية. 

ثم إن غياب مراقبة المصرف طريقة استخدام القروض الممتوحة» يسمح لكبار 
الملاكين باستخدامها لغايات غير إنتاجية» كبناء أو ترميم منزل ريفي . 

في مواجهة هذه الظروفء» ونظراً إلى عدم كفاية القروض الزراعية الممنوحةء يضطر 
الكثير من الملاكين الزراعيين إلى التوجه الى المصارف التجارية للحصول على قروض بفوائد 


() المصدذر نفسه. 


زلف 2 .0 «رؤعطدكة كلزوم 5ع1 كفهل اء مقطئئا ناد كع تدمع 2 كعنن50[11>» ,تتنامتداز 
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عالية جداٌ فيما يتجه المزارعون الذين لا يملكون أرضاً إلى التجار الزراعيين الذين 
يقرضونهم الأسمدة والمبيدات بفوائد مهمةء ويمنحون أنفسهم الحق بشراء محاصيل هؤلاء 
المزارعين بالأسعار التي يفرضونهاء أو إلى المرابين الذين يفرضون عليهم فوائد تتراوح بين 
٠‏ بالمئة و١٠‏ بالمئة. وتذكر دراسة أجراها باحثون اقتصاديون في الجامعة الأميركية في 
بيروت2 أن هؤلاء المرابين يسمحون لأنفسهم أحيانآء زيادة على فوائدهم العالية» 
بفرض عمولة على قيمة المحصول تتراوح بين 5 بالمئة و١٠‏ بالمئة2©39. 

والجدير بالذكر أن نشاطات هذا المصرف 5 بين عامي ١91/5‏ و1947. وني 
عام 198 استلم من الخزينة سلفة مقدارها 7١‏ مليون ليرة لبنانية لقرضها للذين كانوا 
يملكون صناديق تفاح وحمضيات في البرادات . ولكن بما أن هذه القروض كانت تمنح على 
أساس إفادات أصحاب البرادات» فقد وَزَّعت في شكل غير شرعي 9" . 

وما ينطبق على «بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري» من تعددية الأهداف 
وتنوعهاء ينطبق على مصادر الإقراض الزراعي الأخرى من مؤسسات وهيئات لا تقتصر 
أهدافها على الإقراض الزراعي» مما حرم هذا القطاع العناية اللازمة نظراً الى طبيعة 
مشاكلهء فضلاً عما يلي : 

إن المصارف التجارية وشركات التمويل تعتمد مبداً الربح في تعاملهاء ما يجعلها 
تتجنب التعامل مع القطاع الزراعي عموماً وصغار المزارعين خصوصاً. 

- عدم تمكن الدولة من رصد أو توفير أموال تساعد على وضع برنامج للإقراض 
المنخفض التكلفة يتفق واحتياجات التنمية الزراعية في لبنان. 

- أدى التضخم الالي وعدم استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ اندلاع 
الاضطرابات الأمنية إلى تغطية جزء يسير فقط من قيمة سداد القروض الفعلية» فنجم عن 
ذلك تآكل رأسمال المؤسسات العاملة في مجال الإقراض الزراعي وعدم مقدرتها على 
الاستمرار في توفير قروض زراعية ذات قيمة مقارنة يحجم القطاع الزراعي واحتياجاته . 
وقد انعكس أيضاً سلباً على نسبة تسديد القروض الزراعيةء وفقدان لبنان كثيراً من 
أسواقه التقليدية للمنتوجات الزراعية» وخصوصاً للخضار والفاكهةء منذ اندلاع 
الاضطرابات الأمنية» مما أدى إلى انخفاض الأسعار وصعوبة تصريف المزارعين منتوجاتهم 
في السوقين المحلي والخارجي . 

- لم يكن تقديم المصارف القروض الزراعية مترادقاً مع تقديم الخدمات الزراعية 
الضرورية الأخرى.ء كخدمات الإرشاد الزراعية ووقاية المزروعات والتسويق الزراعي 


)١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ المصدر نفسة ‏ 
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وخدمات توفير المدخلات الزراعية» مما أدى إلى كثير من الإخفاقات في تحقيق الأهداف 
المنشودة من استثمار هذه القروض. 


ج - الإقراض الزراعي في سوريا 


لم تستطع الحكومات التي توالت بعد الإصلاح الزراعي عام ١104‏ إزالة تمويل 
المرابين والتجار والوسطاء الزراعيين» وبقيت الفواتد التى يدفعها صغار المزارعين 
المجبرين على الاستدانة من هؤلاء تترواح بين ٠١‏ و40 بالمئة»ء وكانتت تصل أحياناً إلى 
يبالمئة قبل عام 40190" . 


وبقي دور المؤسسات المصرفية محدوداً في تقديم القروض الزراعيةء إذ ظلّت 
القطاعات الأخرى تستقطب القسم الأكبر من هذه القروضء وخصوصاً التجارة التي 
وصلت حصتها في عام ”197 إلى 77 بالمئة من القروض المصرفية الممنوحة. 

أما المصرف الزراعي؛ | فلم تستطع القروض التي قذمها تغطية الحاجات التمويلية 
للقطاع الزراعي» إذ م تتعد قروضه الممنوحة عام ا/ا 210 ما قيمته :18 مليون ليرة 


ور 
سوريةء فيما فدرت الحاجة ب ٠٠ه‏ مليون ليرة سورية3290 , 


وأدى فقر المزارعين والظروف المناخية وينية الدورات الإنتاجية الزراعية» إلى عدم 
تمحكن هؤلاء من تسديد ديونهم» مما دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءين: أولهما 
إصدار القرار رقم 51 الذي قضى بتقسيط القروض الممنوحة حتى عام ١957‏ لمدة عشر 
سنوات ابتداء من عام 19177ء مع إلغاء الفوائد المستحقة حتى عام 2191/١‏ بهدف إعادة 
إدخال عدد مهم من المزارعين القطاع الزراعي الإنتاجي بعدما كانت انتاجيتهم قد بدأت 
والإجراء الثاني هو تبيئة سياسة جديدة لتسليف المصرف الزراعي اعتباراً من 
١‏ أيلول/ سبتمير 0١‏ تسمح للفلاحين بتسليفات جديدة حتى في حال عدم سدادهم 
دينهم القديم» شرط أن يكون الدين الجديد لتمويل مشاريع تحسين البذور في التعاونيات؛ 
أو شراء معدات والات زراعية. 

0 منج القروض مشروطا بإيداع صمانة: إذ حل محلها د تقدير القيمة اله لفعلية 


روس 0 ااه سورية. ويسمح للفلاحين 26 ديونهم على مدى 
ثلاث سنوات عندما تكون المحاصيل رديئة» أي ناتجة من أمراض أو من قلة الأمطار. 


81 متبرد ها عل كه) عا :عطمجه علامم ع1[ كحصفكل عنأنلتهه ا«متاوع0) هط ,تعلمط! موعحكل‎ )١( 
.مم ,(1984 ,200 خآ نع حبرعل12-1-سته تنامل)‎ 5364-0. 
 هسفن المصدر‎ )١6( 


الما 


مشاكل الإقراض الزراعي السوري 

من أهم هذه المشاكل سوء توزيع التسليفات. فكما هي الحال في بلدان العالم 
الثالث» تخضع التسليفات لاعتبارات اجتماعية وسياسية تفرضها الفئة الحاكمة. 
فالمستفيدون في الريف السوري من التسليف الزراعي هم المزارعون الأغنياء» وفي درجة 
أقل» التعاوتيون» فيما لم تستطع سياسة التسليف المقرة عام 1917/١‏ القضاء على حرمان 
صغار الملاكين . 


وثاني أهم المشاكل سوء استعمال القروض الزراعية التي تُستثْمّر أحياناً في نشاطات 
أخرى» خصوصاً في مجال التجارة والبناء» إذا لم تُستخدّم للحصول على سلع استهلاكية 
أو لممارسة الربا على الفلاحين الفقراء. فضلاً عن أن المصارف تتجاهل القطاع الزراعي 
وتهمل الاستثمار فيه» والمصرف الزراعي لا يتدخل إلا بضعف» وتدخلاته» في أغلب 
الأحيانء» خاطئة ولا تؤدي إلى التتائج المرجوة» ما يمنع التسليف الزراعي من اداء دور 
المحرك في إنماء الريف وفي السياسة الاقتصادية والاجتماعية الزراعية» وفي تطوير 
الزراعة» بما أن التسليفات تُستخدم للاستهلاك لا للإنتاج» في غياب المراقبة وخدمات 
الإرشاد الزراعى. 

د الإقراض الزراعي في مصر 

يعتبر الاقراض الزراعي المصدر الرئيسي لتمويل التشاط الزراعي في مصرء إذ ان 
استثئمارات الدولة لهذا القطاع تستخدم لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتمويل مشاريع 
القطاع العام في الزراعة والبحوث والخدمات الزراعية» ولا يتجاوز حجمها ٠٠١‏ مليون 
جنيه سنوي بينما حجم التمويل اللازم يزيد على عشرة مليارات جنيه للمشاريع 
القائمة239, 

ويبقى حجم الاستثمار الخاص في الزراعة المصرية ضتئيلاًء كما أن المدخرات 
الشخصية للمزارعين لا تمثل حجما يذكر في التمويل الزراعي نظراً الى أن أغلبية هؤلاء 

يعتبر إنشاء «بنك التسليف الزراعي» عام 1915 بداية الاثتمان الزراعي المنظم في 
مصر. وبعد تحويلات وتغيرات عدة أصبح هذا البنك بموجب القانون رقم ٠١/‏ لسنة 
في المحافظات» تتبعها وحدات تسمى بنوك القرى» وتتبع هذه الأخيرة مندوبيات على 


(11) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [الفاو]» تحليل السياسات الزراعية في جمهورية مصر العربية» 
دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (روما: الفاوء ,)١995‏ ج ؟: الإصلاحات المؤسسية في قطاع الزراعة 
في جمهورية مصر العربية. ص ١6١‏ . 


وبا 


مستوى القرى. وبلغ عدد بنوك القرى المنشأة حتى عام 1494» 4١٠١‏ بنك قرية يتبعها 
4" مندوبية موزعة في ١00‏ فرعا2"' . 


وبلغ حجم القروض التي تم منحها في عام ١990-١949‏ نحو 7,775 مليون 
جنيهء منها ١776‏ مليون جنيه قروضاً قصيرة الأجل لإنتاج المحاصيل» و7١0١‏ مليون 
جنيه قروضاً قصيرة الأجل لأغراض أخرى بخلاف المحاصيل» و4505 مليون جنيه قروضاً 
للأغراض الاستثمارية المتوسطة الأجل. ولكن متوسط حجم القرض للعميل الواحد من 
مجموع العملاء البالغ عددهم 7,5 مليون عميل» ل يتعد ١,051‏ جنيه!*"'2؛ أي ما 
يعادل 041٠٠١‏ دولاراً أمريكياً. 


أما الضمانات المطلوبة لمنح القروض والتي تتوقف على طبيعة النشاط وحجم 
القرض ومدتهء فمنها ما هو عقاري وأهمها الأرض الزراعية» ومنها ما هو شخصي 
للأفراد القادرين» بالإضافة إلى ضمانات الهيئات الاعتبارية كالجمعيات والتعاونيات» 
والضمانات الجماعية لمجموعة من الأفراد لضمان بعضهم البعض. ويبقى الضمان 
الحقيقي هو المشروع نفسه وجدواه الاقتصادية وقدرته على السداد من عائد تشغيله والثقة 
في ادارة العميل على تحقيق العائد المتوقع . 
وف ما يخص نوعية القروض التي يمنحها البنك. فهي كالآن2350: 
- القروض القصيرة الأجل التي لا تزيد على ١5‏ شهراًٌء وهي: 
- قروض الإنتاج الزراعي . 
- القروض القصيرة الأجل للأغراض المختلفة بخلاف الإنتاج النباتي. 
- القروض المتوسطة والطويلة الأجل: 
هي القروض التي تُعتمد في منحها الضمانات التقليدية» مما يمنع صغار المزارعين 
من الحصول عليها لعدم توافر الضمانات. 
وقد نقّذت الحكومة المصرية مشروع إنتاجية المزارع الصغيرء كمشروع تجريبي لتوفير 
الخدمة الائتمانية لصتخار المزارعين في ثلاث محافظات هي القليوبية والشرقية وأسيوطء. 
ويقضيى بعدم ربط منح القروض بشرط وجود ضمانات تقليدية» بل طبقاً للاحتياجات 
الفعلية للأنشطة - يزاولها المزارع» وعدم قصر هذه الأنشطة على الإنتاج الزراعي 
فقطء بل إتاحتها للأنشطة المختلفة» ومنها الأنشطة الاستثمارية. 


0 المصدر نفسهء ص 155. 

(18) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [الفاو]ء السياسات الزراعية في جمهورية مصر العربية» 
دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (روما: الفاوء 149475). ص 379 . 

)١19(‏ الفاوء تحليل السياسات الزراعية في جمهورية مصر العربية» ج 7: الإصلاحات المؤسسية في قطاع 
الزراعة في جمهورية مصر العربية» ص ١86-١67‏ . 
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- الفائدة على القروض: دعمت الدولة المصرية فترة طويلة القروض الزراعية من 
خلال «بنك التنمية والائتمان الزراعي»» وكان سعر الفائدة السائد على قروضه من ؛ إلى 
١‏ بالمئة» بحيث تغطي الدولة الفرق بين سعر الفائدة في السوق وسعر الفائدة المدعم . 


ولكن الدولة اتجهت الآن إلى تحرير أسعار الفائدة ومنح البنوك حرية تحديدهاء مما 
دفع «بنك التنمية والائتمان الزراعي» إلى حصر الفائدة المدعمة في المحاصيل التي تتحكم 
بها الدولة» كالقطن وقصب السكر والأرزء والمحاصيل التي تشجع الدولة زراعتهاء 
وهي المحاصيل الزيتية كفول الصويا وعباد الشمسء بالإضافة إلى محصول بنجر السكر. 
وحدد البنك أسعار الفائدة على القروض طبقاً لعائد كل محصول أو نشاطء مع احتساب 
الفائدة طبقاً لتواريخ المنح والسداد اعتباراً من بداية عام ١144١ء‏ على أن يعاد النظر في 
أسعار الفائدة طبقاً لتكاليف مصادر التمويل كل ستة أشهرء مع ربط ذلك بالمواسم 
الزراعية . 


- مشاكل الإقراض الزراعي في مصر: يواجه صغار المزارعين المصريين مشاكل عدة 
- هناك فئات لا تزال غير قادرة على الاستفادة من خدمات البنك» كالمزارعين 
بالمشاركة أو المستأجرين في الأراضى الجديدة . 


ففي حال قروض الإنتاج النباي» وعلى رغم أنها تمنح بضمان المحصول» يبقى 
الأصل في الضمان هو حيازة الأراضي الزراعية» فيحصل المالك على القروض المدعومة 
ومستلزمات الإنتاج» بينما يلجأ المزارع الحقيقي إلى السوق السوداء للحصول على 
احتياجاته من الأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج» باعتماده على مصادر غير البنك 
لتمويله. 

أما بالنسبة الى الفلاحين مستأجري الأراضي الحديثئة الاستصلاح من الحكومةء 
فيحصلون على قروضهم بواسطة الجمعيات التعاونية» التي يحول ضعفها وعدم قدرتها على 
تحمل هذه المسؤولية المالية دون حصول المزارعين على احتياجاتهم من القروض العينية أو 
النقدية . 

أما القروض القصيرة الأجل للأغراض المختلفة والقروض الاستثمارية المختلفة 
المتوسطة الأجل التي تتطلب ضمانات عقارية» فهي من حق كبار المزارعين ققطء إذ ان 
إمكانيات صغار المزارعين المحدودة لا تسمح لهم بال حصول عليها؛ فالشروط العامة لمنح 
قروض الإنتاج الحيواني مثلاء تحتم وجود عدد معين من الرؤوس التي لا تتوافر غالباً 
لدى صغار المزارعين» مما أدى إلى عمل صغار المزارعين في مجال تسمين الحيوانات وبيعها 
لكبار المزارعين المستوفين شروط الإقراض في هذا المجال. أما قروض مستلزمات الإنتاج 
من تقاوي وأسمدة ومبيدات وأعلاف وعبوات» والتي يعتبر «بنك الائتمان الزراعي» 
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المورّع الوحيد لمعظمهاء فيُسمح للمزارع بالحصول عليها إذا كان يملك بطاقة حيازة 
زراعيةء أي إذا كان حائزاً رسميآء وطبقاً للتركيب المحصولي العائد له شرط ألا يكون 
مديئاً بقروض مانعة. وهذا يمنع المزارعين غير المستأجرين رسمياً والمزارعين بالمشاركة من 
الحصول على هذه القروض التي تصرف في هذه الحال للمالك فقط . 

أما في مجال قروض المكننة الزراعيةء فقد أدى تخفيض المساحة اللازمة ضماناً 
للحصول عليها (فدانان» أي ١,485‏ هكتار لآلة الري» وخمسة أفدنةء» أي 7,١‏ هكتار 
للجرار الزراعى) إلى تمكن عدد كبير من صغار المزارعين من الحصول على هذه الآللات 
وتملكها. ولكن كفاية هذه الآلات غالبا ما تزيد كثيراً على المساحة التي يحوزها المزارع 
الذي منح القرض» مما أدى الى تعطيل طاقة كبيرة غير مستغلة لهذه الآلات؛ فآلة الري 
مثلاً تكفى لري 8,5 هكتارات» وني حال استغلالها لري ٠,84‏ هكتار فقطء تكون 
هناك طاقة معطلة غير مستغلة لمساحة 7,57 هكتارات. فضلاًٌ عن أن العائد من المساحة 
المزروعة لا يغطي في كثير من الأحيان القسط اللازم سداده من ثمن الآلة» مما يربك 
المزارع ويؤثر سلباً في إنتاجه ودخله . 


وأدى أسلوب منح هذه القروض إلى تأخر دخول التقانة الحديثة في المكننة» إذ يورّع 
البنك ما هو معروف من الآلات الزراعية» مثل آلات الري والجرارات وموتورات رش 
المبيدات» بيئما الاللات الز راعية الأخرىء كآلات التسوية بالليزر والحصادات» لم تدخل 
الزراعة المصرية» إذ لم يُعرّف المزارع بها. 

- إن بعض المزارعين يستخدمون القروض في غير أغراض الإنتاج لحل مشكلة 
توفير السيولة النقدية لتغطية احتياجاتهم المعيشية . كما أن بعضهم يبيع مستلزمات الإنتاج 
المقدمة له قروضاً عينية بأقل من سعرها الحقيقي لحل مشاكل ضائقته المالية . 

- إن نسبة القروض لا تغطي إلا نحو 28 بالمئة في المتوسط من كلفة الإنتاج التي لا 
يستطيع المزارع أن يغطيها من تمويله الذاتي» نتيجة ارتفاع الأسعار سواء بالنسبة الى 
خدمات المكننة أو مستلزمات الانتاج أو أجور العمال» ونظراً الى كلفة عناصر التقانة 
الحديثة التي تؤدي إلى زيادة الونتاج كمبيدات الحشائش والمكننة الحديثة والبذور المنتقاة 
وتطوير نظم الري وتحسين الأراضي وتسويقها. 

إن «بنك الائتمان الزراعى» يتبعه /ا١‏ بنك محافظة و005١‏ فرعاً و١801‏ بنك قرية 
و8١47‏ مندوبية» ويعمل فيه نحو +٠‏ ألف موظف» مما يمثّل أعباء تصل الى 5,0 بالمئة 
مصاريف إدارية تؤديء إلى ارتفاع كلفة مصادر التمويل» بالإضافة إلى الحد من قدرة 
البنك على تخفيض فوائد القروض للمزارعين» بحيث ان هامش الربح في هذه الظروف قد 
لا يصل الى ١‏ بالمئة. 

- يوزع البنك أحياتاً نوعيات من مستلزمات الإنتاج لا يرغب فيها المزارع» ومع 


51 


غياب تعريف الزارع بفائدتها وطرق استخدامها وعدم التعرف الى مشاكلها من أجل 
حيديتها: يعمل بعضها ولا يستعمل البتعض الآخر. وأدى ذلك إلى استخدام بذور 

بعض المحاصيل في تغذية الحيوانات بدلا من زراعتها. 

وتكون أحياناً نوعيات المستلزمات الموزعة قروضاً عينية عن طريق البنك رديئة أو 
منخفضة الجودة» مع ما تشمل من عبوات ممزقة ونقص في الأوزانء مما يؤثر تأثيراً سلبياً 
ا 
الزاعجب توزيعها روصا عيية 0 لفيا ب الجاملة 
في أجهزة البنك تحميلاً على المستلزمات الباقية» مستغلاً في ذلك حاجة المزارع إلى التمويل 
واضطراره إلى قبول ما لا يحتاج إليه جزءاً من القرض العينى. 

إن القروض الممنوحة من البنك ركزت على العملية الإنتاجية فقط من دون الاهتمام 
بما قبلها وما بعدهاء كتمويل المقاولين شراء الآلات لعمليات خدمة مهد البذرة من 
تحسين أراض وحرث تحت التربة وتسوية التربة وتنعيمها وإقامة شبكات الري والصرف أو 
تحسين القائم منهال. أو ويل الخصاد وما بعده من فرز وتدريج وتعبئة ة وتغليف وتصيع 
ونقل وتداول وتنسويق للمنتوجات» تما يؤثر سلباً قٍ إنتاج صغار المزارعين» خصوصاً 
الذين لا يستطيعون أفراداً القيام مهذه العمليات لارتفاع كلفتها( 0 


“"- بعض الحلول لمشاكل الإقراض الزراعي 5 البلدان العربية 

يمكن في تابه هذا الفصل» التفكير بعناصر حل جزئية للإقراض الزراعي في الدول 
العربيةء ويمكن أن 3 تعنى ب: 

- لامركزية النشاط وتوزيعه؛ إعطاء حرية وسلطة أكبر للفروع المحلية والمناطقية 
لاتخاذ المبادرات والقرارات. 

- تحسين تدريب العاملين وإدارة الأعمال. 

- مسك أفضل للحسابات باستخدام المعلوماتية. 

- متايعة أفضل للملفات». وتهيئة حسابات المزارع التموذجية للمنتوجات وفئات 
المزارعين المموّلين المختلمة . 

- اتباع أنظمة ضمانات أكثر أمانآ» مستندة خصوصاً الى تجمّعات المزارعين. في هذه 
الظروف» يعطي نظام الكفالة المشتركة (0!116]نام 0230108) ضمانات جيدة . 


7١7-186 المصدر نفسهء ص‎ )9١( 
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5 توغل أفضل في العالم الريفي (مكاتب محلية» زيارات القرى) . 

- سرعة في منح القروض . 

زيادة أعداد قروض التجهيزات» ولأمد أطول» عضي عر الغدات 

تعاون وتتسيق مع المؤسسات الريفية وصناديق الادخار الريفية إذا وجْد ك0 

بحيث يمكن أن تُكلّف بمنح القروض مع رهن المحصولء واسترداد المبلغ باقتطاعه عند 
التسويق. 

- ترفيع الصورة الدعائية للمؤسسة. 

هذه الإجراءات وغيرها يتطلّب تنفيذها إمكانات ذ ضخمةء وبيئة اقتصادية واجتماعية 
مستقرة» مع احتمال تحمل مشاكل الديون غير المسددةء وإرادة واضحة للدولةء إذ انها 
تصبح طارئة في فترة الأزمة الاقتصادية. وإذا كانت الدولة لا تملك الموارد والبيئة 
الملائمة. يختل نظامها (إفلاس المؤسسات» اختلال التسويق» كدي العائدات 
الريفية. . .). 

أما الشروط الأساسية لنجاح نظام الإقراض الزراعي فمنها: 

- إن السلطات السياسية والمسؤولين عن جهاز الإقراض الزراعي يجب أن يخططوا 
لنشاط هذا الأخير برؤية متوسطة ويعيدة المدى. وفي مواجهة تسلسل الحاجات المتعدّدة 
السنوات» والحقبات الطويلة من فيض الإنتاج» التي تؤدي إلى سقوط الأسعار العالمية» 
ليس توزيع القروض للزراعة و عضر للسياسة الزراعية لبلد مدن إن مؤسسة 
الإقراض الزراعي لا يمكنها أن تتحمل طويلاً أعباء نتائج كساد الاسواق. وإن كانت 
إدارة أعمالها على المستوى الداخلي صحيحة»ء لا يمكن لنشاطها إلا أن يتبع تطور النشاط 
الاقتصادي ووضع الزراعةء وأن ينهار في فترة الأزمة الخانقة. وتبين أن من غير الممكن 
أن يستمر جهاز إقراض زراعي في بلد منخفض أو متوسط الدخل إذا أوقف تمويل 
مؤسسات التسويق. 

- إن جهاز الإقراض الزراعي هو مؤسسة ذات طابع مصرفي تتطلب نشاطاً 
متواصلاً ومنتظماً في بيئة مستقرة وآمنة نسبياً. يجب إذاً أن يتمتع باستقلالية» وأن يكون 
في مأمن من الإيعازات السياسية غير المناسبة التي تدفعه إلى صفقات عشوائية أو غير 
مربحة. كما يجب أن تتبع إدارة أعماله نظماً صحيحة للتوازن الميزاني والتمويلي» بحيث لا 
تتغلّب عليها الاهتمامات الزراعية» سواء على صعيد التوجيهات العامة أو على صعيد 
العمل الحقلي. كما أن كل ضغط خارجي يفرض عليها أعباء إضافية يجب أن يرامق 
بتمويل مناسب . 

- بسبب الكلفة العالية لمنح القروض الزراعية وصعوبات تسهيل تداول الادخار 
الريفي» وبهدف الحد من نسب الديون التي يتحملها المزارعون. يجب أن يكون هناك 
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اعتماد مهم ومنتظم التجذد للحسم. كما ان مهمة التأمين التي تؤديها المؤسسة في شكل 
ديون غير مسدّدة» تتطلب اعتماد ضمانة أساسيةء» خصوصاً عندما تكون الديون غير 
المغطاة ناتجة من تطوّر غير مؤات للأحوال الاقتصادية . 


7 - إن منح القروض يجب أن يكون مركزاً على الإنتاج الزراعي» مع قسم مهم 
خصّص للتجهيز وللاستثمار. والقروض الاجتماعية ضرورية لمجابهة منافسة القروض 
غير الرسمية. كما أن تطوّر الريف يتطلب تمويل النشاطات غير الزراعية» مثل المشاريع 
الصغيرة الحرفية والتجارية» مع ضمانات كافية. ويمكن أن يشكل تمويل المنتوجات 
نشاطاً مكمّلاً مربحاً في فترة الأحوال الجيّدة» لكنه يصبح خطراً عندما تدخل الأسواق 
العالمية حقبة فيض الإنتاج . كما أن القروض للمؤسسات الصناعية الزراعية التي غالباً ما 
تكون متوسطة أو طويلة الأجل تمثل احتمالات ومخاطر ممائلة . 

ويجب أن يأخذ تنظيم نظام الإقراض الريفي في الاعتبار الأشكال المحلية 
واللامركزية للإقراض ومبادرات التنظيمات المتحدّرة من القاعدة. إن تجمّعات المنتجين 
يمكن أن تحرّر ادخاراً مهمآ؛ والادخار الريفي يمكن أن يسهّل تداوله ويخدم رافعة لمنح 
القروض عبر أقنية مختلفة : صناديق الإدخار الريفية» شركات تأمين تونتية (ونسننهه5)” "2 
شبكات المصارف الريفية المسيرّة ذاتياً. 

أخيرآ» إذا كان استمرار مؤسسة إقراض زراعي في زراعة مرارعين مهار ينظلت 
إدارة أعمال داخلية دقيقة وسير عمل مرناً وفعالاء فهو يتعلق بالوضع الاقتصادي العام 
وبالسياسة الزراعية التي يشكل لها بعداً ضرورياً من أجل التطور الريفي”""“. 


)5١(‏ شركة تأمين تكافل نسبة الى منشئها الايطالي تونتي» يتشارك بموجبها عدد من الأشخاص بحيث 

توزع حقوق أحدهمء عند وفاته» على رفاقه, حتى إذا توقوا جميعاً إلا واحداء اتتقلت حقوقهم كلها إليه . 
(؟5؟) :عمقل «ممدوهم ع1 عدوم عامعترعة أتلمك نل ععمقعتادكة'ل ومتاعده1 هل ,عوطقلد0 عوعة 
وعامءتجعه دعنو ةنامر عمل منتدمدمعظ5 بأتممصسةالئن© عاأعمتدط غء سموككار0 اعطعتة8 ,منعدت زممعظ اع ةلق 
ع :3 .001 ,(1994 ب نآ ,لللاطلاه تعنموظ) لمعدرعممماء 4ل عل عنملا اك كنرهم دعا كصدل 
.99 - 81 .مم ,دعا 011 مء06 11 


اللا 


الفصل الثائن 


سياسات استصلاح الأراضى 


تشتمل سياسة استصلاح الأراضى عل : 

- استصلاح الأراضي تحديداً. 

١‏ استصلاح الأراضي هو عملية تطوير طبيعة الأرض بمعالجة عيوبها ورفع 
إنتاجيتها وضمان تجهيزها بالكميات الضرورية من الميأه. 

١‏ - تُعنى تنمية المجتمع الريفي برفع درجة وعي الإنسان ومستواه الثقافي والصحي 
وتوفير كل الخدمات الضرورية له كي ينسجم مع الطبيعة الجديدة والمتطورة لللأرض» ولا 
يكون عائقاً في تحقيق الأهداف المتوخاة من استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية . 

ومن الملاحظ أن معظم مشاريع استصلاح الأراضى في البلدان النامية لا تعطى 
الجانب الاجتماعى حقهء نما يحول دون الوصول إلى الأهداف التنموية المرجوة . 


-١‏ استصلاح الأراضى في لبنان 

أنشىء المشروع الأخضر عام ”1977 جهازاً مستقلاًء يهدف الى استصلاح ما يقارب 
0٠٠‏ هكتار من الأراضي المروية غير المزروعة أو المتروكة وتقويمها خلال الفترة 
(19775-1947). وكان الاهتمام في أغلب الأحيان بإنشاء حيازات زراعية في أراض 
منحدرة» من خلال بناء الجلالي. وكانت الأولوية في المساعدة لصغار الملآكين» وهي على 
ثلاثة أشكال: تقويم الأراضي» إنشاء طرق زراعيةء وتشجيع بعض المشاريع المكملة 


لا 


على المزارع الذي يرغب في الاستفادة من أعمال المشروع الأخضر لاستصلاح 
أرضهء أن يدفع مبلغاً يتراوح بين ١8‏ بالمئة و١0‏ بالمئة من مجموع مصاريف الاستصلاح . 


أما في ما يخص تنفيذ المشروع الذي بدأ عام 1970» فقد كان ما حقّقه غير كافء 
إذ بين عامي ١955‏ و1970ء استصلح ١‏ هكتار من الأراضي فقط بكلفة ما 
يقارب 1/5“ ,89178" ليرة لبنانيةء مما يعنى أن المطلوب ١7١‏ سنة و١0٠6‏ ,ل/ا/ا7 ,0م 
ليرة لبنانية لاستصلاح ما تبقى من الأراضي المفترض استصلاحهاء وهي 509,70٠‏ 
هكتار. في الوقت نفسهء تبن أن الدولة دفعت لكل هكتار مُستصلح 1,70٠‏ ليرة 
لبنانية عام 977١ء‏ و٠٠75‏ ,؛ ليرة لبنانية عام 1951 » و٠0٠٠‏ ,0 ليرة لبنانية عام 271891٠‏ 
عما يعني أن هناك هدراً لمبالغ مهمة بسبب بطء سير أعمال الاستصلاح . 


وتبيّن من دراسة أجراها المشروع الأخضر”" أن عدد المستفيدين من أعماله والذين 
يسكنون في صورة دائمة في القرية يبلغ 7١,١‏ بالمئة» ولم تزد نسبة الذين يتمتعون بأكثرية 
دخل زراعي على 06,7 بالمئة. وبلغت الأموال المصروفة لصغار المزارعين 4, 00 بالمئة 
من مجموع المبالغ التي صرفها المشروع الأخضر. وهذا يشير إلى أن قسماً كبيراً من 
المستفيدين من أعماله هم من غير المزارعين من أصحاب المهن الحرة وكبار الملاكين الذين 
استصلحوا أراضيهم واستغلوها في مجالات الخدمات العقارية والبناءء وليس في الزراعة. 
وعلى رغم أن المشروع رفع الحد الأقصى لمساهمة المزارعين إلى 0١‏ بالمئة من قيمة 
التسليفات التي يقدمهاء لم يحل ذلك دون استفادتهم من القسم الأكير من التسليفات 
لأنهم الأقدر على دفع تلك النسبة من المزارعين الصغار. 


وتشير بعض المصادر الى أن 7 بالمئة من المستفيدين من المشروع لم يكونوا من 
المزارعين الصغارء كما هو مشترطء وأن ”7 بالمئة من الأراضى المستصلحة بقيت من دون 
زراعة9” , نستنتج أن معيار تدخلات المشروع الأخضر لم يكن اقتصادياً بمقدار ما كانت 
تحده قدرة المالك على دفع المال المطلوبء أو نفوذه السياسي أو الاجتماعي. أضف إلى 
ذلك» أن الطلبات لم تدرس من ضمن خطة زراعية شاملة» بل بطريقة مشتتة وكل طلب 
على حدة. 


وبفعل هذا الواقع» لم يكن ممكناً وضع برنامج منطقي للتدخل بما يناسب المصلحة 
العامة وبما يتضمن تراتبية للقيم وللطوارىء. فعلى الرغم من أن الأولوية كان يجب أن 


زفق 0 5كنا0ن)) «ركعطقعة كلزهم دع! كمهل عء مقطتآ ناد د5ع«تدعع2 دعسو زا20» ,مسمعدكل8 ستطدئط1 
.6 - 3 .مم ,(1992 ,مقطا[ ,.>1.5.81آ ,كعناوتاطتمسممعة كعممعلء؟5 دعل غالناعة؟ 1ق د65 مدمل د6تاطنام 
(1) علي زين الدينء الزراعة في لبنان: واقعها وآفاق تطورها: دراسة ميدانية في الجنوب اللبناني (بيروت: 
دار النصرء :)١9954‏ ص 7518 
زلوف 6 - 3 .مم ,.لقط1 ,رمسمعوكلخ3 
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تعطى لمصلحة الأراضي التي تساعد نوعية تربتها وإمكان ريها على إعطاء نتائج مرضية 
للاستصلاحء عمل المشروع الأخضر في استصلاح عدد كبير من الحيازات في أراض غير 
مروية . 


كما أن المشروع الأخضر حاول منذ عام ١455‏ وحتى عام ١959‏ أن يعمل على 
تجميع الطلبات بحسب القرى أو مجموعات القرى المتجاورة من أجل إجراء عمليات 
استصلاح متكاملة» سواء على صعيد المساحة او على صعيد مراحل التنفيذ. ولكن هذه 
المحاولة لم تنجح للأسباب الأساسية التالية©؟: 


- عدم وجود خطة قومية توجه القرارات في ما بخص استعمال الأراضي وأولوية 


- عدم وجود تنسيق وتعاون بين الأجهزة الحكومية المختلفة المسؤولة عن الإنماء 
الريفي: كوزارة الزراعة؛: والمكاتب الزراعية المستقلة؛ ووزارة الموارد المائيةء ووزارة 
الداخلية» ووزارة الأشغال العامةء التي أوكلت إليها مهمات إنشاء بنية تحتية مناسبة 
لتشجيع عمل المزارع وتسهيله. 


- غياب أي نظام للإقراض الزراعي يسمح بمنح القروض للملاكين الذين ليست 

- وجود حيازات زراعية كبيرة غير مفروزةء يمتلكها عدد كبير من الأشخاص 
المتحدرين من عائلة واحدةء ف بعض المناطق, مما يشكّل عائقاً في وجه استصلاح هذه 
الأراضى واستثمارهاء خصوصاً في حال وجود عدد من الشركاء خارج البلاد أو في حال 
عدم وجود الإمكانات لديهم لاستصلاح واستثمار أرضهم المشتركة. كما يوجد عدد كبير 
من الحخيازات الخاصة المتروكة يسبب هجرة أصحابها . 


وقد أثرت الأحداث في هيكلية وأعمال المشروع الأخضر الذي بات يعانٍ مصاعب 
كبيرة أهمها: 

- عدم توافر الاعتمادات الكافية في الموازنات المتعاقبة لتمكين الإدارة من تلبية 
طلبات المزارعين . 

- انخفاض عدد المهندسين العاملين في الجهاز الفني من 0 إلى 77 مهندساً. كما 
انخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري من "6٠١‏ إلى ١40‏ موظفاً وأجيراء مما شكل 


(؟) كعل عمسدمومطط اء عمسا [اسع كوج" اأء ومأمأصعصط 1اه'1 عنامم كعنوتا دوممعكداظ دعل لمملنأدىتمدعء0 
عل للعدعومماء قل عل اه :(متاعسصاكدمءء7 46 علغااط ,اهعديعممه1عم6ل ع1 عدمم ععتملا 5ممتدلز 
«روة[معتدعة جعععع) وغل امعمرعممهاء قل اء امعماععحففسظ» :9 عنامتماععا ععتعهمة ,ممعطئط ,عمستلسساعن '] 
2 -1 .مم ,(1980 بطادمعلزاع8) تممجسمط؟] .84 عدم مقطئآ صل امعشسعمع انمع ع1 كنامم 267316م أرمرزة 
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ضغطاً على الإدارة»ء خصوصاً أن إلغاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري قد 
حول مسؤولية إنجاز معاملات تصفية المساعدات التي كان مولجاً بها إلى إدارة المشروع 
الأحضر . 

- وفي عام 1497ء عاود المشروع الأخضر نشاطه» وقد استصلح بين عامي ١94945‏ 
و/1991 ”١١18,1١‏ هكتاراً من الأراضي. بالإضافة إلى بناء جدران الدعم وخزانات المياه 
وأقنية الري . 


وقد بلغ عدد المزارعين المستفيدين من هذه الأعمال ١١,4178‏ مزارعاء أما عدد 
القرى المستفيدة فبلغ ١784‏ قرية”" . 


وقد كُلّفت إدارة المشروع الأخضر تنفيذ الجزء الأكبر من برنامج تنمية البنية التحتية 
الزراعية للسنوات الخمس القادمة »)750١7-١998(‏ وتم عقد قرض مع كل من البنك 
الدولي والمنظمة الدولية للإنماء الريفي بقيمة 47 مليون دولار أمريكي » من أجل تنفيذ 
هذا المشروع البالغة كلفته الإجمالية ٠٠١‏ مليون دولار أمريكيء» تساهم الدولة بمبلغ 
“0,٠‏ هكتاراً. 


الت استصلاح الأراضى في مصر 
ُ سياسات الاستصلاح 
بقيام ثورة 1407»ء اعتير التوسع في استصلاح الأراضي ركيزة أساسية من ركائز 
التنمية الرراعية: وبدأ 0 ببدامج استصلاح بلغت لاما 3 أوائل الستينيات» 
استؤنفت 2 147 . 
ومرت أساليب إدارة الأراضى المستصلحة واستغلالها بمراحل متميزة. فقد كانت 
في البداية تدار حكومياً بمعرفة «مؤسسة تنمية واستغلال الأراضى»»: ولكن في ضوء 
النتائج غير المرضية والخسائر الكبيرة» تم التصرف بقسم كبير من الأراضي بتوزيع 
30> بالمئة منها على صغار المزارعين» و6١‏ بالمئة على خريجي كلية الزراعة» وبيع 1 بالمكة 
بالمزاد العلني ابتداء من عام ١1448ء‏ كما أجاز القانون التصرف أو التأجير بغير طريق 
المزاد العلني للمشاريع التي تفيد في تنمية الاقتصاد القومي. ولكن بقيت الدولة تحتفظ 


(5) المشروع الأخضرء التقارير السنوية» ١491-1994‏ (غير منشورة) . 
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بنحو 6٠٠‏ ولاه ١‏ هكتار تديرها اثنتا عشرة شركة تابعة ل اهيئة القطاع العام للتنمية 
الزراعية»» التي حلت محل لمؤسسة تنمية واستغلال الأراضي» اعتباراً من عام 201910/5. 


وحتى عام 1987.ء لم تحقق الأراضي المدارة حكومياً عن طريق الشركات الزراعية 
تقدماً كبيرآً» فصير الى تنظيم جديد للشركات الزراعية أعطيت فيه هذه الأخيرة مرونة أكبر 
في إدارة الأراضي التابعة لها على أساس تجاريء إلا أن هذا الإجراء لم يؤد إلى نتائج 
ملموسةء إذ بقي متوسط الإنتاجية أقل منه للزراعة القديمة» ولم 0 
التركيب المحصولي أو نظام الاستغلال» وبقيت بعض المساحات بوراً من دون زراعة» 
خصوصاً في فصل الصيف . 

وفي الفترة الأخيرة» استحدث أسلوب جديد لحث القطاع الخاص والأفراد على 
المساهمة في عملية استصلاح الأراضي» بعرضها للبيع وتسليمها للمشترين بعد قيام الدولة 
بأعمال البنية التحتية من طرق وتوصيل مياه الري وإعداد الأرض 


وكانت الدولة المصرية قد أصدرت قانوناً (رقم )١5١‏ في عام 2194١‏ رفعت به 

الحد الأعلى للملكية في الأراضي البور إلى /٠٠١‏ فدان (أي ما يعادل ١١7‏ هكتاراً) للفرد. 

و0٠50‏ فدان (أي ما يعادل ٠١١‏ هكتارات) لشركات القطاع الخاص» بهدف دقع الأفراد 

الشركاك نحو مشاريع استصلاح الأراضي . وخصصت قروضاً كبيرة لتمويل هذه 
المشاريع . لكن المعوقات الإدارية والبيروقراطية عرقلت عمل هذا النشاط . 


وتبلغ مساحة الرقعة الزراعية في مصر الآن نحو 475 ,” مليون هكتار» على رغم 
أنها كانت 5,١‏ مليون فدان في نبهاية الستينيات''2: ويعود هذا التناقص إلى الاعتداء 


العشوائي على أجود الأراضي الزراعية سواء بالبناء عليها أو بتجريفها. 


كما أنه لم تتماش زيادة مساحة الأرض الزراعية مع الزيادة السكانيةء» فانخفض 
نصيب الفرد من ٠,71‏ هكتار عام 191 إلى نحو ١٠,٠5‏ هكتار عام 01941. 
وتتطلب المحافظة على هذا النصيب الضئيل أعباء مالية ضخمةء إذ من الضروري 
استصلاح نحو ٠١5‏ آلاف هكتار سنوياً للمحافظة على نصيب الفرد عند ٠ , ٠8‏ هكتار. 


وأظهرت نتائج الدراسات إمكان استصلاح نحو ١,١97‏ مليون هكتار؛ حدد منها 
المخططء على أساس المعايير الاقتصادية والاجتماعية المناسبة ومراعاة المخصصات الالية 


(1) محمد السيد عبد السلامء الغذاء لسبعين مليوناًء تحدي الزراعة المصرية عام ٠٠٠١‏ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتابء .)١49١‏ ص 11١7‏ 7518. 

00 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«نظام التخطيط الزراعي في مصر: عرض وتحليل»؟ (بغداد: 1984١))؛‏ ص 78. 

(8) المصدر نفسه ‏ 
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لاستصلاح الأراضي» نحو 55١,٠٠٠‏ هكتار ذات أولوية متقدمة من ناحية عائدها 
الاقتصادي يمكن البدء باستصلاحها في المرحلة الأولى!" . 


ب - مشاريع تحسين الأراضي 
أما عمليات تحسين الأراضي» فيرجع تاريخها في مصر إلى عام ١9737‏ عندما أجرت 
وزارة الزراعة أول تجربة لتحسين الأراضي في شمال الدلتا ودراسة 9 معاملات التحسين 
المختلفة في زيادة الإنتاجية المحصولية . وأنشعت «الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات 
الأراضي» عام 191/4ء بعدما أوضحت دراسات حصر الأراضي وتصنيفها في وزارة 
الزراعة أن 5١‏ بالمئة من الأراضي القديمة تعاني انخفاضاً في قدرتها الإنتاجية”"" . 


اج- نتائج التجارب المصرية في الاستصلاح 
5 بقيت الإنتاجية ضعيفة 0 00 منها في لامي الفذيهة: بسبب البنية 
جيه للغدان ار 00 


إن استعمال هذه الأراضي بقي محدوداً بالنسبة الى كثير من الزراعات. وخصوصاً 
الزراعات الأساسية كالقطن والذرة والقمح التي يصعب زراعتها في أراض صحراوية 
الأصل . 
- إن المساحة التي زرعت فعليآً بقيت ضثئيلة بالنسبة الى المساحة التى كان من 
المفترض استصلاحها. فالمساحة التي استصلحها القطاع الخاص منذ عام فلن كانت 
هكتارء والمساحة التي استصلحتها التعاونيات كانت 7,18١‏ هكتاراً من أصل 
هكتار”"'2 بسبب الكلفة العالية لهذه العملية. 


- لم يكن لعملية توزيع الأراضي أي أثر اجتماعي» فبدل إعطاء الأولوية في التوزيع 
للمزارعين الذين لا يملكون أرضاء فضلت الدولة إعطاء الأفضلية للقطاع الخاص 
الرأسمالي بوجود كلفات الإنتاج الشديدة الارتفاع. 


- إن مساهمة إنتاج هذه الأراضي في الإنتاج القومي بقيت ضثئيلة ومتخصصة في 
زراعة الخضار وزراعات مربحة أخرى . 


(4) المصدر نفسهء ص 59؟. 
613 المصدر نفسهء ص و 
)001 نهم كعل ممتاأقادعدمومع1 :811 ل هناء12 نل عامعامعة عأمد0 مله رعتاأعطعمة؟ عتوارق 
نف 6أمعوغهم ععتصقم «ركعلاء)1ناء لم2 5ع كممادمتمكد دع1 أء أهاع'[ عل عامعتمية عنوقنتامم ذه[ عطي 
ف (1989 كمهتم 17-19) القتتتاصة "ل عناوه[امء علكل ‏ كعاع 4‏ خارء 1 0-ئع 10[ عنه ‏ كعلهعلد ‏ كدمنلعاء ك1 
:لاضف بطتمامرزك188) 1 .مم 01111000) سل 5كعاطقء عطمعة عضعودعط ها عل مم1 ع[ ععه روزيو رمطعماام 
.6 .م ,(1991 ,62851100 
(؟١1١)‏ المصدر نفسه 
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- لم تستطع الزيادة في الأرافي المزروعة التعويض من خسارة الأراضي ذات النوعية 
الجيدة التي سببها البناء على الأراضي الزراعية والتي قدّرت ب 844٠٠‏ هكتار سنوياً. 


أما أسياب هذا الفشلء فمنها ما هو سياميء ومنها ما هو تقني وإداري» 

وأهمها: 1 
- ان التغييرات غير المناسبة في توجيهات سياسة الاستصلاح وتعليقها أثناء حرب 

الأول أبطأت عملية التوسع للأراضى المزروعة. وعلى رغم تدخل المساعدة الدولية في 
بداية السبعيتيات. بقي 1 ما دون مستوى المشاريع . ويعود ذلك إلى التكاليف 
المرتفعة التي فاقت التقديرات» بسبب زيادة الأجور وزيادة أسعار الآلات والتجهيزات. 
كما أوقفت مشاكل الملوحة أعمال الاستصلاح في الأراضي الجديدة. وشهدت الفترة التي 
وَلدّت فيها «مزرعة الدولة» استثمارات تنتج بخسارة يسبب البطء الإداري» وعدم التزام 
العمال ذوي الأجور السيئة» وسوء إدارة الأعمال. 

- ان الشركات الكبيرة التي باعتها الدولة أراضي واسعة بأسعار زهيدة» لم تنفذ 
دائماً برامجها الأساسية. كما عادت شركات أخرى خاسرة عن أهدافها الأولية» ساعية 
وراء الربح السريع لاستثماراتها بدل اهتمامها بالإنتاج الزراعي . 

ان المخريجين الذين اعثبروا أقدر من الفلاحين أنفسهم على الإنتاج بطريقة علمية» 

غالباما الحظلوااسبي النفض قو التجهيز والتقضن فى تجرية الارضص» 

- شكّل نقص المياه وسوء تصريف الفائض منها مشكلتين أساسيتين: قفي الأراضي 
المنقعية (5ع5نا86 703:63 5ع161) كانت تحترق المحاصيل بسيب الملوحة إذا ' يكن الري 
كافياً لغسيلها. وفي الأراضي الصحراوية يؤدي نقص المياه والري بطريقة الرش إلى موت 
الزرع في حال انقطاع الكهرباء» إذا لم يسع المستوطنون إلى حفر آبار. وغالباً ما يكون 
ضغط المياه في المرشات غير كاف للري. 

هذا وقد أهملت البنية التحتية لعمليات صرف الياه في بداية أعمال الاستصلاحء مما 
سيب مشاكل مهمة في هذا المجال. 

في الأراضي المستصلحة حديثاٌ حيث كلفات الإنتاج أعلى منها في الأراضي 
القديمة» يجد المزارعون الجدد أنفسهم من دون مساعدة في استثمارهم وفي تسوية الاارض 
وتسميدهاء في حين أنها في حاجة إلى مد «السماد» في صورة منتظمة كي تتمكن من 
الإنتاج . وبرهنت التجارب على أن التعاونيات لا تقدّم السلفات دائماً للزراعات في شكل 
عام. إن السنوات الأولى من الاستثمار في هذه الأراضي شديدة الكلفة فيما المردود يكون 
في أدنى مستوياته. أضف إلى هذه المشاكل المتعلقة بالإنتاج أن تسويق هذه الزراعات التي 
هي في الغالب مضاربية (5ه17غواسء6م5)» وبالتالي خاضعة لتقلّبات الأسعارء يبقى في يد 
القطاع الخاص. وتلل الدولة» عندما يحصلء لا يحل دائماً المشاكل. ففي عام 
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4 اقترحت وزارة الاستصلاح على مزارعي ثَبرَيْة زراعة دوار الشمس على أن تشتري 
منهم الإنتاج لصناعة الزيت. لكنها لم تحرك ساكناً في موسم الحصادء فبقيت المحاصيل 
لتحرقها الشمس . 


5-5 بقي هناك نقص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي كان من المفترض إنشاؤها في 
الأراضي الجديدة كالمراكز الطبية والمستشفيات والمدارس والجوامع والتعاونيات الزراعية 
والمراكز التجارية والخدمات الاجتماعية والطرق» مما أدى إلى عزل بعض المناطق يسبب 
عدم وجود هذه البنى التحتية أو بسبب بعدها إن وُجِدّت 29 , 


في اختصارء أدى عدم تحديد أهداف استصلاح الأر اضي الجديدة» وسوء اختيار 
بعض مناطق الاستصلاحء» وعدم تكامل مراحله المختلفة وترايطهاء وعدم اختيار 
الأسلوب الأمثل لاستغلال الأراضى المستصلحةء بالإضافة إلى المشاكل الإدارية» وظهور 
مشكلة ارتفاع الملوحة في بعض المساحات التي بدأ استزراعهاء ومشكلة عدم توافر 
الصرف في معظم المساحات المستصلحة. إلى عدم إمكان التوصل الى الاستغلال الأمثل 
لهذه الأراضي وإلى طول الفترة التي تسبق وصولها إلى مرحلة الجدية الإنتاجية» وبالتالي 
إلى عدم مساهمتها في الإنتاج الزراعي المصري بالدرجة المرجوة . 


- استصلاح الأراضى الزراعية في العراق 


إن أهم ما تهدف إليه عملية استصلاح الأراضي في ظروف وسط العراق وجنويه. 
هو تخليص التربة في طبقاتها المنتجة من الملوحة المتراكمة التى تجعل نمو النبات متعذرا 
وحفظ مستويات المياه الجوفية على أعماق غير حرجةء ومنع تأثيرها السلبي في نمو 
المحاصيل الزراعية. ويتم ذلك بتنفيذ شبكات متكاملة للري والصرف وتعديل الأراضي 
وتسويقهاء وما يتبع ذلك من أعمال غسل الأراضي واستزراعها. 

وكانت السياسة الزراعية العراقية لتطوير الموارد المائية والأرضية قبل عام ١974‏ 
أهملت معالجة مشكلة التملح الناتجة من تنفيذ مشاريع الري في الأراضي التي توافرت لها 
الموارد المائية في وسط العراق وجنوبه» بسبب افتقار تلك المشاريع لشبكات الصرفء» مما 
أدى إلى خروج مساحات كبيرة من الأراضي المروية من حلبة الإنتاج الزراعي نتيجة ارتفاع 
مستوى اللمياه فيها وانتشار مشكلة التملح. 


وأظهرت الدراسات أن تصف الأراضى المروية في العراق تعاني الملوحة بدرجات 
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متفاوتة» يسبب استخدام طرق الري البدائية والتوسع الأفقي غير المدروس في المشاريع 
الإروائية» مما دفع الدولة العراقية بعد عام ١974‏ إلى تخصيص مبالغ كبيرة واستثمارها في 
مجال استصلاح الأراضي للقضاء على التملح. وتأسست المؤسسة العامة لاستصلاح 
الأراضي للقيام بهذه المهمة وفق برنامج متكامل4"©. 


وتقمدت خطة المؤسسة الخمسية )١1980-1915(‏ استصلاح أراض لعدد من 
المشاريع الزراعية الكبيرة» بلغ مجموع ما استصلح منها لغاية عام ١947‏ نحو 7, مليون 
دونم» بالإضافة إلى | ا ا الزراعة . 


ومن ضمن المشاريع التي صمية وبوشر بتنفيذها ف ضوء مبدأ التكامل» 
استّصلحت تربة مساحات إجالية مقدارها ١,51١‏ ألف دونم حتى عام 68 ويقدر 


الصافي منها للزراعة ينحو ١,79١‏ ألف وون 2990 


وبلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة حتى عام 0١997‏ نحو 1,5 مليون 
دونه" وهي أراض جيدة يقع معظمها في وسط العراق وجنوبهء أجرتها وزارة الزراعة 
والري لمستثمرين من القطاع الخاص والشركات بمساحات كبيرة للاستفادة منها في زراعة 
المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والذرة الصفراء ودوار الشمس والقطن وبعض 
المحاصيل الزيتية |" خرى» التي تسعى السياسة الزراعية العراقية إلى تشجيعها من خلال 
توفير مستلزمات الريتاج من البذور المحسنة والمكائن والآلات. ومن خلال توفير أسعار 
حكومية لشراء المحاصيل . 


ولكن» وعلى رغم جهود الدولة العراقية التي يُذلت منذ عام ١1958‏ في مجال 
استصلاح الأراضي الزراعية» واعتمادها مبدأ التكامل في إنشاء شبكات الري والصرف في 
المشاريع الإروائية وإيصالها إلى المستوى الحقلي» مع الاهتمام ببرامج استصلاح التربة» 
ظهرت نقاط ضعف جديدة تركزت في عدم الالتزام بالشروط الفنية للزراعة في هذه 
المشاريعء والخروج عن التركيب المحصولي الذي كان مقرراً نتيجة الدراسات» وضعف 
صيانة منشآت الري وصرف الياه فيهاء مما أدى إلى تدهور الزراعة فيها أيضاً. 


(15) الأمم المتحدةء المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
[الاسكواا]ء «التحليل الاقتصادي للمشاريع الزراعية (دراسة حالة مشروع “٠‏ تموز كمثال تطبيقي)» ' (يغداد: 
)١945‏ ص 4-60. 

)1١6(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغري أسيا [الاسكوا]ء «التنمية الريفية في العراق» الدروس 
المستفادة. » .)١9489(‏ ص ”37 . 

)١(‏ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [الفاو] واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
[الاسكوا]ء «تطوير نظم التخطيط الزراعي في الجمهورية العراقية»» .)١995(‏ ص .8١‏ 
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4 - تجربة العربية السعودية في استصلاح الأراضي 


حققت العربية السعودية وثبة زراعية مهمة. فبعدما كان ينظر إليها صحراء قاحلة 
لا تصلح للزراعة الكثيفة بسبب قلة المياه وندرة الأمطار وصعوية المناخ وقلة الخبرة 
والكفايات الزراعية» أصبحت العربية السعودية امتداداً واسعاً من المروج الخنضراءء تنتج 
القمح والتمور والفواكه والخضارء بالإضافة إلى الورود والزهور التي تصدر إلى دول 
أوروبية منها هولندا. 


وبدأت العربية السعودية في أوائل السبعينيات خطتها الزراعية باستصلايح الأراضتي 
وتوزيعها مجاناً من خلال نظام الأراضي البور. .وحتى عام 21440 كان قد وزع أكثر من 
٠‏ هكتار من الأراضي البور مجاناً على المزارعين والشركات الزراعية 32 
يت الدولة هذه الأراضي وساعدت المواطنين بكل الوسائل لزراعتها و اانا 
أضف إلى ذلك أن البنك الزراعي يقدم قروضاً تستمر فترة سدادها نحو لس عشرة سنة 
لاستصلاح الأر اضي الزراعية . 


ولدعم خطوتها بهدف توسيع الرقعة الزراعية»ء شقّت الدولة ومهدت الطرق 
الزراعية لتسهيل النقل راقن امن بالاريات وعملت على بناء السدود لحفظ مياه 
الأمطار وحفر الآبار الارتوازية لتوفير المياه الصالحة للزراعةء وتحملت نسبة 40 بالمئة من 
تكاليف المعدات والآلات الزراعية الثقيلة و٠5‏ بالمئة من قيمة الأسمدة المحلية 
والمستوردةء» وقدمت البذور والأشتال بأسعار رمزية. كما قدمت خدمات الإرشاد 
الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية. وبالإضافة إلى انشاء البنك الزراعي السعودي لمنح 
القروض الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل من دون فوائد للمزارعين والشركات 
الزراعية» أنشئت شركات زراعية كبرى عدة لا يقل رأسمال الواحدة منها عن ٠١‏ 
مليون ريال سعودي. في نطاق دعم الإنتاج الزراعي وتشجيع القطاع الخاص على 
الاستثمار في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني. وتعهدت الدولة بشراء محاصيل القمح 
والشعير من المزارعين سنوياً بأسعار تشجيعية» عن طريق «المؤسسة العامة لصوامع الغلال 
ومطاحن الدقيق». 


ونتيجة هذه الإجراءات» بلغ الإنتاج السنوي من القمح ف العربية السعودية نحو 
8“ مليون طن عام 01949١‏ و”,5 مليون طن عام »١997‏ بعدما كان نحو 78 ألف 
طن عام 21417١‏ وزاد إنتاج التمور من 54٠‏ ألف طن عام 1947١‏ إلى نحو 7٠١‏ ألف 


)١7(‏ دار الأفق للنشر والتوزيع» إدارة الأبحاث والتشرء لمحات عن ثوابت السياسة السعودية (السعودية: 
مكتبة الملك فهد الوطنية» .)١9886‏ ص 797 77. 
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طن عام ١947‏ (أي بمعدل سنوي متوسط نسبته © بالمئة . كما زاد إنتاج العربية السعودية 

من أنواع الفواكه المختلفة من 5٠١‏ الف طن عام 198٠‏ إلى 7/47 بن عا 1. 
وزاد خلال الفترة نفسها إنتاج العنب من 14 ألف طن إلى 4؟1 ألف طن (أي بتعدل نمو 
سنوي متوسط نسبته 86,1١‏ بالمئة)» كما زاد انتاج البندورة من ٠٠١‏ ألف طن إلى 58٠‏ 
ألف طن (أي بمعدل سنوي متوسط نسبته ١9,7‏ بالمئة)340 , 


() دار الأقق للنشر والتوزيع» إدارة الأبحاث والنشرء أضواء على منجزات التنمية في المملكة العربية 
السعودية (السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنيةء :2)١998‏ ص 59 
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(لفصل (التاسع 
سياسات الري في البلدان العربية 


يعتبر الري مقوماً أساسياً من مقومات الزراعة. واستمرار التنمية الزراعية مرتبط 
باستمرار إمكان استخدام المياه. 

يتم الري كما هو معروف على نحوين: 

- والري المنتظم الدائم الذي يتأمن من مياه الينابيع والأنبارء والبحيرات الحلوة. 
والمياه الجوفية وما الى ذلك من مصادر مائية يمكن التحكم بها. 

وبما أن الري الموسمي لا يكفي» ولا يمكن التحكم بهء ولا بكمياته ولا بزمان 
هطوله او اتحباسهء فكل هذا يعود الى تفاعلات فلكية مناخية طبيعية لم يستطع الإنسان. 
حتى تاريخهء التحكم بها؛ او التغيير في مسارها. 

لذلك. ينصب الاهتمام على تأمين الري المنتظم الثابت» من مصادره المنتظمة 

الري هو الأكثر استهلاكاً للموارد المائية؟» وتنظيمه وتحصينهء وتوفيرهء يستلزم 
مبالغ طائلة من المال» وقدراً لا بأس به من الدراسة والتخطيط والهندسة» والرؤية 
المستقبلية» ودرس النسب ما بين المصروف ولمتوفرء لجعل المتوفر يفي بقدر الإمكان 
بالحاجات اللازمة للتنمية الزراعية. 

ومن الثابت أن المياه ومشاريع الري تصبح أكثر فأكثر موضوع سياسات بدل أن 
تكون مشاريع بسيطة» مما يتطلّب تدخل مجموعات أوسع ممثّلة للقوى السياسية وللهيئات 

وخصض 


التقنية والإدارية» وتجمّعات مستخدمي اللمياه. وهذه المجموعات المحدّدة للسياسات 
تستشار قبل أخذ الخيارات» فتوفر المعطيات الضرورية للاصلاحات» وتقترح الحلول 
المناسبة التي تتماشى مع سياسة الدولة إزاء مصالح القوى الضاغطة. وذلك بالاتكال على 
خيرتها المكتسبة في هذا المجال. مع الإشارة إلى أننا في زمن عظم فيه الجدل حيال سياسات 
المياه»ء وبالتالي أصبح من الضروري أن يشارك أصحاب القرارات الزراعية في تحديد 
فحواها. 


بالنسبة الى البلدان النامية» يمر معظمها بمرحلة أو بأخرى من الإصلاحات البنيوية 
والاقتصادية ف اتجاه مزيد من الليرالية» يعمضى يتقليص دور السلطة وبترك مزيد من 
الحرية لقوى السوق. 


لكن قطاع الري بقي حتى الآن بعيداً عن تأثيرات هذه التحولات الاقتصادية الا 
ان اتفاقيات «جولة أورغواي» 4000 التي وفعت عام ١1944‏ في مراكش 
نصت على إلغاء المساعدات والدعم الحكومي للزراعة. فأصبح من الضروري التفتيش 
على حلول في مجال الري تتماشى مع هذا الواقع الدولي الجديد. من دون ان تنفي نفياً 
قاطعاً بعض تدخلات الدولة في هذا المجال. 


أما البلدان العربية التي يتميز معظمها بندرة المياه» إذ انها ذات مناخ جاف وشبه 
صحراوي». فهى مضطرة الى التحرك سريعاً واتخاذ استراتيجيا خاصة بإدارة المياه لمعالحة 
أوضاعها. وقد اعتمدت هذه الدول» خصوصاً النفطية منها لتوافر الموارد المالية الكافية: 
استيراد التقانة الحديثة للمياه»ء واستخدمت تقنيات عذة من أجل توفير المياه» كتحلية المياه 
المالحةء ومعالجة المياه المبتذلة»ء وجر المياه بواسطة الأنابيب على مساقات بعيدةء 
واستخراج المياه الجوفية . 

ولكن بقيت هذه الدول تعاني مشاكل عدة على مستوى استخدام المياه وعلى المستوى 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي. كما سنرى من خلال عرضنا للمشاريع والسياسات المائية 
لبعض هذه الدول. 


علي رغم زيادة المساحة المروية سنوياء لا يزال القسم الأكبر من مساحة الأراضي 
المستثمرة يزرع بعلآء أي يعتمد على مياه الأمطار. ففي عام 119١‏ تورّعت المساحة 
المستثمرة البالغة 01/6 ,0 ألف هكتار كالآتي: 6و ألف هكتار زرعت بعلاً» وتشكل 
“الا بالمئة من مساحة الأراضي المستثمرة» في حين بلغت المساحة المزروعة المعتمدة على 
مصادر الري المختلفة 7/84 ألف هكتارء أي ١5‏ بالمئة من الأراضي المستثمرة» وتركت 
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مساحة 7”/ ألف هكتار سباتاً للراحةء وتمثل ١7‏ بالمئة من الأراضى المستثمرة (انظر 
عمثل من حصي 
الحدول رقم (-2©00, 


ُ- المشاريع المائية السورية 


في إطار الجهود الرامية إلى التوسع الزراعي». اهتمت الحكومة السورية ببناء الكثير 
من السدود بهدف زيادة المساحة المروية التي ترفع إنتاجية المحاصيل » مما يؤدي إلى زيادة 
الإنتاج» لأن المساحة المروية لا تشكل أكثر من 6 بالمئة من المساحة المزروعة. وتعطي 
أكثر من 0١‏ بالمئة من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي. كما أن قسماً مهما من إنتاج 
القمح وكل الزراعات الكيرى الصناعيةء ولا سيما القطن والتبغ والشمندر السكري» 
تتح في مساحات مروية. أما إنتاج المساحة المستثمرة بالزراعات المطريةء وهي تشكل 80 
بالمئة من المساحة الكليةء فيتبدل من سنة إلى أخرى . 


استطاعت سوريا بناء 176 سدةً صغيراً بأحجام مختلفة حتى عام 2.1487 وفي 
الوقت الحاضر يتم العمل على إنشاء عدد آخر من السدود. 


أما أهم المشاريع المائية للري المنفّذة في سورياء فهو سد «الفرات» الذي هدف إلى 
ري مساحات كبيرة في منطقة الجزيرة السورية واستصلاح أراضٍ تصل إلى 541٠١‏ ألف 
هكتار. ولكنء ومع أن مشروع الفرات هو من أضخم المشاريع المائية التي نفذت في 
سورياء الا انه لم يرو حتى نباية الثمانينيات سوى 48 ألف هكتار فقط . هذا بالإضافة إلى 
بعض المشاكل الفنية» فالموقع الذي اختير لبناء السد لم يكن مناسباً من حيث طبوغراقية 
الأرضء بحيث أدى إلى تكوّن بحيرة كبيرة مترامية الأطراف كان من شأنها زيادة نسبة 
التبخر نظراً إلى اتساع سطحهاء كما بُنيت العنفات المائية على منسوب مائي قليل» وكان 
من الأفضل بناؤها في أعماق السدء فعند التصميم لم تؤخذ في الحسبان المشاريع المائية 
التركية وتأثيرها في المنسوب المائي للنهر في سوريا على مدار العام. وإذا أقدمت تركيا على 
تنفيذ مشاريعها الزراعية في حوض الأناضول. فلن يكون ممكناً استصلاح سوى 4٠‏ بالمئة 
من الأراضي المخطط استصلاحها في حوض الفرات . 


والجدير بالذكر أن مشاورات مكثفة تجري بين سوريا وتركيا من أجل اقتسام مياه 
نبر الفرات. فالجانب التركي يمرّر نحو 20١‏ م" في الثانية فقط إلى سوريا والعراق» 58 


)١(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا 
والفاوء «الحالة الراهتة للتسويق الزراعي في الجمهورية العربية السورية: ترشيد استهلاك الأغذية وتوزيعهاء» 
(011992/10 ذخان از كتال18 )2 ص 2-7 


احرف 


بالمئة منها إلى سورياء والباقي إلى العراق. ويطالب البلدان بتمرير نحو١٠٠/ام؟‏ في الثانية 
على أساس أن النهر دولي ومشترك بين ثلاثة أطراف ويجب اقتسامه بين الدول الثلاث92؟ , 


ب - سياسة الري السورية ونتائجها 
استثمرت الحكومة السورية ما يقارب ٠١‏ بالمئة إلى /١‏ بالمئة من الموازنة الزراعية 
الإجمالية في مشاريع الري» خلال السنوات العشر الماضية. وتستهلك الزراعة الآن نحو 
60 بالمئة من الاستهلاك الكلى للمياه في سوريا. 
وإذا كان الريٍ بالمياه 0 قد تطور ببطء خلال السنوات الخمس الأخيرة» فإن 
ضخ المياه الحوفية توص مر 3 يعاً. وتشكل الآبار ٠‏ بالمئة من تموين المياه للأراضي التي بدأ 
را منذ عام /71941". وبداً هذا الأمر يشغل الحكومة السورية لأن متايعة الاستعمال 
غير المراقب ا الحوفية نترتب عليه نتائج سلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي 
والبيئي . وقد بدأت هذه النتاة نج تظهر في أحواض دمشق والعاصي وحلب وغيرها حيث 
انخفض مستوى المياه . 


ولكن السياسة المتبعة حتى الآن تشجع المزارعين وتدفعهم الى حفر الآبار للأسباب 
6 
التالية 


- إن التكاليف اللازمة للري بواسطة المياه الجوفية هي تكاليف حفر البثر وثمن 
معدات الضخ فقط أي أنها كلفة استثمار محددة وغير متجددة . 
- قبل حفر البئرء على المزارع أن يحصل على إذنين: أحدهما من وزارة الزراعة» 
والثاني من الأشغال العامة والموارد المائية» الأول لحفر البئرء والثاني لسحب الياه منه. 
ويحدد الإذنان شروط استعمال المياى ويجب أن يجِدّدا كل ٠‏ سنوات. 


ولكن ما يحدث فعلاًء هو أن قسماً كبيراً من الآبارء الجديدة والقديمةء يستخدّم 
من دون إذن. 
إن العدد الكبير من المزارعين الذين يملكون حيازات صغيرة يساهم أيضاً في 
إكثار عدد الآبار. فنحو ٠م‏ بالمئة من المزارعين السوريين يملكون 0 
عن ٠١‏ هكتارات» لأن متوسط مساحة الحيازة الززاعية يتراويع بين * همكتارات في المخاطق 
الشديدة المطر و45 هكتاراً في الأراضى الجافة. كما أن اغلب الحيازات تخضع لعامل 


' (1) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لخبي آسيا [الاسكوا]» غيل التطورات الحديثة في القطاع الزراعي في 


م2 52007 م ,[80"] لا أ 2102 أمعمم ألد'! عنامم كعنونا كدهنو[8 دعل ممندكتمهعوع0 
:11015) عنااايء ةرين اء نوع '! علق كعمو ةلوط -993[ ,ععلاكأء عه "!ا عل اع اامقلمنعسصقلع '| عه عاأمنلدمم 
.5 .م ,(1993 ,880آ 

(5) المصدر نقسهء ص 1725-/101. 


برضا 


التجزئة: فهناك حتى حيازات بمساحة هكتار واحد تتوزع على ثلاث حصص متباينة؛ 
ويما أن أغلب المزارعين يتمنون الحصول الأكيد على المياه في أي وقت أرادواء فهم 
يحفرون بئراً في كل حصة عندما يكون الأمر تمكنآء مما يؤدي على مر السنين الى ارتفاع 
عدد الآبار كلما تجزأت الأراضى بين الورثة. 


- إن قانون الإصلاح الزراعي السوري يفرض مساحة قصوى للحيازات المروية 
تبلغ 7١‏ هكتاراً للحيازات التي تستفيد من ري القطاع العام» ومن ١5‏ إلى 45 هكتاراً 
يشجع القانون تقسيم الأراضي الواسعة الى حيازات لا تتعدى مساحتها الحد الأقصى 
المذكور أعلاه» وبالتالي حفر الآبار على كل حيازة على حدة. 


وتسعى وزارة الري» والأشغال العامة والموارد المائية» ووزارة الزراعة والإصلاح 
الزراعي الى ايجاد طرق خاصة لتحسين فعالية نظام الزي وإدارة استعمال الحاة في الخيازات 
التي تستفيد من ري القطاع الخاص» لان معظم الدراسات تجمع على أن فعالية الري 
تتراوح على مستوى الحيازة الزراعية بين 5 بالمئة و50 بالمئة. ومن اهتمامات الحكومة 
السورية الراهنة أيضاً في هذا المجال السعى الى إدخال تقنيات حفظ المياه في قنوات الري» 
تطبيق تقنيات إعادة استعمال المياه. 0 


5 سياسة الري المصرية 


إن 48 بالمئة من الأراضي المزروعة في مصر تعتمد على الري”" 2 ويعتمد الباقي على 
الأمطار. ويعد الري السطحي الطريقة السائدة للري في الأراضي القديمة» فيما تستخدم 
الأراضي الجديدة طريقتي الري بالرش والري بالتنقيطء» وهما طريقتان من الصعب 
استخدامهما في الأر اضي القديمةء حيث ترتفع تكاليفهما جداً مقارتة بالري السطحي . 
أما في ما يتعلّق بالموارد المائية وأساليب تنميتهاء فقد سلكت وزارة الري اتجاهات 
عدة لتنمية الموارد المائية. فمنذ بناء السد العالي الذي سمح بزيادة كمية مياه الري إلى 
هه مليار “دك بدأ التوسع في ري الأراضي» فكبرت المساحات المزروعة وتطورت 
بعض الزراعات الصيفية ذات ايده العالي للمياه كالأرز. وبدأت الوزارة العمل على 
ا ا حو لو ا ا 0 


2) 


(0) الإسكواء «تحليل التطورات الحديثة في القطاع الزراعي في منطقة غربي آسيا خلال عام 6201995 

ص .١186‏ 
(7) كسمه عناصم دعل مونأمفأوعوعومء 1 :1111 دل قناع سل عامعترعة عامد0 مل» ,عاأعطعموط عتروارع 
كم عذ 6اأضصعد6عم ععأمهم «ركودع؛أسمعارعة دعل كده أ ةستمكة كعل اء أهاك'| عل عأمعادعة عنواأتامم داعي 
ع] ععنه امقأكنوطعلاو ارء (989[ تم 9[-7[) اتمصتمية ل عناوملامء عل جعاع8 تنورع أ 0)- يعون ]ل ين ععامصيدم 
ب(1991 ,0181110600 :مقصصسة رطاممروع8) 1 .مم 018101001 سل 5تعتطدء عطمعيةق عفكوعط ها عل ممع 
0147 


غرف 


5 السد العالي 


على الصعيد الزراعي» حُقّقت المنجزات الآتية بفضل إنشاء السد العالي” : 

- توافرت المياه لاستصلاح ١,٠5‏ مليون هكتار وزُّرع فعلاً أكثر من 57١‏ ألف 
هكتار حتى عام .١484‏ وترتب على ذلك إنشاء ترعة السلام» وتوسيع ترعتي 
الإسماعيلية والنوبارية» وإنشاء محطات ضخ عذة لخدمة هذا الغرض 


85 و أكثر عن كفنا ' آلف كار من أراضي الخياض | في الوجه اللي إل وق 


توافرت المياه طوال الم ول ازنك لتر المع اميل عت و ارفك 
ذات الفيضان المتخفضء مما ساعد على المرونة والسهولة في الخطة الزراعية والتوسع في 
زراعة المحاصيل الإنتاجية . 


لكن حصة مصر من مياه النيل المقدّرة ب 9, 0 مليار م" عند أسوانء لا تكفيها 
لسد 0 المائية في المخالات المختلفة. فتٌسد الفجوة ة عن طريق المياه الحوفية وإعادة 
ب - المياه الحوفية 


تعتبر المياه الجوفية في مصر المصدر الثاني لياه الري بعد مياه النيل والمجاري المائية . 
وقد بلغت كميتها المستخدمة خلال عام ١919٠‏ نحو 5,7 مليار م" من المياه الجوفية في 
الوادي والدلتاء فضلاً عن ٠,5‏ مليار م' من المياه الجوفية العميقة" . 

ج - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري 
بلغت كميات مياه الصرف الزراعي التي صبت في البحر المتوسط والبحيرات خلال 


فترة الثمانينيات ما بين ٠١,“‏ مليارات و6١‏ مليار م" (كانت هذه الكمية ١7‏ مليار م" 
عام ٠14481-194ء‏ و7, ٠١‏ مليارات م" عام 1١944‏ -2)1944 . 


لذلك اتجهت وزارة الري إلى التخطيط للاستفادة من مياه الصرف الزراعي في الري 
بتنظيم عملية إعادة استخدامها . 


(0) أحمد فخري خطاب وزيتب عبد الرحمن الغرايليء «السد العالي وحماية مصر من الجفاف: الانجازات 
والاثار الجانبية» » العلم والتكتولوجياء العددان /ا ١‏ - م١‏ (تموز/ يوليو 49 )ل ص هة. 

(4) حسنين توفيق ابراهيمء «مشكلة المياه في مصرء» ورقة قدمت الى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط 
(ندوة).» "اج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 54 ج ١‏ اه حول 
الموارد المائية واستخداماتهاء ص 37*٠7”‏ - 7084. 

(9) المصدر نفسهء ص 7١7‏ 


ضرف 


ولهذا الغرض أقيمت بعض المحطات على المصارف الرئيسية في الوجه البحري لرفع 
مياهها إلى الترع وإعادة استعمالها في الري. وطبقاً لبيانات وزارة الأشغال العامة والموارد 
المائية» بلغت كمية مياه الصرف الزراعي التي أعيد استخدامها في الري 7,6 مليار م" 
عام ٠1981-194ء‏ ثم زادت إلى لا, 5 مليارات م" عام .200199٠‏ 

وتشير الدراسات إلى أن أقصى ما يمكن استخدامه من مياه الصرف الزراعى في 
الري هو ٠١‏ مليارات م" سنويآء أما الباقي» وهو في حدود 7 مليارات م" سنويآء فلا 
يمكن استخدامه10" , 

لقد قدّرت كفاية استخدام الري في مصر بنحو 06 بالمئة"'2» مما يعني إمكان تحقيق 
وفر مائي إذا رُفعت هذه النسبة من خلال رفع كفاية شبكات التوزيع العامة ومجاري الري 
الخاصة. مما يؤدي إلى ضبط توزيع المياه وإحكامهاء ورفع كفاية نظام الري الحقلٍ 
السطحي في الأر اضي القديمة والري غير السطحي في الأر اضي الجديدة» بالإضافة إلى 
تقنين استخدام المياه للحد من الإسراف في استخدامهاء خصوصاً أن إتاحة استخدام مياه 
الري مجانا بلا أي ضوابط أو قيود حقيقية أدت إلى استخدام أضعاف كميات المياه اللازمة 
مع تأثيرها السيىء في الأراضي والإنتاج. 

وعلى رغم أن هناك سياسة مائية لمصر تستند إلى عدد من البرامج والخطط المرتبطة 
بتطوير الري». وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعيء وتطوير مجرى النهرء وزيادة 
الاستفادة من المياه الجوفية» فضلاً عن بعض الدراسات الخاصة بالخطط والمشاريع الطويلة 
الأجل. سواء في ما يتعلق بالمياه الجوفية العميقة» أو بإعادة استخدام مياه الصرف 
الصحي والصرف الصناعيء أو بمشاريع أعالي النيل» يواجه تنفيذ هذه السياسة بعقبات 

غلة تعلق يشمت فعالية يخفن الاجهدة الموط: .جا تنعية هتاه النبيانية ٠»‏ وضعف التنسيق 

بين الجهات والوزارات الأساسية المعنية بقضية المياه. إلى جانب مشكلة التمويل» وما 

يتطلبه تنفيذ بعض المشاريع التي تقع خارج حدود مصر من اتصالات واتفاقات صع دول 
الحوض الأخرى37 . 


*“- سياسة الري في الأردن 


تعتمد الزراعة الأردنية على الأمطار في شكل أساسى. وتتذبذب المساحة المزروعة 
طبقاً لمعدلات سقوط الأمطارء إذ تتراوح المساحة المعتمدة عليها بين 8" بالمئة و١6‏ بالمئة 


)٠١(‏ المصدر نفسه 

)١١(‏ المصدر نفسه 

)١1(‏ منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة [الفاو]ء السياسات الزراعية في جمهورية مصر العربيةء 
دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (روما: الفاوء :.)١95817‏ ص لا١١.‏ 

57157 أبراهيم» المصدر نفسه» ص‎ )١( 


خرف 


من المساحة المزروعة. ومن المشاكل التى تواجه الزراعة الأردنية» حدة تذبذب الأمطار 
بين سنة وأخرى» إضافة إلى عدم انتظام سقوطها في المناطق المختلفة في مواسم الإنتاج؛ 
فقد تسقط أمطار غزيرة في شهر كانون الأول/ ديسمبرء مما يؤدي إلى نمو القمح والشعير 
في شكل جيدء ثم تتوقف في فترة حرجةء أي في طور ما قبل تكوين السنابل والحبوب» 
مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج» كما حدث في موسم 19497- 04019497 . 


أ المشاريع المائية 

لتفادي نسبة المخاطر التي تواجه الزراعة في اعتمادها على الأحوال الجوية» تبذل 
الحكومة الأردنية جهداً مكثفاً في سبيل تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها. وفي هذا 
الإطارء سعت أخيراً إلى تنفيذ المشاريع الآتية : 

- مشروع "سد الكرامة» في منطقة الأغوار انتهت دراسته وصدر الأمر بتنفيذه في 
مطلع آذار/ مارس ١445‏ على يد إحدى الشركات العالمية» وهو يهدف إلى تخزين ما 
يقارب 0 مليون م" من مياه الفيضانات والمياه الزائدة عن حاجات الري في فصل الشتاء . 

الات 

- مشروع ري الغور الشمالي الذي أقر ببدف تقليل الفاقد من مياه الري من خلال 
التحول من الري بالقنوات المكشوفة إلى الري بواسطة الأنابيب المضغوطة . 

- مشروع سد الوحدة الذي أنجزت سلطة وادي نهر الأردن الدراسات والتصاميم 
لتنفيذه على نهر اليرموك. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع من أكبر مشاريع تخزين المياه 
في المملكة. وسيلعب دوراً مركزياً في التعامل مع مشاكل نقص المياه لاستعمالاات الزراعة 
والصناعة والأغراض المنزلية . وتقدر القدرة الاستيعابية لهذا السد بنحو 70١‏ مليون م". 

2 توسيع سد الكفرين» بحيث تصبح سعته 4 ملايين م ويصبح ارتقفاعه 1١/7‏ م 
بهدف ري نحو 1١٠٠١‏ هكتار من الأراضي الزراعية20" , 

وكان أول المشاريع المائية التي قامت بها الحكومة الأردنية هو إنشاء قناة الغور 
الشرقية في عام ١108‏ بهدف منع اسرائيل من الاستيلاء على مياه نهر الأردن بأكملها. 

وأنشىء في الأردن الكثير من السدود لحجز مياه الأودية والأنهر والتحكم بمياه 
الفيضانات والاستفادة منها للأغراض المختلفة أثناء فصول الجفاف. وللتخفيف من 
الأضرار التاجمة عنها. وأهم هذه السدود9©: 


(15) الاسكواء «تحليل التطورات الحديثة في القطاع الزراعي قي منطقة غري آسيا خلال عام 01997» 
ص #* هس" 

.76 المصدر نفسهء ص‎ )١15( 

: ١ الياس سلامة» «مشكلة المياه في الأردن»» ورقة قدمت الى: مشكلة المياه في الشرق الأوسطء ج‎ )١11( 
15 -ال١ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتهاء ص‎ 
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سد الملك طلال. سعته 84 مليون م". تعان مياهه ارتفاعاً فى الملوحة ومواد الإثراء 
يول م نُ ٍِ مواد ابر 


الغذائي» ما جعل صلاحية استعمالها للأغراض الزراعية مقتصرة على بعض المحاصيل 
فقط . 


سد وادي العرب. سعته نحو لم مليون م وتعد نوعية مياهه متوسطة تصلح 
للاستعمالات الزراعية من دون استثتاء ‏ 


سد زقلاب. سعته ”,5 ملايين م وتتمتع مياهه بنوعية جيدة تصلح 
للاستعمالات المختلفة . 


سد الكفرين» سعته 5,8 ملايين م"» وتستعمل مياهه في الري ونوعيتها صالحة 
للزراعة . 


سد وادي شعيب » سعته 7 ”7 ملايين مك وتصلح مباهه للاستعمالاات الزراعية. 


النذؤد الصتحرلوية» أنكرء عده من السدؤد.ق الناظق العتحراوية يعات ختلقة 
ولأغراض الاستعمال في الري وسقاية الأغنام والشحن الجوفي. كما أن هناك عشرات من 
السدود قيد التنفيذ الآن ونوعية مياه هذه السدود جيدة جداً ويمكن استعمالها للأغراض 
الزراعية . 

الاستعمالات الزراعية للمياه 


تعتمد كمية المياه المستعملة في الزراعة وسقاية المواشيى على ما يمكن توافره من ع المياه 

من المصادر المختلفةء وعد الرواعة ق اشكل جو كل لزه المطحي الى مع 0211 

عل لان وا دده السدود من مياه. وتستهلك الآن كمية تقدر بنحو 50٠‏ مليون م" 
في السنة في ري المحاصيل في جميع أنحاء الأردن”"' . 


وتعد منطقة غور نهر الأردن وغور وادي عربة منطقة الإنتاج الزراعي المروي 
الرئيسية . وتغطي الطرق المتقدمة في الري اليوم جزءاً كبيراً من الأراضي المروية في أغوار 
الأردن» إذ تبلغ كمية المياه المستخدمة للري نحو 740 مليون م" في السنة . وتّروى المنطقة 
المرتفعة في الأردن من مصادر المياه الجوفية. وحن سا الأراضي المروية في مرتفعات 
الشمال نحو 55,60٠٠‏ هكتار تروى بتحو ١7١‏ مليون م" من المياه سنوياً. - ويستخدم في 
أقصى جنوب الأردن نحو 310 مليون م" من المياه في الستة لري المحاصيل» تستخرج من 


مصادر غير متجددة23420, 


4 المصدر نفسهةء ص‎ )١0( 
المصدر نفسه.‎ )18( 


كرف 


ج- مشاكل استعمالاات المياه 


إن مصادر المياه المستخدمة في الزراعة محدودةء وتختلف نوعيتها من مياه عذبة إلى 
مياه ذات ملوحة بدرجات متفاوتة ومختلط بعضها بالمياه العادمة. وترتفع كلفة تطوير قسم 
كبير منهاء كما أن بُعد المواقع التي تتوافر فيها عن مواقع الاستغلال يزيد من كلفة 
تطويرها واستغلالها. 

وأدت زيادة الحاجة إلى المصادر المائية والتركيز على مناطق محددة في التطوير الزراعي 
إلى تطوير مصادر مائية معينة أكثر من الأخرى. فعلى سبيل المثالء نرى أن 70 بالمئة من 
مجموع مصادر مياه الأغوار الشمالية (باستثناء اليرموك) مستغلة في الوقت الحاضرء علماً 
بان الاستغلال الأمثل لا يتعدى 850 بالمئة من هذه المصادرء بينما تستغل 8 بالمئة فقط من 
مياه سفوح البحر الميت في استعمالات زراعية بطرق زراعية بدائية كثيرة الاستهلاك. 
وتستغل في منطقة وادي عرية ما نسبته 60 بالمئة من المصادر المائية . 

واستغلت في بعض المشاريع مصادر مائية لا تمثل البديل الأفضل . فقد ضَكَّت مياه 
الأزرق إلى منطقة عمّان في شكل مكثفء. مما أثر في الموارد الجوفية في المنطقة» في حين أن 
مياه أودية رئيسية مثل الهيدان» والكركء والموجب. وهى مياه صالحة للاستعمالات 
المختلفة» ما زالت تصب في البحر الميت من دون أي استغلال رئيسي» مع أن المخططات 
لاستغلالها جاهزة للتنفيذ. 


وم تبقَ المياه المستغلة هي المياه المتجددة فقطء بل إن الاستغلال امتد إلى المياه 
الاحتياطية غير المتجددة أو اللمياه القديمة التى خُرّنت قبل مئات السنين. وأدى هذا 
الاستغلال إلى استنزاف المخزون الجوفي بسبب عدم كفاية الأمطار للتعويض من المستغل 
منهاء كما حصل في مناطق الضليل والجفرء وبداية الأزمة في منطقة الأزرق . 

ويؤدي عدم كفاية المراقبة والتعليمات والدراسات في استغلال المياه الجوفية إلى 
استنزاف الطبقات الحاملة للمياىء وهبوط سطح الأرضء وصعود المياه المالحة واختلاطها 
بالمياه العذبة. إن ظهور هذه المشاكل في الجفر والضليل والأزرق يدل على سوء فهم أنظمة 
استخراج المياه الجوفية وسوء تطبيقها!؟'؟. 

ويستمر التدهور في مصادر الياه الجوفية بسبب غياب التشريعات التي تنظم 
استعمالهاء وعدم اكتمال الدراسات المائية الضرورية للتعرّف على المخزون منها. 


ويحفر المزارعون في المرتفعات الجنوبية الأبار بأنفسهمء ويتحملون تكاليف تشغيلها 


(19) الياس سلامةء «المصادر المائية في الأردن وأهميتها التنموية»؟ العلم والتكنولوجياء العددان 18-١1‏ 
(تموز/يوليو :2)١948‏ ص .١١١‏ 


حرف 


وصيانتها. وكانت الدولة الأردنية قد أَجّرت الأراضي الجنوبية والشرقية للقطاع الخاص 
عام ١9417‏ من أجل استخراج المياه الجوفية منها وزراعتها. 


أما سعر المياه الذي يدفعه المزارعون في الأغوار للحصول على المياه فهو مدعوم» إذ 
يبلغ ١‏ فلسات للمتر المكعب» فيما السعر الحقيقي لهذا المورد يتراوح بين 77 و٠"‏ فلساآً 
للمتر المكعب. وبلغت قيمة دعم هذا المورد نحو 7,١‏ مليون دينار في عام /01941" . 
يؤدي هذا الدعم الى سوء تخصيص الموارد المائية بين الاستخدامات الزراعية البديلة أو 
سوء استخدام تلك الموارد كالإسراف في استخدامهاء مما يقود إلى حدوث ارتقاع ف 
مستوى الماء الأرضي وملوحة الأرض . 

من هنا يتضح أنه على الحكومة الأردنية أن تتخذ إجراءات تصحيحية وتطويرية عدة 
في مجال سياستها المتبعة للري. تبدأ بوضع خطة وطنية لتطوير الموارد المائية المتاحة 
وتنميتها وصيانتها وعدم استنزافها وإساءة استعمالها وزيادة كفايتها الإنتاجية 
والاقتصادية» وبإجراء الدراسات والأبحاث في مصادر المياه الجوفية وإمكان تحلية مياه 
البحر الأحمر واستعمالات الياه المالحة والمياه العادمة في الزراعةء» وبإدخال التقنيات 
الحديثة في استعمالات المياه. 

وفي ما يخص أسعار مياه الري في وادي الأردن» يجب دراسة إمكان رفعهاء مع 
الأخذ في الاعتبار نوع المحصول واحتياجاته المائية وكلفة مستلزمات الإنتاج والعائد من 
الدخل . 


؛ - سياسة الري في العربية السعودية 
قدّرت المساحة المروية في العربية السعودية بنحو 44٠,٠٠٠‏ هكتارء أي نحو 
بلمئة من إجمالي المساحة المزروعة» بحسب بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية لقنا 
وهناك ضغط كبير عل المياه رديه ف المناطق الزراعية التقليدية كال حساء 
والقطيف المستحدثة ثة في القصيم وبريدة. ٠‏ وتُستخدم اليتابيع مصدراً آخر للري في المناطق 
التي توجد فيها كالهفوف والقطيف والإفلاج. 


وتبذل العربية السعودية جهوداً كبيرة لإقامة المشاريع المائية بهدف توفير المياه 


)0١(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والقاوء 
«التخطيط الزراعي في الأردن, » (8/8018/1992/5ا15/85600)) ص .5١‏ 

(١؟)‏ الاسكواء «تحليل التطورات الحديثة في القطاع الزراعي في منطقة غربي آسيا خلال عام 2199© 
ص 58. 


يرف 


الصالحة للشرب والصناعة والري. وقد قامت بدراسات لبعض الناطق المراد تنميتها 
زراعياً وصناعياً . وحفرت وزارة الزراعة والمياه الآبار وانشأت الخزانات ومحطات تتقية 
المياهء ومذت آلاف الأمتار من الشبكات الرئيسية والفرعية. وبلغ عدد الآبار التي 
رخصت الوزارة بحفرها أكثر من 52٠٠٠١‏ يئر للقطاع الخاص. كما حفرت الحكومة 
نحو 5,0٠0‏ بثر لأغراض مختلفة حتى نهاية عام 71997" ©2. وبلغ هذا العدد في عام 
6» نحو 57,777 بئراً أهليآء بالإضافة إلى 50,8٠١‏ آبار ارتوازية9" . 


ومن أجل التحكم بمياه السيول والاستفادة منها أنشىء عدد كبير من السدودء 
بلغ 184 سداً حتى نباية عام 219491 سعتها التخزينية أكثر من 587 مليون م”*©. 
وبلغ هذا العدد 7٠٠١‏ سد في عام 6 . من أهم هذه السدود وأضخمها: 0 وادي 
نجران الذي تبلغ طاقته التخزينية 46 مليون مك ويدار العمل فيه يالحاسب الآإلي» وسد 
وادي جازان وتبلغ طاقته التخزينية ٠/0‏ مليون م". 


وبسبب قلة المياه لجأت حكومة العربية السعودية إلى إنشاء محطات لتحلية مياه 
البحر . بلغ عدد هذه المحطات 5١‏ محطة حتى عام 2019494 منها منها ١5‏ على ساحل البحر» 
و5 على ساحل الخليج العربي*"؟2. ووصل عدد المحطات إلى ١0‏ محطة عام 01997 تنتج 
نحو 8 و" مليون م ؟ وها مو اقاء الوم وإلى 4؟ محطة في عام 806 . 


وبدأ استعمال مياه المجاري المنقاة (وهي مياه تجمع من شبكات مياه المجاري» 
وتُنَقَى في محطات أنشئت لهذا الغرض) في ري المزارع في ديراب والدرعية وعرقة 
والعبارية بن خطات نيقية مياه جاري مدينة الرياض. ويستخدم من تلك المياه ما يعادل 
نحو ٠6٠٠,190م"‏ من المياه يومياً تروي 4,٠٠٠‏ هكتار من الأراضي الزراعية”"'". 
ويتوقع أن تصل كمية المياه المتاحة من مياه المجاري المنقاة إلى نحو ٠٠١‏ مليون م" في عام 
٠٠‏ تُستخدّم في الزراعة والصناعة”*"©2. وهناك الآن مشروع لإعادة استخدام مياه 


(*5) دار الأفق للنشر والتوزيع» إدارة الأبحاث والنشرء لمحات عن ثوايت السياسة السعودية (السعودية: 
مكتبة الملك قهد الوطنية» 6 ص 75. 

(4؟) الاسكواء «تحليل التطورات الحديثة في القطاع الزراعي في منطقة غربي آسيا خلال عام 22019917 
ص 18 . 

)هت السعودية» وزارة الاعلام» «المملكة العربية السعودية في المحيط الدولي»» ,)١995(‏ ص كلا 

(5؟) حسان ملص ١»‏ معذ» #مصادر المياه واستخداماتها في المملكة العربية السعودية»» العلم والتكنولوجياء 
العددان /ا١‏ - 18 (تموز/ يوليو :2)١946‏ ص ١ 1١782‏ 

[فوفف الاسكواء «تحليل التطورات الحديثة قي القطاع الزراعي قِ منطقة غري اسيا خلال عام »2 
ص 18 . 

زفق ملص ٠»‏ معدل المصدر نفسه » ص 1١78‏ : 


كرف 


الصرف الصحي لري بعض المزارع في منطقة الرياض» من خلال إقامة محطة رئيسية 
لمعالجة ٠٠٠‏ ,١171م"‏ في اليوم50"©. 


- سياسة الري في لبنان 


تفيد بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن المساحة المزروعة في لبنان 
تفلن يتحو جما ,565 هكتار تمثل نحو 595,9 بالمئة من إجمالي مساحة أراضي لبنان. 
ويعتمد على الري نحو 85,٠6٠٠‏ هكتار أو ما يمثل نحو 588,١‏ بالمئة من إجمالي المساحة 
المزروعة» أما المساحة الباقية» فتعتمد على الأمطار”” " . 


وتقدذر المساحات المروية رياً دائماً منها بنحو 57,٠٠٠‏ هكتارء والمساحات المروية 
رياً جزئياً ب ٠١,٠٠١‏ هكتار. 


ويستهلك ري الأراضي الزراعية 77١‏ مليون م" في السنة» منها 5٠١‏ مليون م" من 
المياه السطحية و٠590‏ مليون م" من المياه الجوفية . وتشكل هذه النسبة ١5‏ بالمئة من موارد 
المياه في سنة متوسطة الأمطار و48 بالمئة منها في سنة جافة5 . 


أ- الري بالمياه السطحية 


تنحصر مصادر المياه السطحية في اليتابيع الدائمة التدفق» أو الأنهار الدائمة. 
وبسبب ضعف التنظيم الطبيعي اطول الأمطار». يتعرفن هذا النوع من الري للقحط في 
الستين الحافة» باستثناء محيط القاسمية ف لبنان الجنوبي» حيث أنشىء سد القرعون. 
وتتطلّب التقلبات الموسمية لكميات الياه المتوافرة زراعات متكيفة. 


ويعتمد الري الجزئي على السيول والينابيع المؤقتة» وهو مستخدم في صورة عامة 
للزراعات السنويةء فيما يستخدم الري الدائم إجمالاً لأشجار الفاكهة. وتسبب عملية 
الري هدراً في المياه غالباً ما يتعذى ٠ه‏ بالمئةقء نتيجة سوء استخدام المياه ورداءة أقنية الري 
التى تفتقد الصيانة والتطوير”"”" . 


بيب مشازيع الري 
لحظت الخطة الثلاثية الزراعية للأعوام ١945-1997‏ في سياستها للري 


[((خف الاسكواء المصدر نقسة ص 19. 
(5") المصدر نقسه» ص 5 


(١؟)‏ عسسدعوهعظ اء [0خ] عمشلدع كيد "1 اأء ممتامتمعط ناد '[ كنامم كعتهت] كممتتدل8 دعل وممنأدكتمدعء0) 
عل تعاضعممماءنفل عل اء مناءعيستكرمعء7 عل عللااطظ ,امعديعممماعءبغ0 ع1 عدمم ععنمنا وممتتدلط كعل 
.15286103 تلأسهووء8) «رع لمع مود-معلئط امعمعومهاء10690» :10 عسعتوطعا عععصمة بعطنا عءمكانء نجعن "ا 

(2؟) المصدر نفسهء ص 5. 


احرف 


والصرف» تنفيق المشاريع في هذا الإطارء بدءاً بمشاريع اليمونة والعاصي والليطاني 
والقاسمية. 


وتكبدت الدولة اللبنانية تكاليف باهظة في دراسات مشاريع للري» لم يحقّى أي 
منهاء باستثناء جزء من مشروع الليطاني. 

ونذكر من أهم المشاريع المخططة 27 : 

- سد ايعال لتخزين ٠١‏ ملايين م" في زغرتا. 

- سد كفرحرا للري في عكارء طاقته التخزينية ٠٠١‏ مليون م". 

- سد العاصى» طاقته التخزينية 4١‏ مليون م" ويروي ستة آلاف هكتار. وكانت 
الدولة اللبنانية عهدت في نهاية عام ١977“‏ إلى شركة بريطانية (75عمامد5 ل0همة عتهدز8) 
إعداد مشروع استثمار مياه العاصي في المنطقة سواء للري أو للتوليد المائي ‏ الكهربائي 
تقدمت هذه الشركة بمشروع ينص على ري أربعة آلاف هكتار بالجاذبية وألفي 0 
بطريقة الضخ . لعن هذا التروع 1 معتل عل فوايفة المكرية السورية لماو وفي 
تموز/ يوليو و١‏ وافقت الحكومة السورية على تخصيص ثمائين مليون 5 من مياه 
العاصي للبنان”* "© وتم توقيع اتفاق لبناني سوري حول العاصي في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
14»؛ نص على اعتبار مياه نهر العاصي المتفجرة ضمن الأراضي اللبئانية ذأات مفعة 

مشتركة, وتعتبر حصة لبنان منها ٠٠‏ مليون م" في السنة؛ ويعتمد في التوزيع كيول 
تصريف النهر الجارية عند جسر الهرمل» واليتابيع» ومياه الأمطار والسيول الرافدة» 
والمياه المستخرجة من الآبار بالضخ ضمن الحرم المباشر على ضفتي النهر لمسافة 0٠١‏ م من 
كل جات من طرف النهرء را ٠‏ م عن مركز الدائرة الذي تمثله 
ع يي ره وتعتبر كميات الياه المسحوبة من جميع هذه 
المصادر ضمن الأراضي اللبنانية من أصل الحصة المقررة للجانب اللبناني؟ وتعتبر الآبار 
المحفورة في منطقة حوض التغذية حتى تاريخ ١445/94/7١‏ هي الآبار المسموح 
باستثمارها ضمن شروط هذا الاتفاق . ويجري حصر هذه الآبار وتنزيلها على المخططات 
المساحية» ويذكر عليها مواصفات البثر وكمية المياه المستخرجة سنوياً منها'”". 


- مشروع ري جنوب لبنان» ويهدف إلى ري ١8‏ ألف هكتار في جنوب لبنان. 


(8) أحمد ابراهيم العلي: الأطماع الصهيونية في المياه اللبنانية (بيروت: دار صادرء 9497١1)ء‏ 
ص .41-48١‏ 

(5") حسين العبد اللهء «مياه العاصى بين لبنان وسورياء» التهارء .١997/17/١16‏ 

(0) النهار ؟31995/9/95. 0000 


لفيا 


- مشروع ري البقاع الغربي» ويدف إلى ري امل ألف هكتار من الأراضي» وبجِد 
واحداً من أكبر مشاريع الري في لبنان. 

ب إعادة تأهيل مشاريع الري في عكار وأدونيس والبياروك واليمونة» لتأمين ري ما 
مجموعه ١١,787‏ هكتاراً في شكل جيد. 

مشروع سد بسري» على نهر بسري في جنوب لبنان» طاقته التخزينية 
و٠١‏ مليون م 

- إعادة تأهيل شبكة الري وتصميمها في رأس العين ‏ القاسمية. ويخدم هذا 
المشروع مساحة تقارب ٠١٠‏ ,”7 هكتار. 

سكل نهر بيروت» وسعته ٠١‏ مليون م". 

- سد نهر زغرتا على نهر جوعيت» وسعته 8 ملايين م'. 

- سد نهر عرقال في الشمال» وسعته 7٠١‏ مليون م". 

- سد نهر الأسطوان في الشمال» سعته ١6‏ مليون م”. 

- سد النهر الكبير في الشمال» وسعته 7١‏ مليون م". 
5 سد نهر الدامور في جبل لبنان» وسعته © ملابين م". 


ج- دراسات مشروع الليطانٍ 
)١(‏ المشاريع غير المنقّذة 
إن مشاريع الري التي شملها مشروع الليطاني ول تُنقَّدْ هي التالية©: 
- ري البقاع الجنوبي لري مساحة ١7١,٠٠٠‏ هكتار. 
- ري الساحل من صيدا إلى بيروت وتأمين مياه لمدينة بيروتء وهو يشمل ري 
القسم الصالح للزراعة من منطقة تبلغ مساحتها نحو 7,0٠٠‏ هكتار. 


- ري السفوح الغربية لجبل لبنان ‏ ري لبنان الجنوبيء وهو يشمل ري ١6,٠٠٠‏ 
هكتار 7" , 


(35) أتطوان يوسف سلامةء «ابراهيم عبد العال ومشروع تجهيز تبر الليطاني»» نص قدم على طاولة 
مستديرة أقيمت حول المهندس الكبير الراحل ابراهيم عبد العال في كلية الهندسة في الجامعة اليسوعيةء السفيرء 
0/1 

(/73) المصدر نفسه . 


حدق 


والجدير بالذكر أن مصلحة الليطاني قامت بمشروع تموذجي في منطقة 
صيدا ‏ جزين نفذت منه بين عام 19317 وعام 1١9374‏ فقط ٠‏ هكتاراً من أصل 26٠‏ 
هكتاراً. كما أنها أنشأت محطة تجارب زراعية في لبعا عام ١1979‏ وهذه المحطة لم تحافظ 
إلا على القليل من نشاطاتها . 


أما السدود التي كاتنت مقررة فى في المشروع ول ب ذه سد ميفذون ومند الخردلة 
الذي تبلغ طاقته التخزينية 1١‏ مليون م'ء وهي كانت سشستخدّم في ري الاراضي 
الجنوبية الواقعة دون ٠٠١‏ م» وخصوصاً في منطقة النبطية!*" . 


إن عدم تنفيذ مشروع الليطاني يعود إلى أسباب إدارية وسياسية وتمويلية. فدوماً 
كانت توجد خلافات على الصعيد الإداري بين إدارة المكتب الوطني لتهر الليطاتي 
والموظفين» وبين المدير العام للمكتب ومجلس الإدارة» وبين مجلس الإدارة ووزارة الموارد 
المائية والكهربائيةء بالإضافة إلى خلافات أخرى ذات طابع سيامي بين المسؤولين. ولم 
تكن الدولة في بعض السنوات تخصص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع . 


وجدير بالذكر هنا أن إسرائيل التي تسعى إلى تشريع سرقتها للمياه اللبنانية وإجبار 
لبنان على الإقرار بحصتها من مياههء لا يناسيها تنفيذ مشاريع استغلال نهر الليطاني» 
لتبقى لديها الحجة القائلة بأحقيتها في مياه هذا النهر لأنها تذهب هدراً. وهي تضغط 
بوسائلها على المؤسسات الالية العالمية لعدم تمويل مشاريع الليطاني المخطّطة لاستغلال 
مياهه. علماً أتهاء وبحسب تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
للأمم المتحدة (الإسكوا)ء في نهاية عام +2 تسرق من مياه الليطاني يواسطة مضخات 
وتفق يضلها يف نحو 16؟ مليون م 7+ هي كمبة ‏ تشكل. ثلثي, امياد التي تسشخدمها 
اسرائيل في طبريا ونبر الأردن” "©, بالإضافة إلى ١5٠‏ مليون م" سنوياً من مياه الحاصباني 
والوزاني» و70 مليون م" سنوياً من نحو مئة نبع صغير في الطرف الغربي لحرمون. 
و١٠‏ مليون 5 سنوياً من المياه الناتجة من ذوبان الثلوج في الهضبات الغربية لجبل 
الشيخ”*؟؟. ١‏ 


وكتب الصحافي جون كولي في الهيرالد تربيون“'2 أنه استقى معلومات من 


(8) على زين الدين» الزراعة في لبنان» واقعها وآفاق تطورها: دراسة ميدانية في الجنوب اللبناني (بيروت: 
دار التصرء 4" ص 568-لا3. 
(79) همه 5ن00)) «روعطققة دلإهم ع16 عمقل عء مهتا تلج كععتدموعة كعنون0)تاوط» ,مسامعدكلة سنتطدمط1 
.(1992 ,موطنا ,.ا.5.8. لآ ,5عنا2020120110ع28 كععمعاء5 دعل غ6ااأباعة؟ 312 265دمل 165 اطلام 
(50) العليء الأطماع الصهيونية في المياه اللبنانية» ص 15١‏ . 
لق 62 رعتنقاط1 1 فاععء لط أنه تمدع ١لا‏ 


بدي 


المخابرات المركزية الأمريكية مفادها أن إسرائيل تقيم نفقاً للوصول إلى مياه الليطاني عند 
جسر الخردلٍ. فجاء إلى المنطقة وأمضى خسة أسابيع بين بيروت والجنوب وإسرائيل. 
فتأكد له أن المشروع قائمء وأنه يقوم على حفر نفق طوله ٠١‏ كلم من منخفض وادي 
البراغيث في فلسطين إلى نقطة منحدرة تحت جسر الخردلي. كما أكد الباحث الأمريكي 
توماس ناف أمام لجنة الكونغرس الأمريكي أن إسرائيل تسرق مياهاً من الليطافن69» 
وبذلك تخرق إسرائيل القانون الدولي الذي حدد أن سيادة الدولة المستقلة تشمل جميع 
مرافق الدولة وثرواتها. 

فللينان حق الاستثمار الكامل لياه نهر الليطاني الذي ينبع ويصب ضمن الأراضي 
اللبنانية . أما مياه الحاصباني والوزاني وسائر عيون جبل الشيخ» فيطبق عليها القانون 
الدولي وحق لبنان باستثمار جزء أساسي من مياهها للري والشرب. 


)١(‏ المشاريع المنفّذة ‏ سد القرعون 


إن سد القرعون والأعمال المتفرعة منه هو القسم الوحيد الذي تُقّذ من مشروع 
الليطاني. وقد أنجز على مجرى نهر الليطاني في البقاع الجنوبي في عام 214765 ويمكنه تخزين 
٠‏ مليون م" “وهو يؤمن ري مساحة ١6٠١‏ هكتار في مشروع لبعا النموذجي شرق 
صيداء من أصل مساحة 7,1717/٠‏ هكتاراً كان مقرراً رما عند البدء بالتخطيط لمشروع 
الليطاني عام 5 244(196. 

5-7 البحيرات 

أنشأت الحكومة اللبنانية بعض البحيرات الاصطناعية في بعض المناطق الجحبلية 
المحرومة من المياه» لتتجمع فيها مياه الأمطار. 

وهذه البحيرات» هي : 

- بحيرة الكواشرة في عكارء وسعتها 78١‏ ألف م". ' 

- بحيرة ضهر الدرجة قرب جزين» وسعتها في المرحلة الأولى التي أنجزت ٠٠‏ 
ألف م"'ء تصبح 10١‏ مليون م" بعد الانتهاء من المرحلة الثانية . 

وهناك مشاريع أخرى لبناء بحيرات ما زالت قيد الدرسء منها بحيرة لتموين المتن 
الشمالي تبلغ سعتها 56٠‏ ألف م(**2. 


(؟5) العلىء المصدر نفسهء ص ؟517١.‏ 

(57) عطا الله أبو سيفء «اسرائيل والمشاريع المائية في فلسطين المحتلة.» العلم والتكنولوجياء العددان 
/1 م١‏ «(تموز/ يوليو املطلة " ص 3719. 

642 «.وعطقعة كتزهم كع[ فصقل اع مقطتآ نه كعمتممعة كعسوتغتاوط» ,مولز 

(55) العلي» الأطماع الصهيونية في المياه اللبنانية» ص 47. 
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ه - الري بواسطة المياه الجوفية 


تُستثمر المياه الجوفية بواسطة الآبار المحفورة المنتشرة في المناطق ذات الشروط 
الهيدروجيولوجية المناسبة» سامحة بمردود اقتصادي جيّد للحيازات المروية. ولكن هذا 
النوع من الاستثمار للمياه هو في الأساس ذو طابع فردي . 

إن استثمار الخزانات الجوفية بواسطة الحفر أمر قليل التأثر بالتقلّبات السنوية 
للأمطارء ويسمح بتأمين نسب استعمال ثابتة نسبياً حتى أثناء السنين الحافة. مما يشجع 
الزراعات ذات المردود العاللي. وكانت المياه الجوفية في الماضي تعمل للري بالحاذبية» 
انما يتقدّم الري بالرش سريعاً الآن» خصوصاً في الأراضي الواسعة في سهل عكار وسهل 
البقاع . 

إن استخراج المياه الجوفية يتأمن من خلال ما يقارب 76٠١‏ بثر محفورة (5عهةه5) 
وبضع مئات من الآبار القديمة القليلة الكفاية. 

وعلى رغم تكاليف الحفر وتجهيزات الضخء تطورت الزراعات المروية بالمياه الجوفية 
خلال السنوات الماضية» فيما بقيت الزراعات المروية تقليدياً بالمياه السطحية على حالها. 
ويعود تطور تقنيات الري وتحسينها الى دينامية القطاع الخاص اللبناني» وإلى قدراته 
التمويلية والتقنية» ما يبين أهمية دور هذا القطاع في إقامة زراعة حديثة في لبنان؟ . 


5 - سياسة الري في المغرب 

إن الشروط الطبيعية للمغرب تجعل منه موقعا مناسباً لإدخال مشاريع ري ضخمة» 
إذ ان مرتفعات جبلية ضخمة تكون خزانات مياه مطلّة على سهول واسعة خصبة قابلة 
للري . 

في عام 2197١‏ أنشأت الحكومة المغربية المكتب القومي للري لتحديد سياسة تطوير 
الري الزراعي . 

وفي عام 19317 أطلقت سياسة السدود وهدف المليون هكتار المروية قبل عام 
ل . وني عام 1١41/4‏ تسارع نمط هذه السياسة ليطول ما يتراوح بين ٠٠٠‏ و١٠‏ هكتار 
و٠6٠6٠,5١‏ هكتار سنوياً. 


في العقدين الأخيرين؛ أنشأت المغرب بمعدل وسطي سداً كل سنة. وفي عام 


7م كانت إمكانات الري من المياه السطحية الدائمة التدفق 1١,759,٠٠٠‏ هكتار كف 
استطاعت المغرب أن تستغل نصفها. 


)0 ]ع ا اكرزمعع: عل عضناط جالعوعممماء 69ل ع1 عنامم كعنهلآ كمم هلط معل عمرسورعمط )ء ممع 
الاعمعممماء »126‏ :10 عموتمطععا عت«عهمة ‏ ,معطقط ‏ عماياءنبعه 1 عل لاتعوعممماءبهل عل م 
5 -4 .مم «رعءامعتعود-مرل رط 

20 كما ,[80] عتدالنعتعود'! اء ومتأهامعستتله'! عتامم كعنونا كعممتلولة كعل ومتنددتمدوء0 

.55 .م ,(1992 ,مه"ا تعصه1) 8ك زع اتا قاوزو6! علدة6 ,ابتدع اجن 6نلماطمء اأأممل به كفبو امم وععافبرمترفط 
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وحتى عام 14489» كان قد أنجز 77 سداً قدرة خزنها الإجمالية ٠١‏ مليارات©:©. 
وقد عمل المغرب منذ بداية الثمانينيات على إنجاز منشآت مائية صغيرة هي السدود التلية 
التي يفيد تخزينها في سقي أحواض فلاحية صغيرة وإرواء الماشية في المراعي. وتُستَّغْل المياه 
السطحية في المناطق الجافة وشبه الجافة عن طريق نشر مياه الحامولات» التى تسقى ما 
يقارب 1١"‏ ألف هكنا 150 , ١ ١‏ 


أما المياه الحوفية» فتستعمّل لري المناطق الزراعية (سوس» الحوز. سايس ٠»‏ تادلة)., 
وتُستعمل مياه الآبار والأثقاب لتزويد المناطق الريفية. ومن مميّزات المياه الجوفية في 
المغرب وجود مواردها قرب أماكن الاستعمال» وجودتها وقلة تكاليف تعبئتها. 


ويأتي القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات المستهلكة للمياهء إذ يستهلك 47 بالمئة 
من مجموع المياه المتوفرة. وقد ساهمت الجهود المبذولة في مجال الري في تقدم هذا القطاع . 
ومن أهم النتائج على صعيد الإنتاج. تلك المتعلّقة بالخطة التي هدفت الى الوصول إلى 
الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلى للسكر بالاعتماد على الزراعة المروية للشمندر 
السكري وقصب السكر. وفي عام 1980ء انتشرت زراعة الشمندر السكري على مساحة 
7 ألف هكتارء وزراعة قصب السكر على مساحة ١5‏ ألف هكتار. وارتفعت تسبة 
تغطية الحاجات من 8 بالمئة عام 19737 إلى 54 بالمئة معدلاً وسطياً بين عامي ١94١‏ 
و1985. كما ارتفع إنتاج الحليب بنسبة © بالمئة سنوياً على صعيد المغرب كللاء وبنسبة 
4 بالمئة سنوياً في المساحات المروية التي تشكّل ١‏ بالمئة من مجموع إنتاج الحليب””*©. 


أ- التنظيم التشريعي للري 


تحقق تنظيم الري في إطار نص تشريعي يغطي ثلاث مجالات أساسية: النظام 
القانون لياه الري. قانون المكاتب المناطقية للتنمية الزراعية ومراكر التنمية» وقانون 


فبحسب النظام القانوني لياه الريء تملك الدولة كل الموارد المائية في البلاد» 
السطحية منها والجوفية. ويحدد هذا النظام شروط استعمال هذه الموارد. وتستثنى منه 
الحقوق المكتسّبة لاستغلال المياه السابقة للقانون. وتبقى المياه التى تستغلها الدولة 
بتكاليف كبيرة في المساحات المروية ملكا لهاء ولكن يُشرك المزارعون في تكاليف التجهيز 
حتى نسبة 4٠‏ بالمئة من متوسط كلفة الاستثمارات» إما مباشرة عند تثمين الأرض وبدفعة 


(54) نجلاء الحلبي؛ معدء «الموارد الماثية في المملكة العربية واستخداماتباء» العلم والتكنولوجياء العددان 
3١/‏ -18 (تموز/يوليو ,2)١19486‏ ص .5١2‏ 

(59) المصدر نقسه. 

)2 7 .م ,.0ن15 ,ممم 
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واحدة حدّدت عام 1934 ب 1٠6٠١‏ درهم للهكتار المروي ول تتغيرٌ منذ ذلك الحين» وإما 
على شكل قسط سنوي ودائم لاستعمال مياه الري» متغير بحسب كلفة توزيع المياه 
واستغلالهاء وهو ما يختلف من مساحة إلى أخرى . 

ويحث النظام على استعمال أدنى للمياه (يسعر 7٠١‏ م" للهكتار مهما كان 

والجدير بالذكر أن مشاركة الفلاحين المحذدة في القانون كانت متدنية في شكل كبير 
بالنسبة الى التكاليف» ونادراً ما كانت تُعْطّى. ولكن مع الارتفاع المستمر لكلفة 
التجهيزات» ستضطر الحكومة إلى زيادة هذه المشاركة» مما يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية 

أما قانون الاستثمارات الزراعية» فيحدد واجبات الدولة والمزارعين في تنظيم الري 
الزراعي. 

وتنفذ الدولة التجهيزات خارج الحيازات» كالسدود وقنوات الري والتصريف 
وتوحيد قطع الأرضء» بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية» كاستصلاح الأرض وتسويتها 
وإنشاء شبكة داخلية للري والتصريف. بتمويل نحو ٠١‏ بالمئة من كلفتها0”. 

كما أن الدولة تحدد طريقة تجميع الملكيات» وتحدذد خطة للمناوية الزراعية»» كما 
تحدّد التقنيات الزراعية وطرق الري. وتعطي الدولة نفسها وسائل التدخل في البنى 
الزراعية كي تجعلها ملائمة مع نموذج التنظيم المختارء بواسطة قوانين تحذ من تجزئة 
الأرضء» وبتوزيع حيازات بمساحة خمسة هكتارات» والى ذلك من تدابير. . . 

أما المزارعون» فهم مجبرون على احترام القواعد التي تحدّدها الدولة داخل كل قطاع 
ري بحسب خخطة المناوبة الزراعية» والتقنيات الزراعية» وطرق الري. 


ب - مشاكل تنفيذ سياسة الري 
عانى تنفيذ هذه السياسة من مشاكل عدة, أهمها: 
- إن تقدّم التنمية على الصعيدين النوعي والكميء» أبرز تأخراً واضحاً في نمو 
التجهيزات» لأن اكلاف التجهيز والإدارة كانت مرتفعة أكثر من المتوقع. كما أن خطة 
التنمية لم تحترم يسبب الاستعمال غير المنطقي للمياه (هدر بسبب عدم المراقبة وعدم صيانة 
التجهيزات» عدم استعمال المياه للزراعات المحددة في خطة المناوبة الزراعية» السرقات 
المتكررة للمياه)» او لأن خطة المناوبة الزراعية لم تنفذ بشكل كامل. 
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35 ل الزان اسلل قطا نا ارط مكو شو تر نا 
عن © هكتارات تمثل 38,0 بالمئة من حيث العدد» و75 بالمثة من حيث المساحة ؛ فضلاً عن أن 
معظم هذه الحيازات تقسم إلى أكثر من خمسة أجزاء كمعدل وسطي . 

- سببت هذه السياسة مشاكل بيئية عدة» كالتأثير في صحة سكان المناطق المروية 
بسيب التسربات من الشبكات البنية بالباطون» مما يؤدي إلى تشكيل برك كبيرة راكدة. 
وبالتالي إلى ظهور المرض البقيري (81183:21026) والملاريا في بعض المناطق . 

- إن الصعوبات التي واجهها التنفيذ نتجت في معظمها من النقص في فهم الوسط 
الاجتماعي - الاقتصاديء فمهما كان التنظيم مثاليآء لا يمكنه أن يكون نافعاً إذا لم يكن 
متناسباً مع حاجات وقدرة الإنسان الذي سيسةخدمه . 


7 سياسة الري في تونس 

بعد الاستقلال. كان الاكتفاء الذاتي من أول اهتمامات الدولة التونسيةء مما جعلها 
تبتم اهتماماً خاصاً باستغلال الموارد المائية للتوصل إلى زراعة مروية حديثة» فاستحوذت 
انشاءات البنية التحتية للري على 7٠‏ بالمئة من الاستثمارات الزراعية بين عامي ١9477‏ 
و291/7ء وعلى 77 بالمئة بين عامي 191/7 و1981ء وعلى 8,17" بالمئة منها بين عامي 
و1948797١.‏ كما بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لمشاريع الري الزراعي ١66,8‏ 
مليون دولار أمريكي عام 1449. و0١1١‏ مليون دولار أمريكي عام .194٠‏ مما شكل 
5 بالمئة من مر الاستثمارات الزراعيةء و5,9 بالمئة من مجموع الاستثمارات 
الحكومية في ذلك العام 0 

وخصصت هذه الاستثمارات لبتاء السدود وحفر الآبار ونقل المياه وتجهيز 
المساحات الحكومية المروية» بالإضافة إلى مشاريع الري الصغيرة التي تطوزت: ولا سينا 
بفضل استثمارات القطاع الخاص . 

وأدت الجهود المبذولة إلى استحداث 7٠١,٠٠٠‏ هكتار من المساحات المروية. 
ويساهم قطاع الزراعة المروية الذي تمتد مساحته على 40,٠٠٠‏ هكتار من الأراضي 
الحكومية و١٠٠.١7١‏ هكتار من الأراضي الخاصة» بنسية "١‏ بالمئة من مجموع الإنتاج 
الزراعي» فيما لا يشكل إلا 0 بالمئة من المساحة الزراعية في تونس 00 


[فضف4 المصدر نفسه ») ص ١1‏ . 
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وقد قررت الحكومة استغلال المياه السطحية بشكل شبه كامل قبل عام 2٠٠٠١‏ 
بتحقيق المشاريع التالية: ١؟‏ سداً كبيراً» ٠٠١‏ سد تلى» ٠٠١‏ بحيرة تلية» ١5‏ مشروعاً 
لتصفية مياه الصرف». 1٠٠١‏ مشروع صغير لتصفية مياه الفيض وإعادة استغلال المياه 
الجوفية . 


ُ الري في القطاع الخاص 

ف عام م/ا 21 وضع قانون لاستخدام المياه في ري المساحات التي يملكها القطاع 
الخاصء في سبيل حماية المياه على الصعيد الكمي والنوعيء وأنشئت شرطة للمياه لهذا 
الهدف. ونص القانون على غرامة تتراوح بين 05٠‏ و١١٠٠‏ دينار وسجن لمدة تتراوح بين 
ستة أيام وستة أشهر تعويضاً من الأضرار التي تسببها المخالفات . 

ولكن على رغم ذلك» استمرت المشاكل على مستوى استخدام الموارد المائية 
وادارتهاء منها: 

- النقص في مراقبة مصارف الياه في المناطق الريفية» مما يؤدي إلى أخطار تلوث 
الموارد المائية . 

- النقص في مراقبة استخدام المياه الجوفية» مما يؤدي إلى نفادها وملوحتها. 
من خلال حفر الآبار. 

- رفض المزارعين المستخدمين مياه الري دفع تكاليف الضخ عند الانخفاض الزائد 
لمستوى مياه الآبار الارتوازية!** . 

ب - المساحات الحكومية المروية 

أما لجهة الأراضى الحكومية المروية» فقد نص قانون الإصلاح الزراعي على مساهمة 
المستفيدين من توزيع الأراضي في تكاليف الاستثمارات الضخمة للحكومة لبناء السدود 
وجر المياه الى الأراضيء واستصلاح الأراضي وتسويتها وتجهيزها. وتتمثل هذه المساهمة في 
المشاركة في قسم يتراوح بين ٠١‏ بالمئة و١7‏ بالمئة من تكاليف إنشاء أقنية التوزيع والطرق. 

وينص قانون المياه على ضرورة تنمية الأراضى الزراعية أو القابلة للزراعة في 
المساحات الحكومية المروية. وفي حال مرور مهلة سنتين اعتباراً من تاريخ بدء أقنية 
التوزيع بالعمل» من دون أن يقوم أصحاب الأراضي بالتجهيز والإصلاحات اللازمة» 
تقوم الحكومة بهذه الأعمال مقابل مبالغ يدفعها أصحاب الأراضي المتخلفون”*"'. 
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وعلى رغم التقدم الذي أحرزته الزراعة في هذه الأراضي» بقيت دون المستوى 
المطلوب للأسباب التالية: 

- اعتاد المزارعون على زراعة الحبوبء غير مالكين تقنية الزراعات المروية. وهم 
يستمرون في استعمال الأساليب التقليدية» رافضين الري خلال الليلء مما يحذ من 
استعمالهم للمياه . 


- يجد الكثير من المزارعين سعر مياه الري مرتفعاًء وهو في الواقع لا يتعدى 
+٠‏ بالمئة من سعر الكلفة. ولهذا السبب» يستمرون في زراعة الحبوب لثلا يلجأوا إلى 
مياه الري طبقاً لتعليمات التقنيين . 

- كانت سياسة تسعير المياه من الأسباب المهمة في انخفاض نسبة تكثيف الزراعة» 
فقد انبعت في البداية سياسة التعريفة المتناقصة 4ذووءمع46 «وناهء6زعة1). فكلما زادت 


كمية المياه المستهلكة انخفض السعرء بهدف تشجيع استعمال مياه الري. ولكن هذه 
السياسة أدت في بعض الحالات إلى هدر المياه» مما أدى بدوره إلى إيقاف العمل بها . 


أضف إلى كل ذلك صعوبات تطبيق الإصلاح الزراعي الناجمة عن تعددية 

المؤسسات الموكلة إليها مهمة الإصلاح . 
عد د 

إن ندرة المياه عائق أساسي في متابعة التنمية الزراعية في البلدان العربية ذات المناخ 
الجاف أو شبه الجاف. ومن دون موارد متجددة للمياه وإدارة مناسبة لهاء يبقى استمرار 
التنمية الزراعية أمراً مستحيلاً . 

لذلك يفترض بالبلدان العربية عموماً أن تتخذ بعض التدابير الأساسية في مجال 
الاستخدام الفعال للمياه في الري» وني مجالات فيض المياه وملوحتها وصرفهاء كما في 
محال إدارة الموارد المائيةء بالإضافة إلى برامج الري الصغيرة. 

فمن أجل تحسين نتائج استعمال المياه في الزراعات المروية» من الضروري وضع 
في إدارة أعمال الري لخدمة المجموعةء بالإضافة إلى دعم خدمات الإرشاد في هذا المجال 
وتنميتها. فالمعلومات يجب أن تتداول بين المزارعين وعاملي الإرشاد والمهندسين المختصين 
والباحثين لإيضاح الأعمال التمهيدية والحلول التقنية المختلفة. ويجب اتخاذ الإجراءات 
ليبحث سياسات تسعيرية للمياه تتلاءم ووضعها مع الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية. 
واستخدام أساليب فعالة لإدارة أعمال العرض والطلب» وآليات تحصيل التكاليف 
لتمويل استغلال أعمال الري وصيانتها. 


أما في الزراعات المطريةء فمن الضروري استخدام كل المعرفة الموجودة في مجال 
اسل 


إدارة أعمال التربة والمياء» للحصول على الاستخدام الزراعي الأكثر فعالية للمياف 
بالإضافة إلى متابعة البحوث في هذا المجال» وجمع أمثلة ممارسات فعالة ومثمرة في 
الزراعات المطرية ونشرها. 

إن الفيض الناتج من الاستعمال المفرط للمياه في مساحات فقدت قدرتها الطبيعية 
على الصرف» وارتفاع ملوحة الأراضي تنيت الأملاح التي تتركها مياه الري في التربة» 
يشكلان اثنين من الأسباب الأساسية لفقدان إنتاجية الكثير من المساحات المروية. لذلك 
من الضروري مراقبة مستويات طبقات المياه الجوفية منذ بداية كل مشروعء لوضع 
الإجراءات التصحيحية قبل أن تنخفض نوعية التربة . 

ففي الزراعات المطرية» تبرز ضرورة التصريف السطحي نع الفيض المؤقت وغمر 
المنخفضات الأرضية. أما في الزراعات المروية»ء فمن الضروري اللجوء إلى الصرف 
الاصطتاعي . 

إن نوعية مياه الري يجب ألا تكون مضرة للزراعات من جهةء كما أن التشاطات 
الزراعية يجب ألا تحمل عواقب مضرة على نوعية المياه السطحية أو الجوفية» ما يحد من 
استعمالاتها اللاحقة. لذلك يجب تنفيذ برامج مراقبة تهدف إلى تقويم نوعية مياه الري 
وعواقبهاء ووضع استراتيجيات تهدف إلى تقليص تلوث الياه الناتج من النشاطات 
الزراعية بأقصى مقدار ممكن. كما أنه من المناسب وضع استراتيجيات وخطط على 
المستوى القومي. تحدد إطاراً منطقياً للاستخدام الزراعي للمياه المعالجة ولمياه الصرف . 

غالباً ما تقوم المجموعات المحلية أو الأفراد بمشاريع ري صغيرة للاستخدام. كجر 
الميامء أو تحويل مجاريهاء أو حفر الآبار» وهذه المشاريع تساهم في التطور المستمر 
للزراعة. ولكن تنميتها يجب أن تكون مبنية على تعليمات ودعم تقنية مناسبة» وتعاون 
مكنّف بين المؤسسات ومساهمة أكبر للأقضية والمحافظات. 

ومن الضروري أيضاً وضع سياسات وبرامج قومية لتنفيذ مشاريع الري الصغيرة في 
إطار خطة التنمية الريفية» بالإضافة إلى دعم قدرة المزارعين على تنفيذ هذه المشاريع 
واستغلالها. كما يتطلب تحسين نتائج الري التأكد من الأمور التالية: 

عند التخطيط لمشروع جديد» من الضروري استشارة سكان المنطعه المنوي تنفيذه 
فيهاء في ما يتعلّق بمفهومهم للتنظيمات. كما يجب استشارة مجموعات ممثلة للمزارعين 
بعد التأكد من تمثيلها الفعلي لهم . 

- يجب أن يشرح السياسيون والموظفون دورهم وقراراتهم في مشروع الري 
للمزارعين» وأن يزودوهم بالمعلومات» كما يجب أن يتحملوا مسؤولية سلوكهم. لذلك 
يجب أن يكون هناك معايير للنتيجة» ووسائل تحقيق تؤمن احترام الأنظمة من قبل 
المسؤولين» وتجبرهم على الاهتمام بأعمالهم في حال عدم قيامهم بواجباتهم بشكل مرض . 
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إن الحكومة يجب أن تيرهن عن كفايتها بوضع السياسات وترجمتها في شكل 
مناسب وقعال. لذلك يجب أن تتأكد من أن كوادر المشروع قادرة على تحديد موازنات 
دقيقة» وعلى تأدية الخدمات بفعالية» كالصيانة المنتظمة للقنوات. كما يجب أن تكون 
للسلطة إمكانات تدريبها واستبدالها بأشخاص اكفاء في حال عدم قيامها بواجيباتها على 
أكمل وجه. 


في هذا الإطار القانونيٍ المنظم لكل الأمور المتعلقة بمياه الريء» يمكن تنظيم 
استخدام المياه الجوفية لتدارك الضخ المفرط في الطبقة المائية والسهر على تطبيق القوانين 
المتعلقة بهذا الشأن؛ والحد من التلوث الناتج من الصناعة أو من الملوحة المتأتية من مياه 
الصرف؛ وتأمين مراقبة التحويلات غير الشرعية التي يقوم بها المزارعون على الأقنية» 
ومعاقبة المخالفين بعدل وموضوعية ومن دون تفرقة لأسباب عرقية أو سياسية وما شابه. 
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الفصل العاشر 


السياسات السعرية الزراعية 


تعتّبر أسعار المنتوجات الزراعية من العوامل الرئيسية التي تؤثر في أداء القطاع 
الزراعي وفي مستوى معيشة المستهلكين. وسياسات الأسعار الزراعية غير الملائمة يمكن 
أن تقضي أو تقلّل من منافع المبادرات الإنمائية الأخرى. لكن الحكومات تجد صعوية في 
تحديد التعديلات التي يجب إدخالها على سياساتها السعرية عندما لا تستطيع النظريات ولا 
الممارسات» التي تختلف من بلد إلى آخرء تقديم تعريف واضح لأفضل السياسات. وعلى 
رغم اختلاف السياسات من بلد إلى آخرء واختلاف العوامل التي تؤثر في طبيعة هذه 
السياسات» ستحاول عرضها في البلدان المتقدمة في البلدان الصناعية والنامية2» ومن ثم 
في بعض البلدان العربية. 


-١‏ السياسات السعرية الزراعية في البلدان الصناعية 

تتدخل أغلبية البلدان الصناعية في تسعير منتوجاتها الزراعية بهبدف استقرار مدخول 
المزارعين أو زيادته» أو رفع درجة الاكتفاء الذاتي أو زيادة حجم الصادرات» إلا أن 
السياسات والتدابير ومدى تأثير النفوذ الحكومي» تتفاوت كثيراً بحسب البلدان والسلع . 
ويترتب على هذا التدخل في صفة عامة حماية القطاعات الزراعية بأسرها أو أجزاء كبيرة 
منها. 

وتطبق بعض البلدان أو المجموعات (كالمجموعة الاقتصادية الأوروبية) تدابير حماية 


)١(‏ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [الفاو]اء سياسات الأسعار الزراعية: القضايا والمقترحات 
(روما: الفاو. 1١1549‏ )2 ص ه_ه؟5". 
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شاملة» بينما لا تفرض بعض البلدان الأخرى مثل أمريكا الشمالية وأوقيانيا عادة الحماية 
على صادراتها الرئيسية إلا في أضيق الحدودء ولكنها تقرر الحماية للقطاع الذي ينتج سلعاً 
منافسة للواردات. وتستخدم أغلبية عمليات التدخل كلاً من أسعار السلع والتدابير 
التجارية وسيلة للتأثير في المداخيل الزراعية» وإن كان يبدو أن هناك اتجاهاً الى استخدام 
التدابير التي تؤثر مباشرة في المداخيل. أما القطاع الأكبر من الزراعة في بلدان اقتصادات 
التخطيط المركزي المتقدمة» فمعزول» بواسطة نظام التسعير الحكومي» عن المؤثرات 
المباشرة للتجارة الخارجية والأسعار. 

وقد أسهمت الحوافز التي تنجم عن رفع أسعار المنتجين وحمايتها في عدد من 
البلدان بدرجة كبيرة» في زيادة الإنتاج زيادة ملحوظة . 

والملاحظ أن هناك اتجاهاً واضحاً الى تغيير السياسات السعرية الزراعية في البلدان 
الصناعية. فالاهتمام شديد بإدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة في 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية بما في ذلك عنصر الأسعار فيهاء كما أنه في الولايات 
المتحدة. يبحث المسؤولون عن السيل الكقيلة بالحد من تكاليف دعم الزراعة. وفي عدد 
من بلدان التخطيط المركزي» يزداد دور تأثيرات السوق والحوافز السعرية»ء وإن كان ذلك 
في إطار التخطيط المركزيء مما يدل على الاعتراف يما للأسعار من أهمية . 


" - السياسات السعرية في البلدان النامية 
أ أهدافها 

تبن من عرض سياسات الأسعار في 78 بلداً ناميا في بداية الثمانينيات أن من 
الممكن اختصار أهداف هذه السياسات في معظم هذه البلدان كالآتي: 

تخفيض أسعار الأغذية الاستهلاكية لمصلحة المستهلكين وتثبيتهاء مع تفضيل 
مصلحة سكان المدن. 

الأمن الغذائي واستمرار تدفق الإمدادات الغذائية. 

- تثبيت أسعار المنتجين وتحفيز الإنتاج مع الحفاظ على علاقات نسبية بين أسعار 


- زيادة الصادرات الغذائية وتقليل الواردات منها. 
الحصول عل ايرادات حكومية. 
التزويد بالموارد للتصنيع» وتأمين نسب تبادل تجاري مؤاتية لقطاع التصنيع. 
ب إجراءات التدخل 
تُختصر إجراءات التدخل في الأسعار المطبقة على نطاق واسع في سياسات الأسعار 
في البلدان النامية بالآتي : 
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- ضمان أسعار دنياء وضمان عمليتي الشراء والتوزيع عن طريق الحكومة من دون 
احتكار. 

- تثبيت الأسعارء والشراء والبيع عن طريق الحكومة مع تطبيق أسلوب الاحتكارء 
بحيث لا يترك مجالاً لقنوات التسويق الخاصة إلا كوكلاء تابعين للمؤسسات شبه 
الحكومية . 

- أسعار إجبارية رسمية من دون اتباع أية ترتيبات للدعم سوى مراقبة الأسعار. 

- مدفوعات لتغطية العجز: وهي صيغة لتغطية أي انخفاض في أسعار السوق. 

- التحكم بالعرض: يستخدم 5 الإجراء على نطاق أوسع في البلدان المتقدمة 
لتحديد الانتاج من خلال الرقابة على المساحات المزروعة. 

- التخزين: لتقليل تباينات الأسعار بربط المخزونات عكسياً مع تغيرات أسعار 
السوق. 

- فرض ضرائب على الصادرات . 

- احتكار شبه حكومي للصادرات مع التحكم بأسعار المنتجين . 

- قيود كمية على الصادرات لضمان إمدادات كافية للسوق المحلية . 

التعريفات الجمركية والضرائب والرسوم على الواردات لرفع الأسعار المحلية 
للواردات. 

- إعانات الاستيراد لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار الدولية. 

- الاحتكار شبه الحكومي للواردات مع التحكم بأسعار البيع . 

- قيود كمية على الواردات وتحديد حصص لها. 

- تثبيت الأسعار الاستهلاكية أو مراقبتها وتحديد الحدود القصوى للأسعار. 

- إعانات لدعم الأغذية الاستهلاكية لتوفير أغذية رخيصة لسكان المدن. 

- اتباع نظام الحصص أو البطاقات أو التقنين» في حالات نقص الأغذية للحيلولة 
دون ارتفاع الأسعار ولضمان تساوي الجميع في الوصول إلى الإمدادات المحدودة. 


ويتدخل عدد كبير من الحكومات في تسعير مدخلات الإنتاج عبر تقديم إعانات 
الدعم أو فرض الرقابة المباشرة على أسعار المدخلات الزراعية؛ كالأسمدة» أو على 
القروض لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج. كما يكون التدخل أحياناً بتخفيض الرسوم 
على المستلزمات المستوردة أو على عناصرهاء أو تقديم إعانات للنقل» أو التأمين على 
المحاصيل بتكاليف أقل من التكاليف الكاملة. 


وقد تحقق ف الواقع ف الفترة بين عامي ملاو ١‏ ومة١‏ تحسن ملحوظ وواسع 


النطاق في التحيز لأسعار الحبوب ومحاصيل التصدير. وارتفعت في كل الأقاليم أسعار 
المنتجين بالنسبة الى الاسعار الدولية الآخذة في الانخفاض. فرفع نصف البلدان تقريباً 


السترى: الطلق للاسمان الى صل عليها تحجر اليرت 
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- السياسات السعرية الزراعية في البلدان العربية 

على رغم أن البلدان العربية تتبع سياسات سعرية زراعية مختلفة» يمكننا إبراز 
بعض النقاط المشتركة لهذه السياسات”) 

- إن هذه السياسات لا تشمل كل الأسعار الزراعية» وإنما تستهدف فقط أسعار 
بعض المنتوجات» كتلك المخصصة للتصديرء والمنتوجات الغذائية التي تسوقها أجهزة 
الدولة والتعاونيات» كما هو الحال في سوريا ومصر والسودان والمغرب والإمارات العربية 
المتحدة والعربية السعودية. 

أما أسعار ما تبقى من منتوجات كالفاكهة والخضار والإنتاج الحيواني» فهي خاضعة 
لقاعدة العرض والطلب في السوق. 

- إن السياسة السعرية ليست نفسها لكل المنتوجات الزراعية المخصصة للتصدير أو 
المتتوجات الزراعية الغذائية التي تسوقها أجهزة الدولة والتعاونيات» بل تختلف من 
محصول الى آخر. 

- يسبب هذه السياسة المتنوعة للأسعارء يبدو دخل المزارعين الذين تحدد الدولة 
أسعار منتوجاتهم متدنياً نسبياً مقارنة بدخل المزارعين الذين تبقى أسعار منتوجاتهم حرةء 
مما يؤدي إلى انخفاض المساحات المزروعة بالمحاصيل المخصصة للتصدير أو التي تسوقها 
أجهزة الدولة أو التعاونيات» لمصلحة المساحات المزروعة بالمحاصيل غير الخاضعة لسياسة 
تحديد الدولة للأسعار. 

- بما أن هذه السياسات هي غالباً سياسات ضبط الأسعارء يحصل فرق واسع بين 
أسعار المنتوجات المحذدة والمثبتة من الدولة» والأسعار العالمية لهذه المنتوجات . 

- إن بعض السياسات السعرية لا تأخذ في الاعتبار حتى أسعار الكلفة» في ما 
يخص تثبيت الأسعار. 

- هذه السياسة تفيد أولاً الدولة التى تصدّر وتستفيد من الفرق بين الأسعار العالمية 
والأسعار الداخلية التى تحددها بنفسها. كما أن هذه السياسة تفيد أيضاً المستهلكين. 
ولكن هذه الاستفادة تكون على حساب دخول المزارعين المحدّدة أسعارهم ببذه السياسة . 

- لا توجد أي علاقة بين السياسة العامة للأسعارء وسياسة الأسعار الزراعية 
وسياسة الأسعار الخاصة بمستلزمات الإنتاج» ما يؤدي إلى القضاء على دخول المزارعين. 

- إن بعض السياسات السعرية لا تعطي أي ضمانة سعر أو دخل للمزارعين» 
خصوصاً في البلدان التى تكون فيها نسبة الهواطل كافية نسبي» كسوريا والأردن والعراق 
(إذ يسود الاعتقاد بأن الهواطل تؤمن مردوداً كافياً) . 


(؟) ممم كعناه0) «ركعطوعة ونزهم كع1! كمقل اء مقطئآ لاه كعمتهرعة دعسو تأتامط» ,«دنامعدك18 مصتطدءط1 


.(1992 ,مقطئا .8.1 5.لآ ,كعنال 21 0همئ28 كععوعاء5 5عل غالناعد1 ه31 دععدمل وعتاطنام 
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في المقابل» وني بلدان أخرى كالمغرب» تضمن الحكومة دخول منتجي الحبوب 
والنباتات الزيتية (2)016381860565» بواسطة سياسة السعر المدعو م (معنانا50 06 111م) 
الذي من خلاله إتشتري هذه المنتوجات الزراعية أو تعلن عن نيتها بشرائها بهذا السعر. 
هذه الطريقة استّعملت في السياسة الزراعية المشتركة للمجموعة الأوروبية (29.8.©2)»: 
وتقضي بأن ؛ تلتزم الدولة بشراء كل كميات الحبوب والزيتونيات التي تعرض عليها بالسعر 
المدعوم»ء مما يسمح للمزارعين ببيع إنتاجهم في السوق بأسعار أعلى من السعر المدعوم 
(لاهعاناه5 «الءط) من الدولةء وفي أسوأ الحالات بالسعر نفسه. و من أجل دعم هذا السعر 
ليست الدولة بحاجة الى تقديم مساعدات. وإنما فقط شراء القسم الفائض من الإنتاجء 
أي سحبه من التداول لرفع السعر الطبيعي (دط-اععسههم عتوط) الذي كانت ستحدده 
قاعدة العرض والطلب. إلى السبر المدعوم وها -نا5010160 1:) المرغوب من الدولة. أما 
الكمية المشتراة من الدولة» فإما تُخرّن وإما تدر 


في الواقعء إن سياسة كهذه تؤمن للمنتجين المعنيين دخولاً لائقة» مع كلفة موازنة 
منخفضة للدولة. ولكن على حساب المستهلكين الذين يشترون هذه المنتوجات بأسعار 
الدعم (5) التي هي أكثر ارتفاعاً من الأسعار الطبيعية . 


وقد تبين أن الدولة المغربية لم تف دائماً بالتزاماتها في ما بخص شراء المحصول . 

- في بعض البلدان» لا يُعلّن عن السعر المدعوم من الدولة إلا قبل أيام من الحصاد 
بدل الإعلان عنه قبل البذار» كما هي الحال في العراق في ما يخص القمح والشعير (إذا 
كان الخصاد جيداً يحْفْضِ سعر الدعمء فيما يرفع الأخير إذا كان الأول سيئاً). وهكذا لا 


يكون لسعر الدعم أي تأثير ف توجيه الاستثمارات في اتجاه أنواع الونتاج التي تحبذها 
الدولة . 


- في بعض البلدان كالسعودية والإمارات» تتحمل موازنة الحكومة الفرق بين سعر 
المبيع المنخفض الذي تحدده هي لمصلحة المستهلك. والسعر العا مي» إذ إن القارق يدقَم 


للمنتجين لحثهم على الإنتاج. هذه السياسة تفيد المنتج والمستهلك. ولكنها مكلفة جداً 
لوازنة الدولة في بعض الأحيان . 


- في بلدان أخرى كالسودان.ء تضمن الدولة دخل المزارعين من خلال بيع 
المنتوجات بالمزاد العلني» بعد تحديدها الحد الأدنى لسعر الشراء . 
إن معظم البلدان العربية تدعم أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمذة ومبيدات 


وبذار وغيرهاء التي تبيعها أجهزة الدولة يسعر الكلقة إذا عا أو بسعر 
أدنى من السعر العالمي إذا كانت مستورّدة شرط أن تتحمل الدولة فرق السعر. 


ولكن بما أذ هذه ات توزعها الدولة أو عار لا 0 


لاه 


على المزارعين بنصف السعرء ولكن الكمية المورّعة لا تَثّل سوى 75 بالمئة من حاجة 
المزارعين. 

- في المغرب» تورّع مستلزمات الإنتاج التي تدعم الدولة أسعارها على الأفراد 
بأسعار أكثر ارتفاعاً من التي تسل لتعاونيات أو جمعيات أو تجمعات المزارعين» ببدف 
تشجيع التعاون الزراعي . 

وتختلف أسعار هذه المستلزمات بين منطقة وأخرى بسبب اختلاف المسافات التي 
تفصلها عن مركز التوزيع» مما يؤدي إلى فارق في كلفة النقل . 

- في بعض البلدان كمصر والعراق وسورياء تحدد الدولة أسعار مستلزمات الإنتاج 
وتكون نفسها في جميع المناطق . 


أ- السياسة السعرية الزراعية في سوريا 


إن نيد الأسعان الوراعية فقتسورنا يعوة لل المحلتن الؤزاعئ الأعلل اذى اسم 
عام 219170 ويترأسه رئيس الوزراء ويتألف من الوزراء المعنيين بالإنماء الزراعي 
والريفي» كما يحضر اجتماعاته تقنيو الوزراء المعنيين. 

تضع لجنة تقنية سنوياً في تصرف المجلس الزراعي الأعلى دراسة أسعار إنتاج 
المتتوجات الزراعية التي تسوقها مؤسسات القطاع العام المتخصصة في التصدير والتموين 
المحلي والتحويل الصناعي للمنتوجات الزراعية. وتكون هذه الدراسة موضع نقاش في 
المجلس الأعلى بين الفلاحين الممثلين في الاتحاد العام للفلاحين» ومؤسسات التسويق 
والتصنيع الحكومية واللجنة التقنية» تقرر بعدها أسعار المحاصيل التي تسوقها الدولةء 
على أن تأخذ في الاعتبار الوضع المالي للمؤسسات الحكومية المعنية وللمستهلكين 
وللمزارعين 


)١(‏ اجراءات المجلس الزراعى الأعلى 

من أجل تنفيذ سياسته السعرية» اتخذ المجلس الزراعي الأعلى خلال السنوات 
الأخيرة مجموعة من الاجراءات المساعدة أبرزها9" : 

أ- اعتماد معايير نمطية لدراسة تكاليف إنتاج المحاصيل المختلفة» مثل عدد 
الحرئات والريات وطرق الزراعة والتعشيب والرش كاف والجني والتسويق لكل 


() اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«الحالة الراهنة للتسويق الزراعي في الجمهورية العربية السورية: ترشيد استهلاك الأغذية وتوزيعهاء» 
(5/850/8/8068/1992/10). ص 57 - 54 . 
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محصول» مع تحديد ساعات العمل اللازمة لإنجاز كل عملية سواء باستخدام الآلة أو 
بالعمل اليدوي. وتحديد مستلزمات الإنتاج لكل محصول طبقاً للاحتياجات التي تحددها 
الحهات الفنية المختصة. 

ب- اعتماد مبدأ تحديد أسعار المنتوجات الزراعية وفق ثلاث حالات رئيسية: 

المحاصيل الرئيسية التي ينحصر تسويقها في مؤسسات القطاع العام: يحدد 
أسعارها المجلس الزراعي الأعلى استناداً إلى تكاليف الإنتاج مع هامش الربح المناسب 
لتشجيع زراعتها. وتصدر الأسعار عند اعتماد الخطة الإنتاجية للموسم | المقبل . وتشمل 
هذه المحاصيل: القمح» الشعيرء القطن» الشمندر السكري والتبغ. ٠‏ ورفع الحصر أخيراً 

عن الحمص والعدس والفول السوداني وفول الصويا وعباد الشمس. 

- المحاصيل الأخرى المخطط لها والتى تسوقها القطاعات المختلفةء» كالبطاطا 
والبصل الجاف والثوم الجاف والبازلا وبندورة العصير والتفاح والحليب والبيض ولحم 
الفروج. وتحدد أسعارها طبقاً لدراسة تكاليف الإنتاج ومن ثم تترك تجارتها حرة. وتلتزم 
المؤسسات المعنية في الدولة بشراء كل ما يعرض عليها من هذه المتتوجات بسعر الكلفة 
مضافاً إليها ٠١‏ بالمئة هامش ربح . 


- المنتوجات الزراعية الأخرى: تحدّد أسعارها لجان ميدانية في المحافظات طبقاً 


لقانون العرض والطلب ولثلاث مرات في الأسبوع أثناء الموسمء للحد من التلاعب 
والاحتكار. 

ومبدف تشجيع الونتاج الزراعي في شكل عامء وإنتاج المحاصيل الرئيسية ف شكل 
خاص» حدد المجلس الزراعي خلال السنوات الأخيرة أسعاراً للمنتوجات الرئيسية مع 


تقديم هامش ربح مجزء تراوح بين 4” بالمئة و77 بالمئة طبقاً لسياسة كل نوع من 
المحاصيل في موسم ١99٠‏ -14941. 


(؟) مشاكل السياسة السعرية الزراعية السورية 
إن الفروق الواضحة الكبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المحدّدة الرسمية 
تعكس المخالفات لجميع قواعد السياسة السعرية وقراراتهاء وعدم الالتزام بها. 


أوضحت الدراسات أن المنتجين يستجيبون بقراراتهم الإنتاجية لمستويات أسعار 
السوق وليس للمستويات الأسعار التي تحددها الدولة. كما ا محدودية تأثير السياسة 


السعرية في تقارب المستويات السعرية للمادة الواحدة في محافظات القطر المختلقة . 


- إن الأسلوب المتبع لتقدير تكاليف الانتاج للحاصلات التي تُسَعَر وفقاً لهذا 
الأساس غير موضوعي» اذ لا تُستخدم الأصول الإحصائية والأسلوب العلمي. ويعتمد 


انا 


على عدد محدود من المنتجين (50 - 50 منتجآ على مستوى القطر) يُتارون من دون أساس 
ليقدموا تقديراً شخصياً لتكاليف الإنتاج. 

- ثبات الأسعارء إذ يُعمل بالتسعيرة الواحدة فترة طويلة نسبيآء خصوصاً في ما 
يتعلق بالخضار والفواكه والمنتوجات ال حيوانية التي هي الأكثر حساسية للتغيرات في 
مستويات العرض والطلب» وعرضة للتقلبات السعرية في وجه عام. وعلى ذلك» لا 
تناسب التسعيرة الموحدة لفترة طويلة تلك المتتوجاتء فضلاً عن أن تكاليف الإنتاج 
وأسعار الدول المجاورة» التي يُستند إليها محاور أساسية عند التسعيرء لا تتسم بالثبات أو 
الاستقرار لفترات طويلة. فأسعار البيع المحلية أو العالمية للأعلاف ا مثلاء التي 
تعتبر المكوّن الرئيسي لتكاليف الإنتاج في أغلبية المنتوجات الحيوانية» يأخذ بعضها اتجاهاً 
متزايداً مستمراء والبعض الآخر يتذبذب أحيان في اتجاه عام متزايد. 


ب السياسة السعرية الزراعية فى مصر 
بدأ تدخل الحكومة المصرية في الأسعار الزراعية منذ بداية الحرب العالمية الثانية» 
وزادت درجة هذا التدخل بعد قيام ثورة 2١967‏ وخصوصا بعد التأميم عام .1950١‏ 
وأنشىء جهاز لتخطيط الأسعار عام 1917/7 . 


وبعد اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي عام 219175 بدأ التفكير بتخفيف التحكم 
بالأسعار الزراعية» وترك قوة العرض والطلب على الصعيد الداخلي والأسعار العالمية على 
الصعيد الخارجيء. تحقّق 2 تحقّق التوازن في الأسعار المحلية في ظل رقابة حكومية لمواجهة 
التقليات ومنع التضخم. 

)١(‏ سياسات تسعير المحاصيل الزراعية 

اتسمت سياسات تسعير المحاصيل الزراعية بتحديد الأسعار الرسمية لهذه 
المحاصيل» وهي ما يطلق عليها أسعار التوريدء بالاسترشاد بالأسعار المزرعيّة المقدّرة 
يواسطة وزارة الزراعةء إذ يتحدّد سعر الوحدة من المحصول بحيث يساوي كلفة الإنتاج 
للفدان» مضافاً إليها صافٍ عائد للمزارع يعادل القيمة الإيجارية لمدة شغل المحصول 
للأرض» ثم تطرح من المجموع القيمة المقدرة للإنتاج الثانوي. ثم يقسم الباقي على 
متوسط إنتاج الفدان من المحصول الرئيسي» فيكون الناتج مساوياً لسعر الوحدة من 
المحصول الرئيسي . 

وتقسم المحاصيل المصرية وفقاً لنوع السياسة السعرية الزراعية إلى أربع جموعات» 


250 
وهي 


(5) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاو 
«نظام التخطيط الزراعي في مصر : عرض وتحليل» » (بغداد: هم4ة١)ء‏ ص 01-808. 


لحرا 


محاصيل زراعية يورد المزارعون إنتاجها بالكامل للدولة: وهي القطنٍ وقصب 
السكرء باستثناء الكميات التي تُستخدّم في صناعة العسل الأسود والعصير. وتحدد أسعار 
التوريدجيزيا استزادا بالأسساو الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة» ويصدر سنوياً قرار 
وزاري بتحديد نظام التسويق التعاوني للقطن. 
- محاصيل زراعية تخضع لنظام الحيازة: وهي محاصيل القمح والفول البلدي 
والسمسم والأرز والفول. السوداني والبصل. وطبقاً لنظام التسويق التعاوني لهذه 
المحاصيل تورد حخصص محدّدة من انتاج كل فدان» إجيارياً أو اختيارياً بحسب القرارات 
الوزارية المنظّمة لذلك. وتحدّد أسعار توريد هذه الحخصص إجبارياً بالاسترشاد بأسعارها 
المزرعية» أما الجزء الباقي من الإنتاج» فيترك للمزارع حق تسويقه في السوق الحرة. 
محاصيل تورّد اختيارياً لأهداف التصدير: وهي البطاطا والثوم. ويتم تسويق 
محصول البطاطا غير التام النضج تعاونيآء بقرار من وزير الزراعة. وتنسق اللجنة العليا 
للبطاطا في وزارة الزراعة بين الجهات المختلفة الخاصة بالإنتاج والتسويق والتصدير 
وإحكام الرقابة على التسليم والتسويق . 
أما محصول الثوم. فيسوق تعاونياً» عن طريق تسليم كمياته لشركات القطاع العام 
بغرض التسويق الخارجي فقط. وبناء على هذا النظامء تحدد الأسعار طبقاً لتكاليف 
الإنتاج مع إضافة ربح للمنتج . 
- محاصيل لا تخضع للتسويق التعاوني: وأهمها الذرة الشامية والرفيعة والخضار 
والفواكهء إذ يقتصر التدخل الحكومي على تشكيل لحان تحدد أسعار الجملة وأسعار 
التجزئة أسبوعياً. 


() مشاكل السياسة السعرية الزراعية المصرية 


35 تتسم هذه السياسة يأنها جزئية تتناول سعر المحصول الواحد من دون ربطه 
بالأسعار الأخرى» فهي بذلك أقرب إلى نظام التسعير متها الى سياسة سعرية شاملة . 


- تتصف هذه السياسة بأنها ردود أفعال لاحقة. بحيث لا تتغير الأسعار إلا في 
حال وجود مشكلة . 

- تتسم هذه السياسة بالتحيز لمصلحة المستهلك والقطاعات غير الزراعية» 
ا ا ا 


السياسة السعرية» 1 الفعلية سر المحدّدة . 


ذكرنا أن الأسعار الزراعية للمحاصيل التي تتناولها السياسة السعرية تحدد على 
35> 


أساس تكاليف الإنتاج. لكن الأسعار المحدّدة غير مجزية للمزارع» ويرجع انخفاضها إلى 
أن متوسط تكاليفه الإنتاج لا يمثل الواقع الفعلي لتكاليف الإنتاج في المحافظات المختلفة . 
وفي صفة عامة» يشوب أسلوب استخدام تكاليف الإنتاج أساساً لتحديد الأسعار المزرعية 
أنه لا يتناول جانب الطلب ويقتصر على جانب العرضء كما لا يراعى نفقات المعيشة 
للمزارع» ويتضمّن ثبات العائد لفترة طويلة نظراً الى ثبات القيمة الإيجارية (التي تمائل 
٠‏ أمثال الضريبة) . 


ويتضح من دراسة تطور الأسعار الزراعية وتكاليف الإنتاج» أن الزيادة بالنسبة الى 
بعض المحاصيل الرئيسية كالقمح والأرز والقصب والبصلء كانت في تكاليف انتاجها 
أعلى من الزيادة في أسعارهاء كما كانت الأسعار المزرعية أقل ارتفاعاً من الأسعار 
التصديرية أو الاستيرادية» وأقل ارتفاعاً من نفقات المعيشة في الريف. ومن هذا يتضح 
وجود ضريبة غير مباشرة على القطاع الزراعي» وانخفاض نسبي لهامش الربح للمزارع» 
للعاملين في القطاعات الأخرى . 


- إن ارتفاع أجور العمال الزراعيين كان له أثر كبير في زيادة تكاليف الإنتاج 
الزراعي» خصوصاً أن هذه الأجور تصل نسبتها إلى نحو 0١‏ بالمئة من تكاليف إنتاج 
بعض المحاصيل. وعلى رغم ذلكء لا تزال الأجور الزراعية تقل كثيراً عن الأجور غير 
الزراعية»ء بحيث يؤدي ذلك إلى هجرة العمالة من القطاع الزراعي» مما يؤثر سلباً في 
التنمية الزراعية . 


إن الأسعار التي تحددها اللجان للمحاصيل التي لا تخضع للتسويق التعاونيٍ» غير 
محترمة عادة . 


تتعدد الجهات المهتمة ف مصر بوضع السياسات السعرية» إد تهدف وزارة 
الزراعة الى اقتراح أسعار للمنتجين الزراعيين تغطي تكاليف إنتاجهم وتسمح لهم بعائد 
صاف يحفزهم على زيادة الإنتاج وإدخال تقانة زراعية حديثئة. كما تهدف وزارة التموين 
والتجارة الداخلية إلى توفير السلع الغذائية للمستهلكين بكميات كافية وبأسعار معقولة 
تتماشى ممع مستويات دخولهم. وتعمل وزارة الصناعة على الحصول على المواد الختام 
الزراعية بأسعار تحقق منها زيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعة. وتهدف وزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية إل تحقيق فائض من عملية تصدير السلع الزراعية يساهم ف مويل 
عملية التنمية . 


وكما هو واضحء تتضارب أهداف هذه الجهات في كثير من الأحيان» وقد يؤدي 
ذلك إلى تبنى سياسات تعيق العملية الإنتاجية . 


خض 


(*) إصلاح السياسة السعرية الزراعية في مصر 

ابتداء من عام 1941 1988ء حرصت الدولة المصرية على إعادة النظر في مراجعة 
السياسات السعرية الزراعية» في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي. من أجل تحسين 
معدللات التبادل بالنسبة الى قطاع الزراعة وتخفيف العبء عليه . ولزيادة إسهام القطاع 
الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلادء اتجهت الدولة إلى رفع الأسعار 
الزراعية» وإلى إخراج عدد من المحاصيل من نظام التوريد الإجباريء على أن يقتصر هذا 
النظام على إنتاج القطن وقصب السكر ونصف حيازة الأرزء مع زيادة أسعار التوريد 
الإجباري لها لتقترب من أسعار السوق الحرة. وبالنسبة إلى المحاصيل التي خرجت من 
نظام التوريد الإجباري» تعمل الدولة على استقرار أسواقها وأسعارها بطريقة غير مباشرة 
عبر دخولها السوق الحرة مشترية وبائعة بطريقة اختيارية وبأسعار معلنة. 

ووفقاً لخطة وزارة الزراعة في ما يتعلّق بالسياسة الزراعية الجديدة. تقرر تحرير قطاع 
الزراعة من القيود كلها المفروضة عليه تدريجيء وإعطاء الحرية الكاملة للمزارع بزراعة 
المحاصيل وتسويقها وشراء مستلزمات الإنتاج وإلغاء دعم مستلزمات الونتاج . 

ونتج من سياسة تحرير الأسعار الزراعية بعض الآثار الإيجابية كالزيادة في المساحات 
المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية من قمح وأرز وذرة شامية» مع ثبات مساحة القطن 
تفريباً. وأدى ذلك مع زيادة الإنتاجية الفدانية إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من معظم 
المحاصيل الزراعية المعنية© . 


ج - السياسة السعرية الزراعية في الأردن 
)١(‏ تدخلات الحكومة 


يتبع الأردن النظام الاقتصادي المختلط في شكل عام. وني القطاع الزراعي في شكل 
خاص» إذ يعتمد حرية الأسعار التي يحددها تفاعل العرض والطلب. مع تدخل الحكومة 
أحيانء من خلال أجهزتها المختلفة» في تشكيل بعض هذه الأسعار. 


ففي محال المحاصيل الحقلية» تشتري وزارة التموين القمح والشعير والعدس» 
بالإضافة إلى الحمص والذرة في بعض السنوات» وفق مواصفات معينة ويأسعار محدّدة 
ومعلنةء تحددها لجان خاصة من المزارعين بطريقة اختيارية. وبفضل هذه الطريقة التي 
تقضى بدخول الحكومة السوق مشترية اختيارياً عند أسعار محدّدة تسمى أسعار الضمان أو 


(0) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [الفاو]ء تحليل السياسات الزراعية في جمهورية مصر العربية. 
دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (روما: [الفاو]» 1995)» ج :١‏ برنامج التكيف الهيكلي والإصلاح 
الاقتصادي في قطاع الزّراعة. ص ان شي 8 


رض 


أسعار الحد الادنى أو أسعار الدعمء أي بالتأثير في الأسعار بطريقة غير مباشرةء تُترك 
للمزارعين الحرية في البيع للحكومة بطريقة اختيارية» وعندما تكون أسعار الحكومة أعلى 
من أسعار السوق الحرة. 

أما لجهة الخضار والفاكهة» فيتحدد سعر الجملة وفق نظام المزايدة العلنية في أسواق 
الجملة من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في الأسواق. وتحدد وزارة التموين أسعار 
التجزئة يومياً في ضوء أسعار ا جملة السائدة في أسواق ال جملة في اليوم نفسه . 

أما مستلزمات الإنتاج الزراعية» فتستورد في شكل عام من خلال القطاع الزراعي 
الخاص في الأردن. وتتدخل الحكومة رئيسياً في هذا المجال من خلال دعم اتحاد مزارعي 
وادي الأردنء» والمنظمة عار الأردنية لتأمين هذه المستلزمات. ومع أن جميع الواردات 
من مستلزمات الامج مستثناة من الجمارك» تستوفق رسوم بنسبة 7,7 بالمئة من قيمة 
المواد المستوردة”"2» وهذه الرسوم تفرض على المواد المعفاة من الجمارك. ويقتصر التدخل 
الحكومي في سوق مستلزمات الإنتاج على مراقبة معايير النوعية والأمان. 

وفي مجال الأعلافء. توجه الحكومة دعماً إلى مربي الماشيةء فتبيعهم شعير العلف 
بسعر أقل من السعر الذي تشتري به من المنتجين» والذي أصبح أقل من السعر العالمي 
المعادل . 


(؟) مشاكل السياسة السعرية الزراعية الأردنية 

- إن انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الأسعار العالمية للحبوب أديا الى ارتفاع السعر 
العالمي للحبوب قياساً بالسعر الذي تدفعه الحكومة للمزارعين (عدا القمح الذي يفوق 
سعره الذي تدفعه الحكومة للمزارعين سعره العالمي بقليل) . 

إن طريقة تحديد أسعار الضمان على أساس الأسعار العالمية لا تستطيع أن تجيب 
بمفردها عن الأسلوب الأمثل لتحديد الأسعار الزراعية» إذ يجب عند تحديد هذه الأسعار 
استخدام محصلة أكثر من طريقة من طرق تحديد الأسعار في آن واحد (طريقة الأسعار 
العالمية» طريقة تكاليف الإنتاج» طريقة أسعار المساواة» وطريقة اتجاهات الأسعار) . 

- إن سياسة دعم أسعار القمح للمنتجين بشراء محاصيل المزارعين بأسعار أعلى من 
السعر العالمي لم تصل إلى الأهداف ال مرجوة منها بخصوص زيادة الإنتاج زيادة معنوية على 
رغم زيادة الإنتاجية نسبياً. فقد تبين أن العامل الرئيسي المؤثر في الإنتاج كان معدل 
سقوط الأمطار ومواعيد سقوطها' . 


() اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«التخطيط الزراعي في الأردن» ؟ (185007/4/86015/1992/5ل8): ص .7١‏ 
(0) المصدر نفسهء ص 588 . 


1 


- بفعل استيفاء رسم مقداره 7,7 بالمئة من قيمة مستلزمات الإنتاج المستوردة» 
يتحمل منتجو المحاصيل التي تشتريها الحكومة بأسعار تقل الآن عن الأسعار العالمية 
كالشعير والعدس والحمصء رسوماً في استيراد مستلزمات الإنتاج» في حين لا يحصلون 
على دعم في أسعار منتوجاتهم. أما بالنسبة الى القمحء فإن ما يحصل عليه المنتجون من 
دعم نتيجة شراء الحكومة محصولهم بأسعار أعلى من الأسعار العالمية يعادل تقريباً ما 
يتحمله هؤلاء من رسوم في استيراد مستلزمات الإنتاج . 

- في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة من دعم أسعار شعير العلف رب الماشية إلى 
تحفيز المربين على زيادة إنتاجهم من اللحوم» تستورد اللحوم المجمدة والمثلّجة وتبيعها 
للمستهلكين بأسعار مدعمةء مما يؤدي إلى آثار معاكسة لآثار دعم أسعار العلف بالنسبة 
الى مربي الماشية . 

- لم تنجح السياسات السعرية المتبعة في الأردن إزاء مداخيل المزارعين والمحاصيل. 
بما في ذلك الدعم. وضمان الحد الأدنى للأسعارء بالوصول إلى نتائج إيجابية كالزيادة في 
الإنتاج . وهذا يعني أن المساعدة المقصودة منها لم تصل إلى من يستحقها في وقت تثقل فيه 
هذه السياسات كاهل خزينة الدولة. 

- إن التسعيرة الجبرية للخضار والفاكهة لا تعبر عن السعر الحقيقي. ولا تؤدي إلى 

حصول المزارعين وتجار التجزئة على أسعار معقولة . 

أما مشاكل تشكيل أسعار الخضار والفاكهة. فيمكن اختصارها كالآاي 2 : 

- على صعيد أسواق الجملة: إن الظروف التي توضع فيها الأسعار في أسواق 
الجملة هي ظروف غير حيادية وليست في مصلحة المزارع» إذ انها في الواقع قلما تخضع 
لظروف العرض والطلب لسببين: أولهما عدم تنظيم البيع يسبب السماح بدخول بضاعة 
جديدة ساحة المزاد أثناء اجراء عمليات البيعء وعدم التقيد بفترة البيع أو الزمن المحدد 
للبيع» وهما أمران يؤديان إلى إضعاف الطلب وإرخائه . وهذا ليس في مصلحة المزارع. أما 
السبب الثانيء فهو الدور الكبير الذي يلعبه وكلاء البيع بالعمولة في وضع الأسعار؛ فهم 
يسعون للحصول على عمولاتهم في أسرع وقت ممكن» ويبيعون البضاعة خارج المزاد 
باتفاق مباشر مع تاجر الجملة والمصدر وتاجر التجزئة. ويؤدي عدم الرقابة الكافية على 
محريات المزاد إلى جعل الأسعار التي تُسجّل في دفاتر الدلالين على أنها الأسعار التي يرسو 
عليها المزاد» موضع شكء كما يجعلها معياراً غير عادل لقياس أسعار البضاعة التي بيعت 
خارج المزاد والتى تشكل النسبة الأكبر من البضاعة. 

على صعيد أسعار التجزئة : هناك تفاوت كبير بين أسعار الجملة للنوع الواحد في 
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اليوم نفسهء بسبب الاختلاف في جودة البضاعة نظراً إلى عدم تصنيف المنتج درجات»ء 
وبسبب طريقة البيع في سوق الجملة» ما ينعكس على عدالة سعر التجزئة الذي تحدده اللجنة . 


كما ينتج من هذا التفاوت» بالإضافة إلى عدم تجانس العبوات وقلة عدد المفتشين 
وعدم شمول عمليات البيع كلها عند حساب سعر الجملة» عدم توافر المعلومات الدقيقة 
عن أسعار الجملة لكل نوع من أنواع الخضار والفاكهة» مما يؤدي الى عدم الدقة في حساب 
أسعار التجزئة التي تبنى على أساس سعر الجملة السائد في السوق . 


ويحدّد سعران للتجزئة» الأعلى والأدنى» على أساس أن أسعار الجملة التي بيع بها 
كل نوع اعتمدت على سعرين» استناداً إلى بيانات المفتشين في السوق المركزية. وفي غياب 
تحديد الأسس والمواصفات التي حدد في ضوثها السعران الأعلى والأدنى» غابت قدرة 
مراقبي التموين على المراقبة» وأصبح التاجر يبيع كل ما يمكنه بيعه بالسعر الأعلى. 

وفي السياق ذاته» أدى التسعير في غياب مفهوم التصنيف إلى تضييق خيارات بعض 
فئات المستهلكين لعدم وجود أكثر من صنف يختار المستهلك منها بحسب الجودة والسعر 
في إطار إمكاناته؛ كما أدى إلى وجود سوق سوداءء إذ يخفي تجار التجزئة البضاعة الجيدة 
ويبيعونها للفئات القادرة يسعر أعلى من السعر الأعلى المقرر. 

ولا يأخذ تحديد أسعار التجزئة في الاعتبار كلفة الإنتاج ونوعيته لحظة تحديدها. 
كما أنه يعتمد على الوزن» بينما الشراء من المنتج يعتمد على العبوة» ما يؤدي إلى إجحاف 
في حق المزارع المنتج . 

د السياسة السعرية الزراعية في العراق 

تزايد دور الدولة العراقية في توجيه الأسعار في شكل عامء بعد ما صدر قانون تنظيم 
التجارة رقم ٠١‏ عام 21917٠١‏ محدّداً دور لجنة تنظيم التجارة باقتراح سياسات التسعير للسلع 
والخدمات». ويعدما أنشىء الجهاز المركزي للأسعار عام 1975 الذي أسندت إليه مهمات 
تحديد الأسعار في ضوء السياسات والضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء. 

وف محال تحديد أسعار المتتوجات الزراعية» اتسع نشاط الجهاز المركزي للأسعار 
ليشمل المنتوجات الزراعية كلهاء عدا اللحوم الحمراء والأسماك المنتجة محلياء متبعاً 
الميادىء التسعيرية التالية : 

تحديد أسعار الشراء من المنتجين وحصر شراء الكميات المنتجة سنوياً من تلك 
المحاصيل في الجهات الرسمية» كما هو الحال بالنسبة الى الحبوب الرئيسية من قمح وشعير 
وشلب وأنواع التبغ المنتجة محلياً. 

- وضع حد أدنى لأسعار الشراء يُعلّن عنه قبل الموسم. ويكون ملزماً للجهات 
الرسمية المسوقة لهذه المحاصيل » ويكون للمنتجين الحق ببيع محصولهم لهذه الجهات او 
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لأي جهة أخرى وبأي سعر كانء» كما هو الحال بالنسبة الى المحاصيل الصناعية والبذور 
الزيتية ومعظم أنواع التمور. 
سعر الجملةء والثاني سعر البيع إلى المستهلك» أي سعر التجزثة» كما هو الحال بالنسبة الى 
الفاكهة والنضار. 

تحديد سعر التجزئة لبعض المنتوجات الزراعية الغذائية المستوردة في ضوء 
الأسعار المحددة للمنتوجات المقابلة من الإنتاج المحلي» كما هو الحال بالنسبة الى اللحوم 
الحمراء المستوردة والأسماك البحرية. 

والجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للأسعار كان قد ألغي عام /1941ء وفي بداية عام 
4 أطلقت الأسعار بالنسبة الى جميع المنتوجات الزراعية عدا الحبوب والبذور الزيتية 
والمحاصيل الصناعية. ولكن أعيد تشكيل اللجنة المركزية للفاكهة والخضار عام ١988‏ في 
ديوان وزارة الزراعة والري» ثم أسندت مهمة وضع السياسات التسعيرية إلى لجحنة 
الشؤون الاقتصادية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء”' . 


ه ‏ السياسة السعرية الزراعية فى العربية السعودية 

تعتمد حكومة العربية السعودية نظام الاقتصاد الحر في سياستها السعرية الزراعية 
والتسويقية. تاركة حرية كاملة للقطاع الخاص كي يقوم بدوره من دون تدخل أو قيودء 
فتتحدد الأسعار بفعل قوى العرض والطلب في السوق» مع سعي الحكومة الى الحد من 
الاحتكار وعملها على ضمان توفير جميع السلع في الأسواق بأسعار معتدلة . 

وتقدم الحكومة أسعاراً تشجيعية لمحصول القمح وإعانة مالية للمحاصيل الأخرى 
كالارز والذرة الصفراء والدخن والشعير والتمور وفسائل النخيل . 

كما تدعم أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وتقدم الإعانات الزراعية . وهي في هذا 
المجال تقدّم دعماً للأسمدة وأعلاف الماشية بنسبة 50 بالمئة من التكاليف» ودعماً لتقاوي 
البطاطا على شكل 6 أطنان مجاناء ثم الطن بسعر ٠٠٠١‏ ريال بحد أقصى ١0‏ طناً. 

أما بالنسبة الى دعم الآلات والمعدات الزراعية» فيعفى المزارع من 66٠‏ بالمئة من 
قيمة المضخات والمكائن» ويعفى من 5 بالمئة من قيمة المعدات الزراعية الأخرى. كما 
تقدّم إعانة بنسبة "١‏ بالمئة من قيمة المعدات والتجهيزات الخاصة بالدواجن أو الخاصة 
بمصانع الألبان» وبنسبة ٠١‏ بالمئة إذا كانت ممولة من البنك الزراعي . 


(9) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«الحالة الراهنة للتسويق الزراعي في العراق ويجالات تطويرهء» :,)١9497(‏ ص 39-17 . 


يذ 


الفصل ((خاوي عشر 


سياسات التسويق الزراعي 


التسويق الزراعي» تحديداًء هو انتقال السلعة الزراعية من المنتج إلى المستهلك لقاء 
مردود مالي معين. يتم هذا الانتقال عير عملية متكاملة تبدأً يجنى المحصول». وتمر 
بالسماسرة. فتجار الجملة» فالتصديرء أو تجار «المفرّق» فا مستهلك . طق هذا المسارء 


يندرج النقل والتمويل والتخزين والفرز والتعبئة وغيرها. 


للتسويق الزراعي دور دينامي في تشجيع المزارعين وحثهم عل نتحسين توعية 
إنتاجهمء فيزداد الطلب. وترتفع الأسعار» وتنشط هذه الحلقة من الدورة الاقتصادية 


الصغرى والكبرى. . 


وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسويق الزراعي ليست حلقة مغلقة» بل منفتحة على 
قطاعات اقتصادية أخرىء فاعلة ومنفعلة فيهاء كالقطاع الصناعيء وقطاع النقل 
والخدمات» والقطاع التجاري بشكل خاص . 


تلتقي في الأسواق الزراعية ثلاث فئات من العوامل تشترك في مواجهة العرض 
والطلب: 2 

- المنتجون الزراعيون الذين يعرضون منتوجاتهم للبيع» متدخلين مباشرة أو 
بواسطة تجمعات تعاونية أنننك يدف فين خزوط تسويق منتوجاتهم» لتيسير العرض» 
والتخزين» ودرس أسواق التصريف»ء والعلاقات مع الشارين. 

- الموزعون. والتجار الوسطاء.ء خصوصاً الذين يؤمنون شراء المنتوجات» 
والعمليات المختلفة التي تسمح بعرضها في الأماكن المناسبة والوقت المطلوب لبيعها 


اس 


- المحولونء وهم عبارة عن شركات صناعية تعتبر المنتوجات الزراعية سلعاً 
وسيطة موجهة للدخول في تركيبة عدد من المواد الغذائية . 

ويمراقبة ميزات هذه القئات الثلاث من العواملء نرى أن عدد كل منتهاء 
وحجمهالء والمكانة التي تشغلها في السوق. ليست متشابهة . 

وعلى رغم تطور تنظيمات تعاونية فعالة في بعض المجالات. ما زال المزارعون 
يظهرون كثيري العدد في السوق» مشتّتين جغرافياًء يعرض كل منهم قسماً ضئيلاً نسبياً 
من الإنتاج ولا يملك سوى وزن اقتصادي ضعيفٌ جداً في مواجهة شارين بأعداد ضئيلة 
وأهمية أكبر يعرفون السوق وإمكانات نموهاء ويملكون مؤهلات أفضل لتوجيه طلب 
المستهلكين وتطويره. 

أما التوزيع وأشكال التسويق» فيمكن وصفها أو تصنيفها كالآتي: 

التوزيع : هو مجموعة النشاطات التي تمارس منذ دخول المحصولء في شكله 
التهائي للاستعمال» مستودع المنتج التجاري (مزارع» تعاونية» محول) إلى تسلم المستهلك 
له. 

أما المهمات المؤمنة بالتوزيع فهي خمس: 

مهمات التبادل (بيع وشراء) . 

- المهمة المتعلّقة بنقل المنتوجات من مكان إلى آخرء وترتبط فعاليتها يانتقاء 
الوسائل وخطوط السير (سكك حديديةء طرقء» قنوات. . .) نسبة الى ميزات البضاعة 
المنقولة (حجم» قيمة). 

- التخزين ومهمته الأساسية وضع المنتوجات في متناول المشترين في الفترة 
المطلوبة . فهو يسمح بتغيير فترة العرض في السوق وتنظيم العرض. ودوره مهم للزراعة 
لأن الكثير من المنتوجات الزراعية يعرف إنتاجاً متقطعاً أو تغيرات موسميةء مع الأخذ في 
الاعتبار التغيرات السنوية للمحاصيل التي تؤدي الى اللجوء إلى التخزين لتأمين توازن 
الأسواق وثبات الأسعار. 


المهمات المتعلّقة بإنشاء حصص من المنتوجات بهدف النقل والعرض والتموين. 
وا مقصود بها خصوصاً تجميع المنتوجات وتجزئتها وتنسيقهاء والمهمات التعلقة بعرض 
المحاصيل والتحقق من نوعهاء وهي تشمل التوضيب وتوحيد المنتوجات. الأولى هي 
مجموعة عمليات ووسائل تسهل حماية المحصول في سبيل تفريغه ونقله وخزنه؛ كما تسهل 
عرضه في سبيل تيسير بيعه. والعمليات الأساسية في هذا الإطار هي الفرز (حذف المواد 
غير القايلة للبيع) والمعايرة (تقسيم بحسب الأهمية (عئهءطذله©)) . 


أما الثانية: فتختص بتصنيف المواد بحسب اليزان والمتعلقة بالصنف والحجم 
والنوعية. وهي تسمح بالتحقق الدقيق من نوع المحاصيل» وبالتالي تسهل أعمال التبادل» 
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وتسمح باستعمال وسائل أسرع وأقل كلفة (شراء يحسب العينات)» وتحسن الإعلام في 
الأسواق. فهي تسهل إذاً المعاملات وتثبت السعر المستجيب بدقة لحال السوق. 


أشكال التسويق عبر المنشآت المختصة: إن المنشآت التي تقوم بعملية التسويق هي 
على ثلاثة أنواع : 

- المنشآت المدموجة أو المجمّعة التي تؤمّن من خلال تنظيمها الخاص اتصالاً مباشراً 
بين المنتج (مزارع أو محوّل) والمستهلك» وتملا في الوقت نفسه نشاطات الجملة والتجزئة. 


ويمكن أن تكون هذه المنشآت ذات طابع رأسمالي» كالدكاكين الكبيرة والدكاكين 
الشعبية والشبكات المؤلفة من أعداد كبيرة من الدكاكين أو الفروع» كما يمكن أن تكون 


- المنشآت الاتحادية التي تمثّلء على مستوى تجارة الجملة أو على مستوى تجارة 
التجزئة أو على المستويين معآء تجمعاً اختيارياً لمنشآت مستقلة ببدف الوصول إلى مستوى 
الشركات الكبرى من حيث وسائل التحرك والقدرة الاقتصادية . 


- المنشآت المستقلّة على مستوى الجملة أو على مستوى التجزئة» وليس لها أي صلة 
بعضها ببعض . والمقصود تجارات الجملة التي تتمون مباشرة من المنتجين وتبيع لتجار 
التجزئة الذين يؤلفون هم أيضاً منشآت منفصلة وحرة؟2. 


أما في ما يتعلّق بكفاية الأداء التسويقيء. فتعود إلى طريقة تفاعل قوة العرض 
والطلب وآلية السوق في تحديد الأسعار وحياد أو توافق ذلك مع الأهداف القومية. 
وأساس التسويق الزراعي هو تفاعل قوى السوق» أي قوى العرض والطلب» لتحديد 
سعر التوازن لأي سلعة معروضة في مكان وزمان معينين» مع وجود عدد كاف من 
البائعين والمشترين. فبسعر محدّدء يجد كل بائع مشترياً كما يجد كل مشتر بائعاًء وتختفي 
الكمية المعروضة في المكان والزمان المعينين. ولكن قد تتدخل الدولة “في هذه العملية 
لمصلحة المستهلك (بسبب تجاوز ارتفاع السعر قدرة المستهلكين. أو في محاولة الحكومة إبقاء 
الرواتب في مستوى متدن للحد من التضخم» أو لرغبتها في حشد التأييد الجماهيري)» أو 
لمصلحة المنتج (لتحسين دخل المزارع» أو لتشجيعه على إنتاج سلعة معينة وإحلالها محل 
الواردات بغرض الاكتفاء الذاتي» أو لاستغلال الميزة النسبية لإنتاج سلعة معينة ومبادلتها 
في السوق العالمي للحصول على العملات الصعبة)» أو لأي اعتبارات أخرى . 


وفي العقدين الماضيين» تزايد تدخل الحكومات في عملية التسويق الزراعي نينت 
الرغبة في تثبيت الأسعارء أي تحديدهاء وتحسين نظام التسويق الداخلي. وأصبحت قضية 
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الأسعار قضية مهمة بالنسبة الى المنتج والمستهلك. ولكن معقدة ومكلفة بالنسبة الى 
الحكومات. 


وفي معظم الدول النامية» نجد أن دور الحكومة رئيسي في عملية التسويق الزراعي . 
فالعملية التسويقية يمكن أن تتم عن طريق القطاع الخاص والأفراد والمحلات التجارية 
والشركات الضخمةء كما يمكن أن يقوم بها القطاع التعاوني الذي يلقى التشجيع والدعم 
الحكومي. وعند الشعور بفشل أو قصور القطاعين الخاص والتعاوني في خدمة مجتمع 
المستهلكين أو قطاع منهء يتعاظم تدخل الجهاز الحكومي في عملية التسويق» من خلال 
فرض الأسعار الجبرية وتنظيم عملية التسويق وإنشاء الشركات والهيئات الحكومية 
لتسويق المحاصيل الزراعية» وإلزام المزارعين بزراعة أو بتوريد حصة معينة من المحاصيل 
التي تعتير استراتيجية» والاستيراد من الخارج في حال قصور الإنتاج المحلي عن كفاية 
الطلب الداخلي» وغير ذلك من التدابير”" . 


وفي ما يل عرض للتدخل الحكومي في تسويق السلع الزراعية ف بعض اليلدان 
العربية» وأثر هذا التدخل في الأداء التسويقى في هذه الدول. 


١‏ - سياسة التسويق الزراعي في الأردن 
أ الإجراءات التنظيمية 


اتخذت الحكومة الأردنية في السنوات الأخيرة عدداً من الإجراءات التنظيمية 
واعتمدت عدداً من السياسات التسويقية من أجل تنظيم التسويق الزراعي. وتركزت هذه 
الإجراءات على محاولة إيجاد حلول للمشاكل التسويقية من دون السعي إلى التصدي 
لأسبابها. ومن أهمها: 

- انتهاج سياسة النمط الزراعي لمعالجة فائض الإنتاج من بعض محاصيل الخضارء 
خصوصاً البندورة» ولإعادة تنظيم الإنتاج الزراعي التباي» من خلال العمل على تخفيض 
مساحات المنتوجات الزراعية المخصصة للتصدير يعدما ضاقت أسواق التصدير أمام 
المنتوجات الأردنية وتشجيع استبدالها والتوسع في زراعة المحاصيل المستوردة من البطاطا 
والبصل والقمح. وقد عمدت الدولة من خلال هذه السياسة إلى دعم المنتجين الزراعيين 
لتأمين تطبيق النمط الزراعي» من خلال دعم محاصيلهم من البندورة بموجب المساحة 
المحددة في الترخيص؛ وشراء الشركة الأردنية لتسويق المنتوجات الزراعية لهذه المحاصيل 
بأسعار أعلى من أسعار السوق. كما تشتري هذه الشركة محاصيل الباذنجان والكوسى 


(؟) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«الزراعة والتنمية في غربي آسياء» العدد "17 )١1497(‏ (5/15507/8/801188/12111): ص "057 - 04 . 


زففق 


وتقوم بتصنيعها؛ فضلاً عن تحديدها لأسعار شراء محاصيل البطاطا والبصل والقمح 

أما غير الملتزمين بالنمط الزراعيء فقد عمدت الدولة إلى اتخاذ اجراءات قانونية 
بحقهم ٠‏ وعدم شراء محاصيلهمء ورفع الدعم عن تسعيرة المياه لكل مخالف قِ الموسم 
الذي تمت فيه المخالفة . 

وقد حقّق النمط الزراعي الكثير من أهدافهء كالتخفيف من الاختناقات التسويقية 
لمحاصيل الفائض الإنتاجي . وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل التشجيعية وارتقاع 
انتاجهاء وإدخال محاصيل جديدة من ضمن عملية الإنتاج الزراعي كالبندورة التصنيعية» 
والتقليل من استيراد بعض المحاصيل أو التوقف عن استيرادها كالبطيخ. ولكن وزارة 
الزراعة توقفت عن التدخل في النمط الزراعي في عام ١19494‏ وتوقف بالتالي دعم أسعار 
منتوجات الخنضار. 


- وضع سياسات تسويقية وخطط خاصة باستيراد المنتوجات الزراعية وتصديرها 
على يد مؤسسة التسويق الزراعي؛ من خلال اتخاذ إجراءات تتراوح بين الحماية الإغلاقية 
لبعض السلع التي تنتج محلياً كرب البندورةء» وحصر الاستيراد في المؤسسات الحكومية 
والقطاع العام» واتباع سياسة السماح أو المنع بالنسية الى الاستيراد أو التصدير كما هو 
الخال بالنسبة الى الخضار والفاكهة. وقد أعلنت في أيلول/ سبتمبر ١941‏ بعض المبادىء 
الأساسية التي تقضي بالسماح بتصدير كل أصناف الخضار والفاكهة. أما استيرادها فيمنع 
أصلاًء ولكن يتحدد القرار بهذا الشأن لتأمين احتياجات السوق المحلية من كل محصول 
بحسب درجة أهميته المحددة وفقاً لنسبة المستهلكين له إلى إجمالي المستهلكين» ووفقاً لنسبة 
الكمية المستهلكة منه إلى إجمالي الكمية المستهلكة من مجموعة الخضار والفاكهة» ووفقاً 
لحجم فترة العجز المتوقع فيه وطولهاء وتوفر المحاصيل البديلة من هذا المحصول . 
- اتباع سياسة دعم أسعار بعض السلع الغذائية» كشراء الإنتاج المحلي من القمح 
بأسعار تبلغ ثلاثة أضعاف سعر الاستيراد» وبيع المحلي والمستورد منه للمطاحن والمخابز 
الأهلية بأسعار مدعومة؛ واستيراد بعض المواد كاللحوم والأرز والسكر وتوزيعها على 
الأسواق المحلية بأسعار مدعومة؛ وشراء محاصيل الذرة والحمص والشعير من المزارعين 
بأسعار تشجيعية؛ ودعم بعض الخضار لتشجيع المزارعين على تطبيق التمط الزراعي في 
إنتاج البندورة والبطاطا والبصل والكوسى والخيار والباذنجان. 

وتهدف سياسة دعم الأسعار إلى حماية المنتج المحلي» وتأمين دخل معقول لهء 
بالإضافة إلى حماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الغذائية الأساسية. 


- اتباع سياسة الأمن الغذائي من خلال وزارة التموين» بتوفير تخزون احتياطي 
دائم من السلع الغذائية الأساسية من القمح والسكر والأرز والشعير والذرةء وأحياناً 


إزذنا 


الزيت والحليب» يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر على الأقل . 
وقد حصرت الحكومة استيراد هذه السلع في وزارة التموين التي تستغل ما تمتلكه من 
صوامع للغلال ومستودعات عادية ومحازن ميردة حفظ المخزون الاحتياطي . 


- إصدار قرار يحدد الحد الأدنى من الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها في 
محاصيل الخضار والفاكهة وعبواتها قبل بيعها في الأسواق المحلية أو تصديرهاء كالنوع 
الجيد للثمار واكتمال نضجها أو نموها وعدم ذبولهاء وخلوها من الأتربة والآثار الظاهرة 
للمبيدات أو من التعفُن والخدوش والتشققات والتشوهات ولفحة الشمس أو الإصايات 
الحشرية والفطرية الظاهرة أو أي أجزاء غير صالحة للاستهلاك البشري أو نتوءات وسطوح 
خشنة تؤذي الثمارء أو احتواء العبوات الوزن المقرر لها وتعبئتها بالمستوى المناسب من 
دون نقص أو زيادة. : 


ويعمل عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في مجالات 
تسويق المنتجات الزراعية بموجب قوانين وأنظمة تحدد أهدافها ومجالات نشاطها وتقرر 
مسؤولياتها والمهمات المنوطة بهاء وهي: مؤسسة التسويق الزراعي؛ ووزارة الزراعة» 
ووزارة التموين»؛ ووزارة الصناعة والتجارة» والمجلس الزراعى» ووزارة التخطيط. 
واتحاد المزارعين في وادي الأردن» والمنظمة التعاونية» وسلطة وادي الأردن» وأمانة 
العاصمة والبلديات» والشركة الأردنية لتسويق المنتوجات الزراعية وتصنيعها”” . 


أما لجهة فعاليات القطاع الخاص ذات الصلة بتسويق الخضار والفاكهة» فتعتمد 
تنظيماً تسويقياً يتمثل بالنقابة العامة للتجار وأصحاب محلات البيع بالجملة للخضار 


والفاكهة . ويمكن تصنيف هذه الفعاليات كالآقي9؟2: 


الوسطاء الذين يبيعون المحاصيل بالجملة الحساب المنتتج أو المستورد مقايل عمولة 
من خلال البيع بالمزاد في أسواق الجملة؛ كما يقدمون القروض النقدية العينية لعملائهم 


المصدرون الذين يشترون المنتجات إما مباشرة من المزارعين أو من الأسواق 
المركزية لغايات التصديرء ويقومون في سبيل ذلك ببعض الوظائف التسويقية في إعادة فرز 
الخضار والفاكهة وتوضيبها وتعبثتها. كما أنهم يملكون أسطولاً من الشاحنات الميردة 
التي يستخدمونها في نقل صادراتهم إلى أسواق الخليج العربي والعراق وغيرها. 


() اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«الحالة الراهنة للتسويق الزراعي في الأردن ومجالات تطويرهف» :)١19950(‏ ص 04 08. 
(5) المصدر نفسه» ص . 
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ب - مشاكل النظام التسويقي الأردني 

يتضح مما تقدم التداخل والتشابك في الصلاحيات المخولة للجهات الحكومية 
لتنظيم عمليات تسويق المنتجات الزراعية» ما ينعكس سلباً على هذه العمليات» ويؤدي 
إلى عدم الاستقرار والبلبلة في القرارات التي تتخذها الحكومة في مجال تنظيم التسويق 
الزراعي. فتصدير أو استيراد الخضار والفاكهة مثلاً يتطلب موافقة مؤسسة التسويق 
الزراعية الأخرى وتصديرها موافقة وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة. أما 
النوع المسموح بتصديره أو استيراده من هذه المنتجات وكمياته. فتحددها كل من وزارة 
الزراعة ووزارة التموين ومؤسسة التسويق الزراعي» وأحياناً وزارة الصناعة والتجارة. 

وبالنسبة إلى وضع المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية: فيقوم به كل من قسم 
التسويق الزراعي ف وزارة الزراعة ومديرية المواصفات والمقاييس ف وزارة الصناعة 

وتجري الجهات المعنية الأبحاث والدراسات التسويقية للمنتجات الزراعية» ويتم 
ذلك أحياناً من دون تنسيق بينهاء مما يخلق ازدواجية في هذه الأبحاث والدراسات. 

أما المشاكل والعوائق الأخرى التي يعانيها النظام التسويقي الأردني. فأهمها”"': 

عدم وجود نظام وطني للمواصفات القياسية للخضار والفاكهة وعبواتباء مما 
يؤدي إلى عدم تناسب الأسعار المحددة مع النوعيات المعروضة., وبالتالي إلى عدم وجود 
حوافز لدى المنتجين لتحسين النوعية ومحاولتهم التخلص من إنتاجهم كله باللجوء إلى 
الغش في التعبئة من دون إيلاء أي اعتبار للنوعية طالما أن لا وجود لأي امتياز في السعر 
الذي يحصلون عليه للنوعيات الجيدة. وقد انعكس هذا الأمر سلباً على الوضع التنافبي 
للصادرات الأردنية . 

5 عدم وجود نظام لتزويد العاملين ف حال التسويق الزراعي من منتجين 
ومصدّرين وتجار بأي معلومات عن الأسواق تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت 
المناسب . 

- معظم أساليب الإدارة والبيع في الأسواق المركزية لا تتلاءم مع التطور الذي طرأ 
على الإنتاج . 

- النقص الكبير في مصادر تمويل أنشطة التسويق» مما دقع الكثير من المزارعين إلى 
اللجوء إلى مصادر تمويل خاصة كالوسطاء والتجار والمصدرين» وأدى إلى سيطرة هؤلاء 


(0) المصدر نفسهء ص 51-90 
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الوسطاء على عمليات الاتجار بالخضار والفاكهة. ونتج من ذلك عدم التطبيق الفعلي للمبدأ 
المنافسة في الأسواق المركزية وبروز ظاهرة احتكار القلة فيها. 


"' - سياسة التسويق الزراعي في لبنان 

إن السياسة التسويقية المتبعة في لبنان هي سياسة الباب المفتوح في مجال التجارة 
الخارجية» وسياسة حرية السوق في مجال التجارة الداخلية» حيث يسود نفوذ الرأسمالية 
التجارية الوسيطة. وعلى رغم ذلك حاولت الحكومة من خلال إنشاء بعض المؤسسات 
الحكومية» وفي ما بعد من خلال وضع «روزنامة زراعية'» أن تمارس بعض التدخلات في 

ل المئؤسسات التسويقية9) 

أنشىء عام 1109 بهدف تنظيم إنتاج الفاكهة اللبنانية وتصديرهء ومراقبته والعمل 
على تنميتهة» من خلال تحقيق الأمور التالية: 

- تقرير المعايير والمقاييس المختصة بتوضيب الفاكهة المصدرة وتعبئتها. 

- مراقبة نوعية الفاكهة عند التصدير وإعطاء شهادات مطابقة وشهادات منشأ. 

- إنشاء مركزين نموذجيين لتعبئة الحمضيات كانت تؤجر إنشاءاتهما للمصدرين. 
لكن أوقف العمل في المركز الذي أنشىء في بيروت . 

ويشمل نشاط مكتب الفاكهة ايضاً إحصاء البساتين» ودراسة الأسواق» والاشتراك 
بالفاكهة اللبنانية» وتأمين المعلومات عن أسواق التصدير. . . 

ومن أجل المساعدة في تصريف الإنتاج» أنشئت داخل المكتب لجنة مؤمّلة» في حال 
الجماحة, لشراء إنتاج صغار المزارعين الراغبين ق ذلك» والاهتمام ببيع هذا الونتاج على 
أساس سعر ضمان بالحد الأدنى (نامقعقع «ددرتهتم «نوط). ولقد كان هذا التدخحل فعالاً 
بين عام ١951/‏ وعام 1959. 


كما أن المكتب تدخل بين عامي ١91/7‏ و1977 لتأمين التفاح للتحويل الصناعي في 


(5) عتسسمعومعظ اء [0خظ] ععد امع هفود'! اأء ممتأدأمعط تلد'! عنامم كعتملا عدم و8 ععل ممتامكتمدع2 0 
عل اتتعءممماء لعل عل له مقن تكمعع؟ عل عفنا ,العدعممهإعمعل ع1 «تامم ععنهنا وممقولظة كعل 
ع1 علامم 6مدمع6كم المرمهع «رءأمعارعة ومتلقوتلداءععصدره0)» :15 عنوتصطء) عتعممة بمعطنا ,عانعن '! 

.4-6 .مم ,(1980 نطأدهجلرء8) وندلمما عا ."1 اء أتعلياه0) .1 عدم معنا نال العتسعممء نامع 


فض 


زفق مكتب الإنتاج الحيوان 


أنشىء هذا المكتب عام 19717ء وكُلّف بتشجيع الإنتاج الحيواني» خصوصا الحليب 
واللحوم. وتسويقه ف المحافظات الأربع . وهو منظم ف دوائر مختصة لأنواع الإنتاج 
المختلفة. وقد دمرت مراكزه الثلاثة لجمع الحليب في العبذه والهرمل وصور»ء وكذلك 
مختبر مراقبة نوعية أطعمة الماشية في بعبدات في جبل لبنان. 


(*) مكتب الحبوب والشمندر السكري 


أنشىء مكتب القمح عام ١404‏ ثم تحول عام 14737 الى مكتب الحبوب والشمندر 
السكري. ويتحذد دوره بتأمين النوعية الجيدة للخبز وبتطوير إنتاج الحبوب والشمندر 


أما الوسائل المستخدّمةء فهي إجراءات دعم إنتاج الحبوب». ويذارهاء واستيراد 
القمح وتسليمه بسعر مدعوم للمطاحن» وشراء الإنتاج المحلي من القمح بسعر دعم بجز. 

وتتضمن وزارة الاقتصاد دائرة لحماية المستهلك تتألف من فروع عدة» من نشاطاتها 
الأساسية مراقبة الغش والتزويرء ومقاضاة المخالفين أمام المحاكم المختصة . 

ومن بين المكاتب الحكومية التي > مهتم بالتسويق الزراعي» نذكر مكتب الخرير 
الخو بنلكمية ة إنتاج الحرير والمساعدة في تسويقه» وإدارة حصر التبغ لتأمين جمع التبغء 

وكانت الدولة اللبنانية قد عمدت بعد الاستقلال إلى توجيه بعض انواع التسويق 
بشراء محاصيل التبغ ودوار الشمس والقمح والحليب الطازج وشرانق دود الحرير . أما على 
0 الشمندر السكري ا فقد اعتمدت النولة من خلال مكتب الحبوب 
اللتوكلار من حي ل 0 والتدخخل في سوق السكر 
هدف تثبيت سعر هذه السلعة من خلال تدخل صندوق يمول من الرسوم المفروضة على 
المستوردات التي ينخفض سعرها عن السعر المحدد في سوق استهلاك السكرء أو عن 
طريق إمداد السوق ببعض احتياط المكتب من السكر المخزون لديه لظروف كهذه" . 


ب - الخطة الثلاثية الزراعية 
لحظت الخطة الثلاثية الزراعية )١9460 ١9491‏ حماية الإنتاج الزراعي اللبناني من 


(7) أحمد بعلبكي الزراعة اللبنانية وتدخلات الدولة في الأرياق من الاستقلال الى الحرب الأهلية (بيروت؛ 
باريس : منشورات عويدات» 98886١)ء:‏ ص .3١19‏ 


ون 


المنافسة الخارجية وتفعيل «الروزنامة الزراعية»» وزيادة التعرفة الجمركية على المستوردات 
المنافسة من الخارج»ء خصوصاً من البلدان غير العربية» التي لم توقع معها اتفاقات 
اقتصادية أو تجارية. كما نصت الخطة على عمل غرف مكافحة التهريب وققاً لما اتخذته 
الحكومة من إجراء في هذا الصددء وعلى تضمين جميع الاتفاقات التجارية التي يعقدها 
لبنان مع الدول الأجنبية» نصاً واضحاً لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة . 


اج «الروزنامة الزراعية» 

كانت «الروزنامة الزراعية» الأولى قد أصاترت في تاريخ وعدّلت 
بموجب «رُوزنامة زراعية» ثانية في ١‏ بموجب القرار 21/756 على أن يعمل 
بالتعديل انطلاقاً من 17/17/ 1997. 

حدّدت «الروزنامة» الأول أصنافاً معينة من الخضار والفاكهة.ء وشددت على 
ضرورة استيرادها في أوقات معينة من السنة. ولكنها أهملت أصتافاً أخرى» مما أدى إلى 
إصدار «الروزنامة الزراعية» الثالئة في "١‏ آذار/مارس/ ١9416‏ بموجب قرار رقمه 
48 ثم عذلت ب «روزنامة» رابعة في ٠١‏ آب/ أغسطس ١94060‏ بموجب القرار 
للا لكر ١‏ 

ووقّعت اتفاقيات بين لبنان والأردن من جهة». وبين لبنان وسوريا من جهة أخرى» 
قضت الأولى بإلغاء قرار الأر دن القاضي بمنع استيراد البطاطا اللبنانية» وكذلك بالسماح 
باستيراد العنب اللبناني منذ ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر. كما نصّت على استيراد كل أنواع 


5" تنظيم تبادل السلع وفقاً لبرنامج يراعي وضع «الروزنامة الزراعية» 
اللبتانية وا الاردنية . 


أما الثانية» فتلخصت بنودها في استيراد الحبوب على أنواعها من سوريا على مدار 
السنة؛ وتصدير الموز والصنوبر على مدار السنة والأكيدنيا من ١‏ نيسان/ ابريل إلى ٠٠١‏ 
أيار/ مايو؛؟ واعتبار التفاح والإجاص والدراق والسفرجل والخوخ والجنارك والكرز 
والزيتون والفريز والمشمش واللوز الأخضر وعنب المائدة والخرما والخضر الورقية والجزر» 
منتوجات غير قابلة للتبادل إلا عند الحاجة . 

لكن هذه «الروزنامة» وهذه الاتفاقيات تبقى غير كافية لحماية المنتج اللبنان» لأن 
فعالية أي «روزنامة زراعية» تتأتى من أنها جزء متمم للسياسة الزراعية المتبعةء فيما 
الدولة اللبنانية لا تعتمد سياسة زراعية واضحة العالم» علماً بأنه في زمننا الحاضرء 
وبوجود المخازن المبردة» لم يعد ل«الروزنامة الزراعية» الدور الفعال الذي كانت تلعبه قبل 
وجود هذه البرادات. 


(8) «الروزنامة الزراعية» تطبيقها يمنع المضاربة على الإنتاج اللبنان»؟ التهار (الملحق)»ء ؟/ 1993/5. 
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أضف ‏ لى ذلك أن الدولة لا تسهر على تنفيذ مضامين الروزنامة أو الاتفاقات» 
فالقائمون على الأمور الزراعية في لبنان ينقذون» لأسباب سياسية ولاعتبارات انتخابية» 
عكس ما يوقّعء مما يؤدي الى تنصّل الدول التي وقّعت اتفاقات زراعية مع لبنان من 
احترامها لها. 5 


والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الذي انعقد في ؟7١‏ آذار/ مارس ١991‏ أصدر 
قراراً بمنع استيراد أي منتجات زراعية ابتداء من /١‏ ١٠/14917ء‏ باستثناء ما هو مطلوب 
للصناعات الزراعية. كما حدّد في ؟١‏ حزيران/ يونيو ١491‏ برنامجاً الحماية الإنتا- 
الزراعي» فوضع جدولاً بالسلع الممنوع استيرادها اعتباراً من ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر . 


كل هذه الخطوات تبقى ناقصة إذا لم تسع الدولة اللبنانية إلى اعتماد سياسة تسويق 
زراعية تهدف إلى جعل الزراعة اللبنانية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والأجنبية» 
من خلال زيادة إنتاجيتها وخفض تكاليفها وتحسين نوعيتهاء بالإضافة إلى اتخاذ بعض 
الإجراءات الأساسية لتأمين تصريف الإنتاج» كزيادة عدد الأسواق لتصبح مورّعة على 
الأقضية بدل المحافظات» مما يد من استغلال المزارعين من خلال نظام البيع بالأمانة 
غذائية زراعية للتحويل وللتجفيف؛ وكالراقبة الصارمة للحدود مع اتباع نظام مرن 
للرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة بعد رفع هذه الرسوم؛ وكتنويع 
الأسواق الخارجية بتشجيع تصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق غير الأسواق العربية. 


مع عملية التوسع في إنشاء المزارع وتوزيعها على المواطنين في منطقة العين» انشأت 
دائرة الزراعة والإنتاج الحيواني في العين قسمآً خاصاً للتسويق الزراعي في متتصف عام 
الا5ء يتم من خلاله توريد اختياري لمحاصيل المزارعين التابعة مزارعهم للدائرة إلى 
مراكز الاستلام التابع للتسويق الزراعي. والجدير بالذكر أن القسم ملزم باستلام كل ما 
يصل إليه من منتجات في صورة صالحة للتسويق من جميع المزارعين والعمل على 
تصريفهاء كما أنه يدفع للمزارعين أسعاراً تشجيعية غالبا ما تفوق أسعار الأسواق 
المحلية 2©00‏ 


(6) النهارء ؟١/991/5١1.‏ 

)٠١(‏ مراد علي نشأت خليل» «محددات نشاط التسويق الزراعي بالعين: دراسة تحليلية»» ورقة قدمت الى: 
الندوة العلمية الثالئة حول مستقيل الزراعة في دولة الامارات العربية المتحدة: منظور تنمويء إعداد كلية العلوم 
الزراعية (الإمارات: [د. ن.آء 98484١):ء‏ ص 7555 


الف 


أ- مشاكل النشاط التسويقي في دائرة الزراعة في العين 


يرتبط يعض هذه المشاكل بالسياسة الزراعية العامة» فيما يعود البعض الاخر إلى 
أمور داخلية في الدائرة وفي قسم التسويق» ويمكن تلخيص هذه المشاكل في الآتي: 

- إن استلام المنتتجات بأسعار تزيد على ثمنها الحقيقي في الأسواق يزيد من القيمة 
الكلية للمنتجات التالفة غير المسوقة والتى تتزايد بمعدل سنوي مقداره (5 ١9,‏ بالمئة)» 
اذ ارتفعت من ١١,94‏ مليون درهم عام 148٠‏ إلى 50,4 مليون درهم في الموسم 
١947-١ 945(‏ ). 


- أدى الالتزام باستلام كل الإنتاج من المزارعين إلى استلام قسم التسويق كميات 
من الإنتاج تفوق قدرته على تصريفها في الأسواق المحلية» ولا سيما في غياب إجراءات 
تدعم تصريف المنتجات الزراعية المحلية» وي غياب إجراءات حماية جمركية لهذه المنتتجات 
حتى أثناء ذروة الموسم الإنتاجي . 

عدم قدرة دائرة الزراعة على تصدير منتجاتها للخارج لأسباب عدةء منها: 
افتقارها إلى المتخصصين في هذا المجال؛ بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج» وتقارب 
فترات الإنتاج الزراعي في العين وفي الدولة عموماً مع نظيرتها في الدول المجاورة . 


- إن الهيكل الإداري لدائرة التسويق لا يتضمن أقساماً تُعنى بالأبحاث التسويقية 
الزراعية ودراسة السوق» أو بتجميع البيانات الإحصائية والتسويقية وتسجيلهاء أو 
الأساسية المهمة للعمل التسويقي. 

ب د الإجراءات المتخذة 

وللتخفيف من حدة هذه المشاكل» أنشأت حكومة أبو ظبي مصنع العين لتعليب 
الخضروات وتصنيعهاء الذي بدأ عمله في ١987/7/5‏ ببدف امتصاص جزء من كمية 
الخضار الزائدة عن طاقة التسويق الزراعي. وقد ساهم هذا المصنع في امتصاص نحو 
75, طناً من منتجات الخضار في الدائرة خلال الموسم الزراعي )١19417-19450(‏ تمثل 
بالمئة من جملة كمية المنتجات الموردة إلى التسويق الزراعي في ذلك الموسه”7 "2 . 

وقد بدأت الدائرة الزراعية العمل بخطة لتنظيم عملية الإنتاج الزراعي» باعتبار أن 
الإنتاج هو المحدد الأول لعملية التسويق. فحددت المساحة المخصصة زراعتها من كل 
محصول ضماناً لتنوع الإنتاج» كما حددت مواعيد الزراعة في المناطق المختلفة بحيث 


)١١(‏ المصدر نفسهء ص 588؟. 
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يضمن تدرج ورود الإنتاج إلى التسويق الزراعي» وسعت إلى تقليل المساحات المخصصة 
للمحاصيل التي يصعب تصريفها واستبدالها بمحاصيل أخرى قابلة للتصنيع أو التخزين. 
كل ذلك مع مراعاة المحافظة على مستويات دخول المزارعين والعمل على تحسينها باتباع 
سياسة سعرية عادلة وثابتة على مدار الموسم الإنتاجي كي لا يُترك مبرر لمخالفة المزارعين 
مواعيد الزراعة المناسبة أو عدم الالتزام بالدورة الزراعية . 


4 - سياسة التسويق الزراعي في العراق 


مرت تجربية التسويق الزراعي في العراق بعد عام ١4548‏ بمرحلتين متميزتين: 
اتسمت المرحلة الأول التي دامت منذ عام ١479‏ وحتى منتصف الثمانينيات بالتدخل 
الشامل والمباشر في النشاط التسويقي. اما في المرحلة الثانية» فقد اتسحبت الدولة من 
الكثير من الأنشطة الاقتصادية» مفسحة المجال أمام القطاع الخاص . 


وقد أنشئت في عام ١4119‏ «المؤسسة العامة للعلاوي الشعبية» التي كانت مهمتها 
الإشراف على مراكز بيع الجملة للفواكه والخضار بهدف إزالة دور الوسطاء. وفي عام 
»٠‏ استبدلت هذه المؤسسة ب «مصلحة تسويق الفواكه والخضار» لتنشىء المرافق 
التسويقية للفواكه والخضار وتطورهاء بما في ذلك انشاء مراكز التجميع والتعبئة والمخازن 
المبردة والمجمدة. كما أسندت إليها مهمة تنظيم العرض والطلب من خلال التدخل 
المباشر في شراء الفائض من الإنتاج والقيام بعمليات الاستيراد للمنتجات الزراعية التي لا 
تتوافر من الإنتاج المحلٍ أو التي تتوافر في شكل غير كاف, بالإضافة إلى تنظيم انسياب 
المتتجات الزراعية من الفاكهة والخضار بين المحافظات بحسب حال السوق. ولقد توسع 
نشاط هذه المصلحة ليشمل فتح محلات بيع المفرق في المناطق المختلفة . 


وفي عام 219178 أنشئت «المؤسسة العامة للتسويق الزراعي» ومهمتها تسويق 
المنتجات الزراعية في وجه عامء عدا الحبوب والمحاصيل الصناعية والبذور الزيتية» 
وتتبعها طاقات تخزينية مبردة ومجمدة موزعة على المراكز الرئيسية في البلادء بالإضافة إلى 
أسطول كبير للنقل الاعتيادي والنقل المبرد إلى داخل البلاد وخارجهاء مع كوادر إدارية 
وفنية للصيانة والتشغيل. وقد بلغت الطاقة التخزينية للمؤسسة نحو 591١‏ ألف م" من 
الخزن المرّد والمجمّد موزعة على ١١‏ مخزناً ميرّداً و77 مخزناً مجمداً. وبلغ عدد شاحنات 
النقل المبرد ١44‏ شاحنة بطاقة نقل إجمالية مقدارها ثلاثة آلاف طن للمرة الواحدة» 
بالإضافة إلى سبع شاحنات كبيرة للنقل الاعتيادي حتى نهاية عام 0221945 , 


وأنشئت «المؤسسة العامة للحبوب»» وحُصر فيها تسويق الحبوب» بحيث تشتري 


. 505 الاسكواء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء «الزراعة والتنمية في غربي آسياء» ص‎ )١١( 
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الحبوب الرئيسية» وهي الحنطة والشعيرٍ والأرز من المنتج» » بأسعار تحدّدها في بداية كل 
موسم حنة تنظيم تجارة الحبوب» كما تحدّد الكميات الواجب استيرادها من هذه الحبوب . 
وتبيع المؤسسة الطحين والأرز للمستهلك بأسعار مدعومة. وكذلك الشعير لمعامل العلف 
لصناعة الأعلاف المركزة أو لصناعة البيرة . 


وفي النصف الثاني من الثمانينيات» ونتيجة لتضخم الأجهزة الإدارية لمؤسسات 
القطاع الاشتراكي وزيادة أعبائها المالية» بدأت الدولة العراقية بالانسحاب من نشاط البيع 
المباشرء ويإعادة هيكلة أجهزة التسويق في شكل جذري» خصوصاً في مجال تسويق الفاكهة 
والمفضار» فألغيت «المؤسسة العامة للتسويق الزراعي» و«المؤسسة العامة للحبوب». 
وألحقت مهماتبما الاستيرادية ب «المؤسسة العامة التجارة السلع الغذائية» التابعة لوزارة 
التجارة» من أجل تقليص الأعباء المالية. كما أنشئت شركة مختلطة لتسويق المنتجات 
الزراعية بين القطاعين الاشتراكي والخاص. أخذت على عاتقها معظم المهمات التي كانت 
قاة على عاتق المؤسسة العامة للتسويق الزراعي. وقد لجأت الدولة إلى بيع المنشآت 
الإنتاجية الزراعية للقطاع الخاص» خصوصاً حقول الدواجن الكثيرة التي أنشأتها الدولة 
والتي تقذر طاقتها الإنتاجية بأكثر من ملياري بيضة سنوياً ونحو نصف مليون طن من 
لحوم الدجاج سنا 


وقد احتفظت الدولة بدورها المباشر في السيطرة على النشاط التسويقي.» خصوصاً 


ما يتعلق منه بالخزن والتوزيع للسلع الاستراتيجية كالحبوب والبذور الزيتية والمحاصيل 
الصناعية وبعض السلع المستوردة الأخرى كاللحوم يأنواعها. 

من أهم مشاكل التسويق الزراعي في العراق ما يلي: 
الراهنة للسلع الزراعية» خصوصا الفاكهة والخضارء لا يناسب طبيعة هذه المحاصيل» مما 
يؤدي الى تعرضها للتلف وزيادة الفاقد أثناء عملية النقل ليصل إلى نحو ٠١‏ بالمئة أو ٠٠١‏ 
بالئعة"؟ , 


ويؤدي اعتماد صغار المنتجين على وسائل نقل ليست ملكا لهم إلى اقتطاع جزء كبير 
من قيمة منتجاتهم كأجور نقل . 


(1) المصدر نفسه. 
)١5(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]» شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«الحالة الراهنة للتسويق الزراعي في العراق ومجالات تطويره»» (1995), ص 0060 
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إن عدم تبلور عمليات الفرز والتدريج في النظام التسويقي للفاكهة والخضار» 
وعدم التمييز بين النوعية الجيدة والنوعية الرديئة للمحصول الذي يحَدّد سعره في وجه عام 
من دون تحديد درجاتهء يؤدي إل بيع السلع الرديئة يأسعار السلع الجيدة . وينتقي باعة 
التتحزئة النوعيات اللتائة من المحصيوك وزبيمرنها بالحقاء باستمانتفوق:الستر العلن. 


- يؤدي تأخر بيع المحاصيل الزراعية فترة وجيزة داخل مراكز بيع الجملة للفاكهة 
والخضار إلى تلفها نظراً إلى افتقاد هذه الأسواق أبسط أنواع التسهيلات التي تضمن 
الحفاظ على هذه المحاصيل» فيضطر المنتجون إلى بيع محاصيلهم بسرعة» مما يفقدهم القدرة 
على المساومة. 

- إن التسعيرة الرسمية للفاكهة والنضارء التي تُعلّن أسبو عياًء لا تراعى موسمية 

الإنتاج» مما يؤدي إلى اضطرار المنتجين في حالات الإنتاج الوفير الي مجان بأقل من 
السعر المعلن. فالتسعيرة الرسمية لا يمكن أن تكون فاعلة إذا لم تتدخل الدولة مباشرة في 
شراء الفائض وتتحكم بزيادة العرض كي يتلاءم مع الطلب وفقاً للسعر المعلن. 

- عدم كفاية مجازر الأبقار والأغنام والماعز وعدم توافر أبسط المواصفات الفنية 
والتنظيمية والصحية فيها. كما تفتقد مجازر الدواجن الطاقات التخزينية المجمدة اللازمة 
للحفاظ على لحوم الدجاج خصوصاً في المواسم التي يزيد فيها الإنتاج» مما يؤدي إلى 
اختناق الأسواق خلال هذه المواسم 


- يؤدي خزن قسم من الحبوب في مسقفات غير صالحة للخزن إلى حدوث نسبة 
عالية من الفاقد بسبب الرطوبة وتعرضها للحشرات والقوارض والطيور» خصوصاً الذرة 
الصفراء والشلب*" . 


شهدت السياسات التسويقية الزراعية في مصر تطورات عدة في السنين الماضية» 
أهمها: 

- إلغاء حصص التوريد الإجباري لكل الحاصلات الزراعية ما عدا محاصيل القطن 
وقصب السكر والأرز. 


فقد مر نظام توريد المحاصيل الزراعية بمراحل عدةء من الإلزام الجبري للمزارعين 
بتوريد المحاصيل الزراعية مع تخصيص حصة معينة للتوريدء إلى ترك حرية الاختيار 
للمزارعين في توريد المحاصيل. وأدى عدم استقرار السياسات المختلفة على صعيد تنظيم 
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ذف 


عملية التوريد إلى انخفاض الكميات المورّدة من جميع المحاصيلء بالإضافة إلى جمرب 
المزارعين من توريد الخصص المقررة. فأصدرت الحكومة في عام 19417 قانوناً خاصاً 
بإلغاء التوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية باستثناء محصولي القطن وقصب السكر. كما 
خَرّر محصول الأرز اعتباراً من 5؟/ 1441/7 . 

ويذلك أصيح من حق المزارع بيع المنتجات الزراعية بأسعار السوق؛. ومن حق 
الشركات الخاصة الاشتراك ف عملية التداول وتسويق المحاصيل » مما وضع نهاية للمشاكل 
التى كان يتعرض لها المنتج من حيث انخفاض الأسعار التي تحددها الدولة مقابل تسليم 
المحاصيلء أو من حيث الصعوبات والمعوقات التي يتحملها المزارع في نقل محصوله 
وتسليمه لراكز التجميع ومستودعات بنك التنمية والاتتمان الزراعى» بالإضافة إلى عدم 
توافر الطاقات التخزينية المناسبة في معظم مراكز التجميع الحكومية» مما يزيد الفاقد الكمي 
والنوعي . 

ويطبّق الآن نظام التوريد الاختياري للمحاصيل للمراكز التجميع الحكومية استجابة 
للأسعار المزرعية التي تعلنها الحكومة كل عام. وتتجه الحكومة إلى عدم التدخل في 
عمليات تسعير الخضار والفاكهة في السوق المحلية. والاكتقاء يدور الرقاية السوقية 
وإعلان أسعار استرشادية لتلافي احتكار البائعين في أسواق الجملة. 

وتوجه الحكومة السياسة التسعيرية للحبوب ومنتجاتها للاقتراب من الأسعار 
الحقيقية للحد من الطلب الاستهلاكي»ء ومن استخدام الحبوب في غير الأغراض المخصصة 

وقد بدأت الدولة المصرية بإنشاء عدد من أسواق الجملة للخضار والفاكهة حول 
مدينة القاهرة توسيعاً لقاعدة أسواق الجملة» وعملت على تخصيص قروض لأغراض 
التسويق الزراعي من بنك الائتمان والتنمية الزراعية» بالإضافة إلى تحسين البنى الهيكلية 
والخدمات اللازمة لاستقيال القمح وتخزينه ونقله. والعمل عل زيادة كماية نظام توريع 
السلع الغذائية في مصر بإجراء الدراسات الأساسية الموضحة لأسباب نقص كفاية هذا 
النظام على مستوى الجملة أو التجزئة وأساليب مواجهتهاء وإنشاء مركز معلومات 
للتجارة الدولية الزراعية في الهيئة العامة للسلع التموينية ببدف دراسة الأسواق الدولية 
من أجل اتخاذ القرارات السليمة في عمليات استيراد السلع الزراعية . 

كما سمحت الدولة للقطاع الخاص باستيراد السلع الغذائية الأساسية كالسكر والدقيق 

واللحوم والأسماك» ومستلزمات الإنتاج كالذرة الصفراء. 


لذ تند نا 


إن معظم البلدان العربية تتدخل في شكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج السلع 
الغذائية الرئيسية وتوزيعها من أجل توفير هذه السلع وتثبيت أسعارها ودعمها لمصلحة 
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المستهلك.» ومن أجل تحسين قنوات التسويق وتقليل كلفته بإبعاد الوسطاءء وتقديم 
المزارعين بشراء فوائض إنتاجهم والتعاقد معهم لإنتاج بعض المحاصيل بأسعار مرتفعة . 


ومن أجل تحقيق هذه الأهداف. لجأت هذه الدول إلى إنشاء شركات التصدير 
والاستيراد الحكومية» وهيئات القطاع العام وشركاته لتجميع السلع الغذائية الرئيسية 
وتوزيعهاء مع تمهيد المنافذ لها للوصول إلى المستهلك. بالإضاقة إلى إنشاء الأسواق 
وإدارتهيال ووسائل النقل والتخزين والتصنيعء والبنوك المتخصصة لتمويل العمليات 
الزراعية والتسويقية. 


ولكن فشل هذه المنشآت في تحقيق أهدافهاء مع ما رافق ذلك من تضخم ويطالة 
مقنعة في أجهزتها الإدارية وخسارات في موازناتهاء شكلت عبئاً على الحكومات» مما دقع 
الكثير منها إلى اللجوء أخيراً الى إعطاء قوى العرض والطلب حرية أكبر وتشجيع القطاع 
الخاص في مجال التسويق الزراعي. 


وعلى رغم سعي معظم هذه الدول الى التخلص من هذه المشاكل بقي تسويقها 
الزراعي يعاني نقصاً في البنى التحتية كوسائل النقل والتخزين والتصنيع»ء وفي العناية 
بالمواصفات والمقاييس ومراقبة الجودةء مما يؤثر في كفاية انتقال السلعة من النتج إلى 
المستهلك بأقل كلفة وأقل فاقد. كما أنها لم تنجح باستبعاد الوسطاء في العملية التسويقية 
مع ما تزيده الأرباح التي يحققونها في الكلفة التسويقية. ولم تستطع هذه الدول كسر 
الاحتكارات التسويقية» وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات أساسية للتسويق الزراعي 
وتحليلها ونشرها في الوقت المناسب للعاملين في السوق. فضلاً عن أنها لم تعط الأهمية 
اللازمة لأهداف التسويق الزراعي في خططها التنموية ومشاريعها الزراعية. 1 


هذا وتعمل كل دولة عربية حالياً على انفراد للتوصل إلى إنتاج العديد من المحاصيل 
حتى لو لم تكن لها ميزة نسبية في الإنتاج» مما يعني هدر الموارد الزراعية والمالية. فقد أدى 
غياب التنسيق بين دول المنطقة في محال السياسات الزراعية إلى قيام دول عدة بإحلال 
الإنتاج المحلي من بعض المحاصيل محل الوارداتء من دون الاعتماد على مبدأً الميزة 
النسبية» مما نجم عنه عدم الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية المتاحة والتي هي بطبيعتها 
محدودة. ونتيجة لذلك ظهر تمائل في إنتاج يعض المحاصيل» وبخاصة الخضار والفواكه. 
وخلقت منافسة بين دول عدة عربية تصدر الأصناف نفسهاء انعكست في انخفاض اسعار 
الصادرات» وبالتالي انخفاض العائد للمنتجين وللمصدرين وللاقتصاد الوطني» وفي 
فقدان الأسواق لمنتجات بعض الدول وعدم القدرة على التصدير لأسواق جديدة بسبب 
عدم تواقر المواصمات المطلوية للمتتجات ‏ 


هم 


لذلك. يجب أن تقدم البلدان العربية على إنشاء سوق عربية مشتركة» يكون لهاء 
على غرار السوق الأوروبية المشتركةء ثلاثة مبادىء أساسية هي : 


الحرية في انتقال البضائع والمنتجات «الزراعية) بين البلدان العربية» بتطبيق 
الإعفاء الجمركي الكامل عليها. 


- وضع نظام يطبق على الحدود الخارجية للبلدان العربية» لتأمين الحماية للمنتجات 
العربية بإعطائها الأفضلية» وذلك بفرض ضرائب جمركية على السلع المستوردة» بحث 
يزيد سعرها على أسعار سلع السوق العربية المشتركة . 


- خلق مؤسسات تؤمن وحدة تمويلية» بحيث تشارك كل الدول الأعضاء بتكاليف 
تنفيذ مشاريع السوق العربية المشتركة. وهكذا تزول جميع الحواجز التجارية بين الدول 
العربية للوصول إلى قيام سوق مشتركة موحدة. وتتم هذه العملية تدريجياً بدءاً بإنشاء 
منطقة للتجارة الحرةء ثم الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي حيث تفرض رسوم جمركية 
خارجية موحدة حماية للسوق المشتركة من المنافسة الأجنبية» وأخيراً الوصول إلى التكامل 
الاقتصادى الكامل عن طريق ضمان حرية انتقال جميع عناصر الإنتاج والمتتجات داخل 
السوق المشتركة. فتصبح بذلك عوامل السوق العنصر الأساسي في تحديد توزيع الموارد في 
ما بين البلدان العربية تبعاً لقانون المزايا النسبية» إذ من الضروري أن تتحول البلدان 
العربية من تخصيص الموارد القطرية على أساس المزايا النسبية المحلية» إلى مبدأ التتخصص 
في الإنتاج على مستوى المنطقة ككل» من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المنطقة 
العربية» وبالتالي إلى تحررها اقتصادياً وسياسياً. 


فلبنان والأردن وسوريا ومصر مثلاً تتميز بإنتاج الخضار والفواكه» إذ ارتفعت نسبة 
صادراتها منها وتراوحت بين 50 بالمئة و88 بالمئة من إجمالي الصادرات الزراعية. وتتميز 
مصر وسوريا بإنتاج المواد الزراعية الخام»ء وبخاصة القطن. وتتميز مصر والعربية 
السعودية وسوريا والعراق بإنتاج الحبوب» خصوصاً القمح والأرز والذرة. وقد 
ارتفعت نسبة الصادرات من الحبوب في كل من العربية السعودية ومصر إلى نحو 15 بالمئة 
و؟١‏ بالمئة على التوالليي من إجمالي صادرات الدولتين من المواد الغذائية. وفي مجال الإنتاج 
الحيواني تأي سوريا في المقدمة في صادراتها من الحيوانات الحية» والعربية السعودية 
والأردن ولبنان في صادرات البيض. . .20 فإذا تخصصت كل دولة عربية بإنتاج 
الزراعات المتميزة بهاء تؤدي السوق العربية المشتركة إلى تكامل زراعي ينتج منه اكتفاء 
ذاتي للمنطقة. 


)١17(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا [الاسكوا]ء «التجارة البينية للسلع الزراعية في منطقة غري 
آسياء» (2)1997 ص 331-57 


إفا 


وجدير بالذكر أنه قد تم في السابق عقد اتفاقيات تجارية عربية لم يتم تطبيقها نذكر 
منها30 : 

إتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم التجارة العابرة (الترائزيت): تعد أولى 
المحاولاات العربية المشتركة بشأن تنظيم العلاقات التجارية. وقد تم التوصل إليها عام 
146 ., وصدفت عليها سبع دول هي : : الأردن» والعربية ل وسورياء ولبئان» 
والعراق» ومصرء والكويت. . وتنص على تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على المنتجات 
الزراعية والحيوانية والمواد الأولية. وم تتعرض الاتفاقية لإزالة القيود الكمية. 

قرار إنشاء السوق العربية المشتركة: تقرر إنشاؤها في آب/ أغسطس ١9714‏ وصدذّق 
عليها الأردن وسوريا والعراق ومصرء وانضمت إليها ليبيا وموريتانيا واليمن بعد ذلك. 
استهدفت تحقيق الحرية في انتقال الأاشخاص ورؤوس الأموال وتبادل البضائع والمنتجات» 
والإقامة والعمل والنشاط الإقتصادي. والنقل والتجارة العابرة. واعتمدت السوق 
المشتركة على تحرير التجارة في ما بين الدول الأعضاء على أساس تبادل الإعفاءات 
الجمركية وغير الجمركية» شاملة المنتتجات الزراعية والصناعيةء وذلك عن طريق تطبيق 
الإعفاءات الكاملة بصفة تدريجية وبحسب جدول زمنى. إلا أن قرار إنشاء السوق سمح 
للدول الأعضاء باستثناء بعض السلع من الإعفاءات.. وقد تقدمت جميع الدول الأعمك 
بقوائم سلعية لاستثنائها من الإعفاءات التي ينص عليها القرارء مما ثبط فعالية أداء السوق 
د قي خري قاين اننا بس اندر المع : 


اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري لعام :١48١‏ تضمنت أحكاماً لتبادل 
الإعفاءات الجمركية وغير الجمركية والضرائب ذات الأثر الممائل في السلع نصف المصنعة 
العا والمنتتجات الزراعية والحيوانية والمواد الأولية. وحدّت الاتفاقية الدول الأعضاء 
على تشجيع التبادل البيني من خلال السياسات النقدية والمصرفية المحليةء إلا أنها 
تت ل التجارة. على قوائم سلعية يتفق عليها من خلال التفاوض بين اليلدان 
العربية» ثم يجري اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول 
العربية» مما أدى إلى عدم تحقيق نتائج سريعة وملموسة في تنمية التبادل البيني. 

إن هذه الاتفاقيات وغيرهاء وكذلك الإطار المؤسسى (المنظمات العربية وصناديق 
التمويل) تشكّل قاعدة أساسية لتنمية التبادل التجاري. لكن تغليب المصالح القطرية على 
المصالح المشتركة للدول العربية والتكامل الاقتصادي في ما بينهاء أدى إلى عدم تنفيذ هذه 
الاتفاقيات بشكل عام» على الرغم من أن دولا معنية قد بدأت بتنفيذ بعض بنود الاتفاقية 
الخاصة بتيسير وتنمية التبادل التجاري لعام ١144١‏ لكن ذلك لن يعطي نتائج إيجابية إلا 
إذا تضافرت الجهود في الدول كافة لتنفيذ بنودها. 
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ام ؟ 


الفصل الثاني عشر 


سياسات الإنتاج الحيوانى 


تعمل معظم البلدان العربية على زيادة إنتاجها من اللحوم والألبان من أجل توفير 
أكر قدر من الاحتياجات وتخفيض الاستيراد. وقد حقق الإنتاج الحيواني بعض النمو في 
هذه الدول (الجدول رقم (؟1١- »))١‏ كما شهد معظمها تطوراً مهماً في إنتاج البيض 
ولحوم الدواجنء» ووصل العديد منها الى الاكتفاء الذاق في هذا المجال بفضل 
الاستثمارات الكبيرة التي استقطيهاء واستخدام الأساليب الحديثة في التربية والإنتاج. 
ويعتير الإنتاج الحيواني في البلدان العربية أكثر تخلفاً من الإنتاج النباتي» فهو لا يقوم 
كصناعة لها مقوماتها الاقتصادية. ويتم اقتناء الحيوانات لأسباب قبلية واجتماعية في 
بعض الأقطار كالسودان والصومال» ويتم اقتناؤها لاعتبارها مصدراً لطاقة العمل في 
البعض الآخر كمصر. ويُعتبر التوسع في الإنتاج الحيواني في البلدان العربية محدوداً في ظل 
الطاقة الإنتاجية للحبوب وفي ظل الأساليب الإنتاجية السائدة في الزراعة . 


أما أهم المشكلات التي تعيق تطور الإنتاج الحيواني في البلدان العربيةء فهي29: 

- على رغم المساحة الشاسعة التي تشغلها المراعي في هذه الدول» إلا أنها تتميز 
غالباً بفقرها وقصر حشائشها وتعرضها للجفاف فترة طويلة من السنة. كما أنها تعاني 
الضغط المتزايد عليها من الحيوانات نتيجة عدم تناسيها معها عدداً ونوعاًء» وسوء 
استغلالهاء مما يؤدي بصورة مستمرة إلى تدهورها. 


)١(‏ جمعة رجب طنطيش ٠‏ الإمكانات الزراعية في العالمم الإسلامي ووسائل توظيفها (مالطة: مركرز دراسات 
العالم الإسلامي» )91١‏ ص مو-١١13.‏ 
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الجدول رقم )2 
مؤشر الإنتاج الحيواني في بعض البلدان العربية خلال الفترة )1٠١ 2 19441 1918( 1994 ١9817‏ 


3 لح سق اك ساس 2 8 0 قش 


المصدر: جمعنا أرقام هذا الجدول من: 48 .01؛ ,48 ز5عاءء3 513030165 0ش ,1994 ,نملاعنال0جم هآ 06 ع تامناصاتة ,[0ه] 23165 أمدع0 ععن أناعاءعة لمة 0و0و8 
.45-6 .مم ,(1995 ,0ه" تعمرمع) 


- الحيوانات التي تربى غالبا ما تكون من سلالات محلية تتناسب مع ظروف البيئة 
الساتدةء إلا أنها ذات إنتاجية منخفضة من الحليب واللحوم والصوف. مما يحول دون 
تحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي التي ترغب في تحقيقها هذه البلدان. 

- غالباً ما تكون الأبقار والجاموس في هذه البلدان وسيلة تقل أو إحدى الأدوات 
الزراعية» مما يؤدي إلى إنباكها وقلة إنتاجها. كما يدفع قمر المراعي الرعاة إلى التنقل في 
مساحات شاسعة بحيواناتهم سعياً وراء الماء والكلأء مما يؤدي أيضا إلى إنباكها وقلة 


إنتاجها . 
- يؤدي النقص في وسائل النقل الحديثة في مناطق الرعي إلى صعوية نقل منتجات 
الحيوان بالسرعة المطلوبة . 


- غالباً ما تتصف المجتمعات الرعوية في هذه البلدان بالتخلف وعدم استخدام 
الأساليب العملية في تربية الحيوان. فالرعاة لا ييتمون بسلالات حيواناتهم» ولا بنوعية 
غذائهاء ولا بمقاومة الأمراض المنتشرة بينهاء ولا مهتمون بالمراعى التى يستغلوتهاء مما 
يؤدي إلى تدهور في المراعي وموت أعداد كبيرة من حيواناتهم. والجدير بالذكر أن غالبية 
القبائل الرعوية لا ترب الماشية من أجل الإنتاج والتجارة» وإنما بغرض سد حاجاتها 
اليومية والمحلية وتماشيآ مع التقاليد الاجتماعية. 

وقد بقيت سياسات اليلدان العربية في هذا المجال جزئية» فيما هي بحاجة الى تنفيذ 
خطط متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية» تتضمّن عمليات المحافظة على المراعي وتطويرها 
وتسميدها وتوفير المياه فيها بحفر الابار وإقامة تجهيزات لسقي الحيوانات وإنشاء المرافق 
البيطرية لمعالجتها ومقاومة الأمراضء وإنشاء مراكز البحوث والإرشاد الخاصة بالحيوانات 
والمراعى. كل ذلك يتطلب استثمارات مهمة وخبرات قد لا تتوافر في العديد من هذه 
البلدان. 


-١‏ سياسة الإنتاج الحيواني في لبنان 
أ مشاكل قطاع الإنتاج الحيوانٍ 

يواجه قطاع الإنتاج الحيواني في لبنان عوائق عدة تحول دون تطوره (الجدول رقم 
(75-1)). فبالإضافة إلى الهجرة الريفية» ومنافسة منتجات الحليب واللحوم المستوردة 
من الخارج» والمستوى التقليدي لتربية المواشي» هناك مشكلة أساسية تتعلق يوضع المراعي 
في لبنان . فما يُطلق عليه اسم المرعى في لبنان ما هو إلا مساحات تندر فيها نباتات المراعي 
المفيدة» في حين تكثر الحشائش الضارة التي تنمو في شكل طبيعي وتنافس المفيدة وتعمل 
على القضاء عليها. والمراعي في لبنان فقيرة في غالبيتهاء والنادر منها متوسطء فتربتها 
قليلة الخصوبة» متغيرة متآكلة» منجرفة وفقيرة بالمواد العضوية النباتية» ونباتاتها متفرقة 
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تكثر بينها المساحات الخالية وتنتشر فيها أنواع غير مرغوبة» بحيث ان الأنواع الصالحة 
للرعي لا تبلغ نسبتها أكثر من 75 بالمئة من غطائها النباتي. 
ويعود التقهقر في المراعي في لبنان للأسباب التالية : 
الرعي: الخائن ابيط لماعل ف كنالب التشوولة: 
5 ارتفاع الكثافة الحيوانية على المراعي . 
الجدول رقم ١7(‏ -1) 
عدد رؤوس المواشي في لبنان (بالآلاف) ومتوسط نموها السنوي بين عامي 141/4 و1945 


٠ول'اف‏ 
ةفد 


/الاف 


46٠6٠‏ ف 


ف - تقديرات الماو. 


- عدم تنظيم مواسم الرعي» وترك المراعي مفتوحة تدخلها الماشية في أي وقت. 
- عدم العناية بالمراعي وإهمالها زراعي”" . 


أما المشاكل الأساسية الأخرى التي تواجه الإنتاج الحيواني في لبنان فأهمها”" : 
غياب الخدمات المساندةء كالإرشاد في مادة تربية المواشى. والبحث والتعليم» 


(؟) عاطف علبي؛ الشروة الحيوانية في لينان» 'ج (بيروت: معهد الانماء العربي» 4)1948 

ص وك اورت 
(؟7) عسسسدعووءعط اه [0ن8] عمد اع تمعد'1 اأء ممتأمأمعص نللد'1 عنامم كعنملآ كسصمنج11 دعل و0لأقكتمدع 0 
عل نالع عومماعء لاقل ع0 أاء 101اعنا7اأكارمعع7 ع0 عللااظ ,اسعددعممم1ء060 ع1 كلامم كعنملآ ك5مملولة1 دعل 
دعل امعمسعممه[أء069 5ل كع لاتاعءمكدمعم أ 2)0098نائك» :12 عنوتصاععا ععرعلامة طنط ,عبساس توه '1 
.4-5 مم ,(1980 تطأسمولاء8) «رععلفستمة كممعسلممم 
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خصوصاً على مستوى المنتج والعمال المتخصصين والتقنيين الوسطاءء والمساعدة البيطرية 
في الحقلء والتسليف لعمليات تربية المواشى» وغيرها. 
- غياب التشريعات المتعلقة بنوعية بعض مستلزمات الإنتاج كالبذار والأغذية 
المركزة وغيرهاء وتلك المتعلّقة بالمنتجات الحيوانية» ولا سيما الحليب ومنتجاته. أو عدم 
- استيراد الخليب المجفف من الدول الصناعية والمدعوم عند التصدير وسيعة قِ 
الأسواق اللبنانية بأسعار إغراقية (ع8«تمدن0). 


يفترض تطوير الإنتاج الحيواني تنمية الزراعة العلفية والري ومراكز الطب البيطري» 
ويتطلب نظام تسليف متكيفاء ومحطات أبحاث واختبارات ومعارضء» وجهازاً للتسويق 
وتدابير حماية متوازنة. لكن تدخل الدولة اللبنانية لتطوير هذا القطاع اقتصر حتى عام 
7 » على خدمات الدراسة والإرشاد التي بقيت تشكو من نقص الوسائل والكادرات 
(40 مرشداً في عام 19594 في كل أنحاء لبنان ولكل النشاطات الإنتاجية الزراعية) ولم 
تستطع التأثير في الممارسات التقليدية لتربية المواشي”* . 


ب - مكتب الإنتاج الحيواني 


في عام 21477 أنشىء «مكتب الإنتاج الحيواني» الذي انطلق في بداية عام ١951/‏ 
كجهاز مستقل. فكانت مهمته صياغة سياسات الإنتاج الحيواني ومراقبة تنفيذهاء 
بالإضافة إلى تنمية الإرشاد والأبحاث التقنية والاقتصادية . 


في 2:25 صدر المرسوم الاشتراعي رقم ذه الذي يقضي بدمج مكتب 
الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة» على أن يصبح «مديرية الثروة الحيوانية»؛» وحددت 
المادة ١‏ منه مهامها. لكن المراسيم التطبيقية في هذا المجال لم تصدر قبل بداية عام 
.١1991*‏ 


وفي تاريخ 1445 صدر المرسوم رقم 025 المتعلق بتنظيم وزارة 


الزراعة» ومن ضمنها مديرية الثروة الحيوانية التي يتناول موضوعها الفصل الرابع من 
١‏ 
ال 


(5) أحمد بعليكى» الزراعة اللبنانية وتدخلات الدولة في الأرياف من الاستقلال الى الحرب الأهلية (بيروت؛ 
باريس: منشورات عويدات» )2 ص .١64‏ 
(0) الريدة الرسمية (لبنان) » ملحق خاص للعدد 55 (١؟‏ حزيران/ يونيو .)١1915‏ 


ونا 


اج الإنتاج اللبنانٍِ من اللحوم والحليب 
وفي عام /1491» كان الوضع كالآتي29: 


- ينج لبنان حوالى 184 بالمئة من استهلاكه من اللحوم الحمراء. ويستورد حوالى 
١‏ بالمئة منهء فهو ينتج طن سنوياً ويستورد ١77,6٠٠‏ طن صافٍ. 


- ينتج لبنان 7١5,٠٠0٠‏ طن من الحليب (بقر وماعز وغنم)» تشكل ما يقارب 
بالمئة من حاجته الاستهلاكية التي تبلغ 805,٠٠٠‏ طن سنوياً. 0 
الحلوب في لبنان ٠٠٠‏ 05 ين المخوقع إن يسيع 56 ,56 في عام 1949. فيما 
الكمية اللازمة للاستهلاك المحلي ١٠١,٠٠١‏ بقرة تنخفض إلى ٠٠١‏ ألفة حال ظل 
لبنان يتوه الأجبان الطبوخة واللمعلية: 


- وقد حصلت وزارة الزراعة على قرض أوروبي من البنك الدولي بقيمة ”,٠٠٠‏ بقرة 
حلوبء ودّعت في البقاع. كما حصلت الوزارة على قرض أمريكي بقيمة ",٠٠٠‏ بقرة 
حلوب؛ استّلمت منها 70٠‏ بقرة في بداية عام 1994 على أن تستلم الباقي على على دفعات قبل 
نهاية السنة . ويجري توزيع هذه الأبقار على صغار المزارعين في المحافظات الزراعية كافة" . 


- وفي عام 1991ء باشرت وزارة الزراعة مشاريع تلقيح اصطناعي لتأصيل الأبقار 
المحلية وتحسين إنتاجيتها من اللحوم والحليب» ويستمر هذا المشروع خلال عام ١1548‏ . 


” - سياسة الإنتاج الحيواني في مصر 
أ- السياسات المتبعة في قطاع الإنتاج الحيواني 


أدت السياسات التى اتبعتها الحكومة المصرية خلال السبعينيات والثمانينيات» إلى 
التوسع في تربية الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء. وقد حقق الإنتاج الحيواني نموا 
بلغ حوالى *," بالمئة في عام ١997“‏ مقارنة بعام 1997. وارتفع إنتاج المنتجات الحيوانية 
كافة» وبلغ إجمالي إنتاج اللحوم حوالى ١,٠15‏ مليون طن في عام 01447 متها نحو 
طن من اللحوم الحمراء» أي ما يشكل 9 ,75 بالمئة من إجمالي إنتاج اللحوم» 
الى يفت مدل نمو قدره 1 و" بالمئة مقارنة بعام 7 » ونحو ١0١,٠٠٠‏ طن من 
لحوم الدواجن التي حققت معدل نمو قدره © بالمئة. وارتفع إنتاج البيض بمعدل ضئيل 
قدره 5 ٠,‏ بالمئة في عام “9917١ء‏ وبلغ نحو ١58,0٠0‏ طن. أما إنتاج اللبن (من الأبقار 


زف لبئان» وزارة الزراعة. مديرية الثروة الحيوانية.» «التقرير السنوي لعام وأطحلقة 
4# مصادر لبنان» وزارة الزراعة » مديرية الثروة الحيوانية» 1/١‏ 5 
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والجاموس في شكل خاص)»ء فقد بلغ نحو 5,7 مليون طن عام 21997 محققاً زيادة 
قُدرت بنحو ١‏ ,” بالمئة مقارنة بعام 019907" . 

أما سياسات الحكومة المصرية وخطواتها المتبعة لتطوير هذا القطاع فأهمها: 

- دعم الأعلاف وتوزيعها واللجوء إلى استيراد المزيد من الحبوب لاستخدامها في 
أعلاف الحيوان» نظراً لعدم توافر المراعي الطبيعية ولمحدودية الأرضر الزراعية . علماً أن 
مشكلة الأعلاف تمثل أهم العوامل المؤثرة في الإنتاج الحيواني» سواء أكانت أعلافآً خضراء 
(البرسيم) كي تستلزم مساحات كبيرة لانتاجها على حساب مساحة المحاصيل الشتوية 

مثل القمح. أو من الأعلاف المركزة التي يتم استيراد جزء كبير من مكوناتهاء وعلى 
الأخص الذرة الصفراء . 


الجدول رقم ١7(‏ -*) 
الإنتاج الحيواني في مصر ومتوسط نموه السنوي بين عامي 15178 و1144 (بآلاف الرؤوس) 


م16 ١ا48ىة١ا ١05 ١46 ١047‏ 0 الزيادة 
لسنوية (بالمئة) 


الملاحظات: 


(*) - مرجع شبه رسمي . 
ف - تقديرات الماو. 
المصدر: جمعتا أرقام هذا الجدول من: المصدر نفسهء ص -١87‏ 7158 


- إعفاء مشروعات الثروة الحيوانية من الضريبة لفترة طويلة تسبيآء بالإضافة إلى 
دعم مستلزمات الإنتاج لهاء وعدم خضوع إنتاج هذه المشروعات من اللحوم للتدخل 
- منح القروض لمشروعات الثروة الحيوانية» حيث تستأئر هذه المشروعات بجزء 
كبير من القروض»٠‏ وقد زاد حجمها من :5”ي”> مليون جنيه عام ١9841١-34‏ الى 556 


(8) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء «تحليل التطورات الحديثة في القطاع الزراعي في 
منطقة غربي اسيا خلال عام 201991 (نيويورك: 56 ). ص 1١5‏ 750ل 
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مليون جنيه عام »144٠0 - ١9494‏ إضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة التي يتقاضاها بنك 
التنمية لهذه المشروعات . 

ويمنح البنك القروض لشراء ماشية إنتاج اللبن وتربيتها من قبل صغار المزارعين» 
وذلك بضمان الحيوان نفسه مع إجراء التأمين الصحي عليه من خلال صندوق التأمين على 
الماشية. وقد بلغت أعداد الحيوانات الموزعة على صغار المزارعين من خلال المشروع حوالى 
رأس. 

أما القروض لمشروعات الثروة الداجنة ‏ فقد زاد حجمها من ١7,7‏ مليون جنيه في 
عام 1941-194٠‏ إلى 915,١‏ مليون جنيه في عام 1١946‏ 1950 . 

هذا وقام بنك التنمية من خلال مشروع المزارع الصغير» بمنح قروض لصغار 
المزارعين لإنتاج البيض تشمل: بطارية فيها 47 دجاجة بياضة (عمر ١7١‏ يوماً) مع 
العلف اللازم لها لمدة شهرء وتوفير الرعاية البيطرية من خلال المشروع. وقد وضع 
برناجاً لسداد ثمن الدجاج والعلف شهرياً مرتبطاً بكمية الإنتاج» بحيث يزيد القسط مع 
الزيادة في الإنتاج وينخفض بانخفاضه» مع سداد ثمن البطارية على ثلائة أقساط سنوية 
من ثمن بيع الدجاج بعد موسم انتاج البيض . وبنتيجة هذا المشروع انخفضت كلفة إنتاج 
البيض لدى صغار المزارعين مقارنة بال مشروعات الكبيرة» وسهل تصريف الإنتاج يومياً 
ببيعه داخل القرية أو في الأسواق القريبة. وقد بلغ عدد البطاريات الموزعة 15,7٠١‏ 
بطارية في المحافظات الثلاث التي عمل المشروع فيها. 

والجدير بالذكر أن بنك التنمية لم يكن المصدر الوحيد لتمويل مشروعات الدواجن 
والإنتاج الحيواني» إذ منذ السبعينيات دخلت المصارف التجارية مجال تمويل هذه 
المشروعات بقروض مدعمة من الدولة تحت اسم مشروعات الأمن الغذائي. وبالإضافة 
إلى دعمها كانت نسبة ما يمنح كقرض تعادل ١٠‏ بالمئة من تكلفة المشروعء بناء على ما 
يقدمه المستثمر من مستندات للحصول على هذه القروض . وكثيراً ما كان المستثمر يحصل 
على ما يوازي ٠٠١‏ بالمئة من التكاليف, مما أدى إلى دخول الكثيرين من المغامرين أو غير 
ذوي الخبرة في هذه المجالات نتيجة قيام المصارف بتغطية تكلفة المشروع بالكامل» مع 
انخفاض تكلفة القروض» ودعم مستلزمات الإنتاج» واعتبار المشروع ذاته الضمان 
الأسامي لمنح القروض. ولم تمنح هذه القروض لصغار المزارعين» إذ انها كانت تمثل 
مشروعات كبيرة لا يسمح لصغار المزارعين بدخولها" , 

- تخصيص إدارة للإرشاد الحيواني تابعة للإرشاد الزراعي مهمتها إدخال السلالات 


(4) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [الفاو]ء تحليل السياسات الزراعية في جمهورية مصر العربية» 
دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (روما: [الفاو]اء 994١)؛:‏ ج ؟: الإصلاحات المؤسسية في قطاع الزراعة 
في جمهورية مصر العربية. ص #ا/ا1_ 5ل١.‏ 


الأكنا 


الجيدة من الماشية والأغنام والدواجن» وتشجيع المزارعين على زراعة الأعلاف الخضراءء 
وتوعية المزارعين على الأساليب الحديثة للتربية» ومتابعة تطوير معامل التفريخ البلدية. 
ويتبع هذه الإدارة أربعة أقسام هي : قسم الماشية والأعلافء قسم الأغنام» قسم الأرانب 
والدواجن» وقسم معامل التفريخ البلدية. 


بد مشاكل قطاع الإنتاج الحيواني المصري 
- شهدت الزراعة المصرية أواخر الثمانينيات اتجاهاً متزايداً نحو التحول الى توفير 
غذاء الحيوان الذي أصبح يستحوذ على أكثر من نصف الموارد الأرضية» على حساب 
الاستهلاك الإنساني من محاصيل الحبوب التي تتنافس معه على الرقعة الأرضية نفسهاء في 
الوقت الذي يعجز فيه هذا الإنتاج عن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية 
للإنسان من البروتينات الحيوانية . 


- إن المزارع التقليدية الصغيرة أكثر كفاءة وأكثر تخصصاً في تربية الحيوان من المزارع 
التقليدية الكبيرة» وربما يرجع ذلك إلى أن المزارع الصغيرة تستفيد من وفرة العمالة 
العائلية لديها في أنشطة الإنتاج الحيواني بصورة مكثفة ترفع من قيمة العائد الاقتصادي 
للعمل العائلي لديها. 

- عدم وجود نظام محدد للتحسين الوراثي للحيوانات المنتشرة في الحيازات التقليدية 
وهي الغالبة. 

- على رغم وجود ما يقارب »0٠٠‏ قرية مصريةء هناك ٠٠١‏ وحدة بيطرية فقط 
لخدمة هذا العدد الضخم من القرى. 

- إن النمط الحيازي الشائع للماشية المصريةء ولمتمثل في رأس أو رأسين من 
الأبقار أو الجاموس للمزرعة» يجعل من الصعب نقل تجارب الدول المتقدمة في مجال نظم 
رعاية الإنتاج الحيواني ودعمه”"". 

- إن الشروط العامة لمنح قروض الإنتاج الحيواني تحتم وجود عدد معين من 
الرؤوس لا تتوفر غالبا لدى صغار المزارعين» مما أدى إلى نشوء أسلوب طارد لصغار 
المزارعين للعمل في مجال تسمين الحيوانات وقيامهم ببيعها ليشتريها كبار المزارعين 
المستوفين لشروط الإقراض في هذا المجال. ونتج من ذلك ارتفاع ثمن العجول الصغيرة 
التي تربى نتيجة زيادة الطلب على العرضء» وتوفر القوة الشرائية من خلال القروض 
المتاحة لكبار المزارعين» مما أدى إلى رفع أسعار العجول . 

- أدى دعم القروض والأعلاف اللازمة لتربية الحيوانات وتسمينهاء إلى الإقبال 
الكبير على الدخول في هذا المجال من قبل كثير من كبار المزارعين الذين لا يمتلكون الخبرة 
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ذا 


الكافية في هذا المجال» اعتماداً على الانخفاض غير الحقيقي في التكاليف المتمثل في الدعم 
للقروض والأعلاف . وكانت نتيجة ذلك تحقيق ربح لهؤلاء المنتجين» على رغم انخفاض 
كفاءة التشغيل» هو في حقيقته جزء من الدعم الذي منح لهمء مما أدى إلى ظهور عائد 
5 3 

سلبي على المستوى القومي0". 

أما أهم المشاكل التي تواجه قطاع إنتاج الدواجن فهي: 

- انخفاض مستوى الأداء التقاني للمزارع نتيجة انخفاض مستوى العمالة الفنية 
والرعاية البيطرية واستهلاك العلفء مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

- عدم توافر مستلزمات الإنتاج وأهمها الأعلاف ومكوناتها في بعض الأحيان. 

5 السياسات السعرية ومحاوللات فرض التسعيرة الجيرية . 

- انخفاض الكفاءة التسويقية» وعدم وجود بنية أساسية تسويقية» واحتكار تجار 
الجملة والوسطاء للعملية التسويقية. 

- عدم وجود السيولة النقدية لتشغيل المزارع"2. 


7- سياسات الإنتاج الحيواني في الأردن 

تضمنت الأهداف الزراعية لخطة التنمية الثلاثية للحكومة الأردنية 2)١91/8  ١91/7(‏ 
«زيادة الكميات المنتجة من الإنتاج الحيواني». وكان من بين أهداف خطة التنمية الخمسية 
الأولى (191/5 »)١948٠-‏ «زيادة إنتاج الأعلاف وتطوير المراعي وزيادة مشاريع الإنتاج 
الحيواني وتوسيعها». كما هدفت خطة التنمية الخمسية الثانية (9401١986-1١)ء‏ إلى 
«تطوير المراعي وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والبيض لسد حاجة السوق 
المحليء وزيادة الصادرات وإقامة المزارع المتخصصة بتربية الأغنام وتسمين الخراف 
والعجول». 

وبحسب خطة التنمية »)١140- ١947(‏ يقدم القطاع العام أعلافاً لمربي الماشية 
والدواجن يسعر مدعوم يحدّد وفقا لإثباتات تتعلّق بحجم القطيع الذي يملكه المزارع . . من 
هذه الأعلاف الذرة والنخالة والشعيرء حيث تقوم وزارة التموين بشراء الشعير من 
المصادر المحلية» وبسعر يزيد بنسبة تتراوح بين 5٠‏ بالمئة و١12١‏ بالمئة عن سعر الشعير 
المستوردء ثم تقوم ببيعه إلى مربي الحيوانات بسعر يقارب سعر الشعير المستورد. 


وفرضت الحكومة على مصانع الألبان مزج نسبة من الحليب الطازج محلياً مع حليب 
البودرة المستورد في تصنيع الأليان. بهدف المساعدة في تسويق الحليب المنتج محلياً. 


(١١)المصدر‏ نفسهء» ص ١5‏ 2.1848 
)١7(‏ المصدر نفسهء ص 198-18. 
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هذا وتقدم الحكومة دعماً غير مباشر للإنتاج الزراعي يستفيد منه الإنتاج الحيواني» 
0 بإعفائه من الضريبة . كما م عتم القطاع العام بالإرشاد والرعاية البيطرية والمطاعيم 


وتتألف الثروة الحيوانية في الأردن بصورة رئيسية من الأغنام والماعز البلدي» 
وبدرجة أقل من الأبقار البلدية والأجنبية والدواجن والماعز الشامي والإبل وحيوانات 
العمل . 

وتعتمد تربية الأغنام والماعز على المراعي الطبيعية بصورة أساسية. ولا تزال الطرق 
التقليدية في التربية متبعة حتى الآن في تربية الأغنام والماعز والأبقار البلدية. وقد كانت 
محاولات لاستيراد الأغنام العالية الإنتاجية وتعميم سلالات الماعز الشاميء وكذلك 
تحسين سلالات الأبقار بإنتاج الأبقار المؤقلمة واستيراد السلالات العالية الإنتاجية. وف 
عام 414 ©» بدأت السلطات الأردنية العمل على مشروع لإنتاج الأغنام بالتعاون مع 
سوريا يقام على أرض مساحتها حوالى 75١‏ ألف هكتار في المرحلة الأولى» تصبح في 
المرحلة النهائية 54١‏ ألف هكتار في منطقة حوض حامد الواقع في ملتقى البوادي المشتركة 
بين الأردن وسوريا والعراق59 , 

سو ى 


أما التطور الكبيرء فقد حدث في مجال تربية الدواجن اللاحمة منها والبياضة» 
ويتمثل في الزيادة الكبيرة في عدد مزارع الدجاج اللاحم من 870 مزرعة عام /ا/91١‏ إل 
٠‏ مزارع عام .١9487‏ وقد ارتفعت سعة هذه المزارع من 4,7 ملايين طير إلى 5 , ١7‏ 
مليون طير في خلال الفترة نفسها. كما ارتفع عدد مزارع الدجاج البياض من ١57‏ إلى 
١6‏ مزرعة خلال الفترة نفسها. وكانت زيادة كبيرة في سعتها حيث ارتفعت من 
١*‏ مليون إلى ” ملايين طيرء وزاد انتاجها من البيض من 185 مليوناً إلى 0٠١‏ مليون 
بيضة سنوياً. كما شمل التطور كذلك زيادة عدد مزارع أمهات دجاج اللحم من ٠5‏ إلى 
ه" مزرعة»ء وارتفع إنتاجها من 18 مليوناً إلى 4 مليون بيضة سنوياً. 


وقد واكب التطور في صناعة الدواجن وفروع الثروة الحيوانية الأخرى إنشاء عدد 
من مصانع الأعلاف المركزة. بلغ مستوى إنتاجها حوالى 56 0 عام ١541/‏ . 
ولكن الأردن لا يزال يعتمد على الاستيراد لسد حاجاته من الأعلاف”*'2 

وحتى عام 8 كان عدد الأغنام في الأردن يتزايد بمعدل ليل ا رأس 


(1) الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيةء التقرير الاقتصادي العربي (بيروت: 
الاتحاد: 1991). ص 7837. 

)١15(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«الزراعة والتنمية في غربي آسياء» العدد 17 :)١989(‏ ص 11-١18‏ . 
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متخفضة تبلغ رأساً سنويآء والبقر الهولندي بمعدل ألف رأسء فيما يتناقص البقر 
الهجين بمعدل ١,7٠١‏ رأس . وكانت الثروة الحيوانية في الأردن تتألف في عام ١9195‏ من 
حوالى 7,1٠١,٠٠١‏ رأس غنم و 006,٠٠٠‏ رأس ماعز و٠ 47,٠٠‏ رأس من الأبقار”*" . 

أما بالنسبة إلى انتاج اللحوم»ء فكان إنتاج لحوم الأغنام يزيد بمعدل لالا طن في 
السنة» يقابلها تناقص في لحوم الماعز بمعدل /١‏ طناً في السنة. ويتجه إنتاج لحوم البقر إلى 
التناقص بمعدل ١١5‏ طناً في السنة» والجمال بمعدل 19 طناً في السنةء أي أن اللحوم 
الحمراء تتناقص بمعدل ١8١‏ طناً سنوياً. 

أما إنتاج الحليب من مختلف المصادرء فكان يتزايد بمعدل 5١ا,؟‏ طناً في 
السنة2'0. وقد بلغ إنتاج حليب الأبقار في عام ١995‏ حوالى 97,0٠٠‏ طن متري» فيما 
بلغ إنتاج حليب الغنم 5١,٠٠١‏ طن متريء وإنتاج حليب الماعز 55,٠٠٠‏ طن 
مر 


فين 


ولتشجيع إنتاج اللحوم الحمراء في الأردن» يجب أن يتوجه الدعم الحكومي إلى 
مستحقيهء من خلال العمل بالبطاقات التموينية والتقويم الجزئي لأسعار اللحوم 
المستوردة» وإلغاء احتكار وزارة التموين لاستيراد اللحوم» واتباع سياسة سعرية مناسبة 
تعمل على تشجيع الاستثمار في هذا المجال. كما يجب تشجيع إقامة المناطق الرعوية 
وإنتاج الأعلاف الخضراء والمركزةء وتشجيع مشاريع تسمين الخراف» بالإضافة إلى 
تشجيع المزارعين كافة في منطقة الأغوار والمناطق الشرقية المروية على اقتناء بعض أنواع 
حيوانات المزرعة. 

ولتشجيع تربية الدواجن يجب تنظيم صناعة إنتاج الدواجن بتشجيع إقامة الجمعيات 
التعاونية لمربي الدواجن» بحيث تقوم بتقديم القروض للمنتجين وبتسويق المنتجات. كما 
يجب تشجيع القطاع الخاص على إقامة المسالخ الحديثة بما يكفي لتغطية حاجة الأردن 
والتصدير إلى الخارجء بالإضافة إلى التوقف عن استيراد الدواجن المجمدة إلا عند 
الضرورة القصوى0*"؟., 


بلغ الإنتاج الحيواني في العربية السعودية عام ١99١‏ حوالى 510,0٠١‏ طن 
من لحوم الدواجن» و٠٠ء٠ى ١/٠‏ طن من البيض» و٠٠٠,‏ 0650 طن من الحليب» 


)١0(‏ فآ ,1994 ,اامنءسلهجم هآ عل عتتمسصدة ,[عق] ه2210 تمدع:0 ععنةأنعاعوة امد لممع] 
3 عع 190 .وم ,(1995 ,عق" تعمه11) 48 .701 ,48 روعلرع5 كن 1أدناأواك 
)05 الاسكواء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء المصدر نقسةفء ص ار 
00190 .28 اء 216 .مم ,..ل1ط1 ,0ق14آ1 
(14) منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة [الفاو]ء السياسات الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية 
«(روما: [الفاوا]ء )2 ص 66لا 


000 


و9ددر 5٠٠‏ طن من اللحوم الحمراء. في حين استوردت العربية السعودية في العام نقسه 
طن من منتجات اللحوم. ويعاني قطاع الإنتاج الحيواني في العربية السعودية 
المنافسة الأجنبية التي لا تزال مهمة على الرغم من الرسوم الجمركية التي تبلغ ٠١‏ بالمئة 
على الدواجن» و؟١‏ بالمئة على اللحوم الحمراء. 


وفي عام 2١1914١‏ بدأت الحكومة السعودية العمل على تنمية أعداد الماشية على 
الأراضي الرعوية الشاسعة التي تغطي نحو ٠٠١‏ مليون هكتارء فأنشأت في منتصف العام 
١‏ برنامجاً لتربية وإخصاب الخراف» و4 مشاريع لإنتاج الشعير والأعلاف.. كما بدأت 
بتنفيذ عقد لزيادة عدد رؤوس الماشية في مزرعة ألبان الصافيء التي هي من أكبر مزارع 
العالم»ء وتبلغ مساحتها ",6٠٠‏ هكتار. وبذلك يزداد عدد الأبقار الحلوب حوالى 7,7٠١‏ 
بقرة» ويرتفع الإنتاج السنوي للحليب حوالى ١٠٠,؟‏ طن'"'2. 


وارتفع عدد الأبقار في العربية السعودية من 7٠١7‏ ألف عام 1147 إلى 7٠١‏ آلاف 
عام 1995٠ء‏ وارتفع عدد الأبقار الحلوب من !54 ألف رأس عام ١5947‏ إلى 0١‏ ألفاً عام 
4 . وقد ارتفع عدد الأغنام من 5,89٠‏ ألف رأس عام ١147‏ إلى 751 ," ألف 
رأس عام 19945 قيما ارتفع عدد الماعز من 7,449 ألف رأس عام 1997 إلى 4,١9٠‏ 
ألف رأس عام .١9495‏ 


هذا وارتفع إنتاج حليب الأبقار من 704 آلاف طن متري عام 1987 إلى 745 
ألف طن متري عام 15945» فيما ارتفع إنتاج حليب الماعز من 74 ألف طن متري عام 
5 إلى 8 ألف طن متري عام ١١1444‏ وحليب الأغنام من 57 ألف طن متري عام 
1 إلى 18 ألف طن متري عام ١9954‏ . 


وقد ارتفع إنتاج البيض من ١١5,555‏ طن متري عام 1997 الى ١17,0٠٠‏ طن 
متري عام 71995" '. 


وخلال عام ١9440‏ خططت الحكومة السعودية لعشرين مشروعاً في قطاع الإنتاج 
الحيواني. يهدف المشروع الأول منها إلى إنتاج ١5,6‏ مليون بيضة سنوياً. فيما خصصت 
١‏ منها لتربية ١4,48٠١‏ رأس من الأغنام. وخصّصت باقي المشاريع لإنتاج 57,554 
طناً من الأعلاف70" , 


)1١9(‏ الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لليلاد العربيةء التقرير الاقتصادي العري» 
ص 45٠0‏ -441. 


[رفق .5 اك 187 .جم ,994 1 ,م أاعنال6:ج هآ عل ع نأمناايد4 م18 
(١؟)‏ طورة عه؟ عمس اتعتعومق لمه لإكاذددالمآ ععععصسورهن) آه ويعطتموطن عه ممتمتآ لدمعموءن 
4 .م ,(1996 ,همتهتا عا؟ تأسرتع8) ترممء؟! علةتمدمعظ طمعق ملقععمع0 امتمفاععع5 ,وعتعاصيام0) 


للا 


الفصل (لثالت عشر 


سياسات التصنيع الزراعي ‏ الغذائي 


نشأت الصناعة الغذائية من جراء ضرورة حفظ المواد السريعة التلف والضرورية 
للإنسان. وقد بدأت منذ حوالى سبعة آلاف سنةء عندما أدت ملاحظات تمحول الحليب 
المنقول في مطرات مصنوعة من أمعاء الجداء لدى قبائل القوقاز البدائية إلى صناعة الجحبنة . 
ومع الزمن تطوّرت عملية إعداد الأطعمة التي بقيت طويلاً مرتبطة بالنشاط الزراعي 
والرعويء وبالتالي منقّذة في المزرعة» لتصبح في ما بعد صناعية» خصوصاً بعد الاكتشافات 
الكيميائية والبيولوجية التي أدت إلى ظهور أولى المشاريع الكبيرة للصناعات الغذائية كمعامل 
نستله (2165]16) في أور وبا وسويفت 5180) في الولايات المتحدة. في القرن التاسع عشر. 

وتحَدّد الصناعة الغذائية كصناعة للاستهلاك الشعبي؛ وقد زادت أهميتها بعد الزوال 
التدريجي للاستهلاك الذاتي. حاليآء يجري تحويل أو : تصنيع 10 بالمئة من المنتجات الزراعية 
في البلدان المتقدمةء و00 بالمئة إلى بال متها في للد النامية”" , 


ومن أهم المميّزات الخاصة بالصناعة الزراعية ‏ الغذائية» ترابطها الوثيق بالزراعة» 
مما يشكل ضغوطاً بالنسبة الى المزارع والمحوتل. ولكن هذه الضغوط تختلف مر محصول الى 
آخر ومن بنية الى أخرى وبحسب المناطق. وغالباً ما لا يؤخذ هذا 'نر:بط بالاعتبار عند 
إقامة المشاريع الزراعية في البلدان النامية» مما يؤدي إلى غشلها حتى ولو كان المشروع جيّد 
الدرس والتنفيذ على المستوى التقني. 

في الواقع لا يمكن الزراعة أن تتطور في غياب معامل تصنّع عوامل الإنتاج المتطورء 


)١(‏ «عععوهةء؟ 2 عاموموناه هن دمعلا تعلدتلهمهم عكتفامعسناة عفعاكمهه1ئ1» ,ستماكد؟ ونناما-موعل 
114165 أأ0ج عع ع:7101معظ ,المصسدااتن0 عاعتصنوط اع 11080 اعطعتق1 ,منممع ن زممعظ8 اعطعكة :كمدل 
كممط :1 .أوبا ,(1994 ,1150لا ,راقاطلامف تمموط) لرعترعممماء هك ع4 ١01‏ لات كزهم كا كامل دعامعتروه 

.113-114 .مم ,كعلهاره الممعنمة كدمن لدم 


0. 


كالأسمدة والمبيدات والبذار المحسّنة والأدوات والآلات الزراعية» ومعامل تعالج 
المحاصيل الوفيرة التي تؤمنها هذه العوامل. مع ذلك» يسود الاعتقاد في البلدان النامية 
أن التنمية الريفية تعني زيادة الإنتاج الزراعي. ولكن في الواقع إن زيادة الإنتاجية 
الزراعية لا تحل سوى نصف المشكلة» فالتوسع الاقتصادي الريفي يجمع بين المشاريع 
الزراعية وبعض نماذج المشاريع الصناعية . 


ف شكل عام م تنجح البلدان الناميةء والبلدان العربية متها يريط التطورين 
الزراعي والصناعي في شكل يجعل زيادة الطلب الطارئة في أحد القطاعين» تترجم بزيادة 
العرض في الآخر . بتعبير آخرء أهملت هذه البلدان القطاع الصناعي ‏ الزراعي . 


التصنيع الزراعي - الغذائي في البلدان العربية 
شهد قطاع الصناعات الغذائية في الوطن العربي نمواً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة 
الماضية بإسهام كل من القطاع الخاص والعام والتعاوني والمختلط . وي عام ١ط‏ بلغ 
متوسط نصيب الصناعات الغذائية من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في البلدان 
العربية حوالى 275" بالمئة . وتصل هذه النسبة إلى 5٠‏ بالمئة في عدد من البلدان العربية . 


ويوجد في البلدان العربية حاليآ حوالى ١١‏ ألف وحدة إنتاجية في مختلف فروع 
الصناعات الغذائية» وتتضمن قطاعات الحبوب والزيوت النباتية والألبان والسكر 
والحلويات والمعلبات الغذائية وأغذية الأطفال واللحوم بأنواعهاء والأعلاف والمشروبات 
الغازية والعصائر والياه المعدنية والمقبلات والتمور وغيرها”” . 

وتتفاوت التقنيات المستخدمة في هذه الصناعات من التقليدية التي تتسم يكثافة 
استخدام اليد العاملة وضآلة الإنتاج» مروراً بالتقنيات نصف الالية» إلى التقنيات 
المتطورةء كالتقنيات المستخدمة في صناعة رغيف الخبز وصناعة الألبان. ويسود هذا 
التباين داخل البلد الواحدء وفي إطار الفرع الصناعي الواحد© . 

وتتركز الصناعات الغذائية في أربعة بلدان عربية تنتج ما يوازي "ل بالمئة من إجمالي 
قيمة الصناعات الغذائية العربية» وهي الجزائر وسوريا والعربية السعودية ومصر. وخلال 
الثمانينيات حقق قطاع الصناعات الغذائية في هذه البلدان معدل نمو قدره 4 بالمئة سنويا”” . 


(؟) أوراق اقتصادية (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية)» العدد 4 (كانون 
الأول/ ديسمبر :)١1997‏ ص 554. 

(") المصدر نفسه. 

(5) فلاح سعيد جيرء معدء «الصتاعات الغذائية العربية: الواقع والتحديات والآفاق»» ورقة قدمت الى: 
الندوة العربية الأوروبية للصناعات الغذائية» تونسء 70 أيلول/ سبتمير 19491 ء ص ١‏ . 

(5) أوراق اقتصاديةء العدد 4 (كانون الأول/ ديسمير 1997). 


ا 


وقد دعمت بعض الحكومات العربية إنشاء العديد من الصناعات الغذائية فيهاء من 
خلال تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والحماية» كما ساهم بعضها مباشرة في إنشاء 
الصناعات الغذائيةء إلا أن القطاع الخاص قد لعب الدور الأساسي في تنمية وتطوير 
الصناعات الغذائية في الوطن العربي» وبخاصة في بلدان الخليج العربي ولبنان والأردن 
والمغرب . ويندر أن يوجد برنامج محدد أو خطة تفصيلية للتصتيع الغذائي في البلدان 
العزبية )ويرك موضوع التوسع في الطاقات الإنتاجية للمصاتع القائمة أو للمشاريع 
الجديدة إلى مسألة العرض والطلب والسياسة السعرية المتّبعة واحتياجات الأسواق 
المجاورة» أو لوجود فائض الإنتاج الزراعي9' . 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في هذا المجال لتأهيل الكوادر الفنية» ولإنشاء 
مراكز الأبحاث والكليات والمعاهد الفنيةء» لا يزال قطاع الصناعات الغذائية العربية 
بحاجة إلى الكثير من التطويرء علماً أن كلفة الاستيرادات العربية الغذائية مضافاً إليها 
تكاليف المستوردات من مواد التعبئة والتغليف والمواد المساعدة في العمليات الإنتاجية 
قدّرت (في عام )١11947‏ بحوالى ١‏ مليار دولار سنوي" . 

أما أهم الصناعات الغذائية العربية» فهي صناعة طحن وتجهيز الحبوب» وصناعة 
الزيوت النباتية» وصناعة الألبان» وصناعة المعلبات الغذائية» وصناعة التمور» وصناعة 
السكرء والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية» وصناعة أغذية الأطفال. وصناعة 
الحلويات. 


١‏ - التصنيع الزراعي ‏ الغذائي في الجزائر 

منذ عام 21477 أطلقت الحكومة الجزائرية عملية استرجاع مصانع الشحوم 
والمعلبات الغذائية» وكتّفت هذه العملية في عام 06. كما أنشعت» بعد تأميم 
موؤسعنات هذا القطاع. ثلاث شركات قومية : 

- شركة إدارة وتطوير مصانع السكر (50615215). 

الشركة الجزائرية للتعليب (5081.60). 

- الشركة القومية للشحوم (58160). 

وفي عام 1917 جْمعَت هذه الشركات الثلاث في شركة واحدة هي الشركة القومية 
لإدارة وتطوير المصانع الغذائية (506151218)» كمؤسسة قومية ذات طابع صناعي تحت 


(1) «تطوير الصناعات الغذائية العربية مرتكز تحقيق الأمن الغذائي القومي»؟2 ورقة قدمت إلى: أسبوع 
التنمية والاستثمار واستراتيجية الأمن الغذاتي العربي والقطاعات المكملة له» طرابلسء لبنان» ١‏ 7 تموز/ يوليو 
1 ص 4. 1 

(00) الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيةء «الصناعات الغذائية العربية: أوضاعها 
ومشاكلها ومرتكزات التطويرء» ورقة قدمت الى: الندوة العربية الأوروبية للصتاعات الغذائية» تونسء 0؟ 
أيلول/ سبتمير 18447 ص 7. 


2 


وصاية وزارة الصناعات الخفيفة. ومن بين أهداف هذه الشركة تنمية الإنتاج الزراعي 
والصناعات الغذائية الزراعية» بإنشاء المصانع الضرورية لتغطية الحاجات المحلية من 
السكر والشحوم والمعلبات وتطويرها. وفي الثمانينيات أصبحت هذه الشركة تتضمّن: 
معملين لتكرير السكر ومعملاً للتقطير؛ ولكن لم تستطع تغطية الحاجات المحليةء 
خصوصاً أن القدرة على إنتاج الشمندر بقيت محدودة. كما تضمنت معامل للشحوم 
(الزيت وزبدة المرغرين والصابون) في مناطق مختلفة» بلغت قدرة تصفيتها ١8١,٠٠٠‏ 
طن» غطت تقريباً الاحتياجات المحليةء بالإضافة إلى ثلاثة عشر معملاً للتعليب الغذائي» 
ومعامل تختصة بالبندورة» وقد بلغت قدرة إنتاجها أكثر من 8١,٠٠9‏ طن©. 000 
- التصنيع الزراعي - الغذائي في تونس 

نصت الخطة الحكومية الخامسة (لال191 )١981-‏ لتخفيف تبعية تونس للخارج» 
على تقوية الزراعات الصناعية الموجودة» وهى الشمندر والدخان والكتان» إضافة إلى 
إدخال زراعة القطن والصويا. وقد حدّدت أهداف توسع هذه الزراعات كالآتي: 


ا مصدر : ,عء6 انمع 1لل 6ج 071077116 عق عاللا الامج ,لا ,داع نتأع هآ[ عنه عععااامءةمعلل'.! ,ناوعا وتمعممظآ 
رعومكمآ اع علالاعمووكتة/! .ط-.) .ولموط) 3 بوعرروء6ممعىع]زل526 كمه 1اءنالمعم اء كع[معارعهة كعناوتماءع)] 
9 .م ,(1982 


وأدى هذا البرنامج إلى انتشار زراعة الشمندر في مناطق جديدة» كما تطلب زيادة 
طاقة مصنع بجا للسكر من 86٠,0٠٠‏ إلى ١50,6٠٠‏ طن سنويآء بالإضافة إلى إنشاء 
مصنع آخر في المناطق الجديدة . 

وشملت الخطة الخامسة تنمية معدّل الاستثمارات التي تضمن المحافظة على إنتاج 
زيت الزيتون ١١٠١.٠٠0‏ طن) وتطور الإنتاج السنوي للنبيذ من مليون إلى ١١"‏ مليون 


(8) ,مصاع انل دء!1 1601 01107111 لعن عائلا الامم ,لات ,لع تلع 42/ نات عطناأيك 1ع 14 الإوعا دوأمج مها 
,ع05كقآ أع علالاعممه15د84 .-.0 :تمعوط) 3 ركعموعء6سمعمع11ل6 ك5مماءنل20م أك كعامعامعد معنوصاعع) 
.308-69 مم ,(1982 


م 


هكتوليترء وإدخال وحدات صناعية جديدة لتحويل الحبوب (طحين. خبزء معجّنات 
غذائية» أطعمة المواشي). ومعمل جعة ومركز للحليب في سيدي بو علي . 

كما تطلبت الخطة زيادة سنوية لمعدّل إنتاج معمل التعليب تقدّر ب8,7 بالمئة لتغطية 
الاستهلاك المحلي الذي يزيد بمعذل ؛ بالمئة سنويآء ولتصدير الفوائض من رب البندورة 
التي تقذر ب 6.٠٠‏ طن ومن لب المشمش 50٠(‏ ,لا طن)9 , 

أما إنتاج زيت الزيتون» فيعتير من أهم مصادر الدخل لأكثر من ٠٠١‏ ألف عائلة 
تونسية» ويساهم في توقير دخل لأكثر من مليون شخص سنويآء بالإضافة إلى الدور الذي 
تلعبه شجرة الزيتون في الحد من عوامل التعرية. وقد بلغ إنتاج زيت الزيتون 556 ألف 
طن عام ١447‏ مقابل ١57‏ و170١‏ ألف طن عامي ١54٠‏ و441١‏ على التوالي. وتُعتبر 
تونس رابع مصدّر لزيت الزيتون بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان. وقد حققت صادرات 
زيت الزيتون إيرادات قيمتها 7٠١‏ مليون دولار عام 21997 أي ما نسبته 8 بالمئة من 
القيمة الإحمالية للصادرات» و٠‏ : بالمئة من قيمة الصادرات الزراعية0 2 . 


"' - التصنيع الزراعي ‏ الغذائي في بلدان الخليج 

إن أهم الصناعات الزراعية ‏ الغذائية في بلدان المنطقة الخليجية هي صناعة 
الحبوب» والزيوت النباتية» والألبان» والمعلبات الغذائية» والسكر. 

تشمل صناعة الحبوب استلام المواد الأولية من قمح وشعير وأرز وغيرهاء وخزنها 
وإعدادها للتصنيع» ثم توزيعها على وحدات الإنتاج المختلفة. وغالباً ما يتولى القطاع 
العام مسؤولية استلام انتاج المزارعين من الحبوب وتعويضهم بأسعار مجزية (كالقمح في 
العربية السعودية)» ثم خزن الحبوب في صوامع خاصة وإنشاء المطاحن والإشراف على 
التوزيع. ويشترك القطاعان الخاص والعام في حلقات التصنيع المتعلقة بالمطاحن والأقران 
ومعامل الإنتاج الأخرى القائمة على الحبوب . 

وفي الآونة الأخيرة اعتمد معظم بلدان المنطقة سياسة تهدف إلى ايجاد مخزون 
استراتيجي لسد حاجات الأسواق المحلية لفترة تتراوح بين الثلاثة والستة أشهر . 

والجدير بالذكر أن التقانة المستخدمة في هذه الصناعة تتباين بين قديمة ومتطورةء 
وهي تفتقر إلى اليد العاملة الماهرة. وقد أقام العراق بعض المعاهد المتخصصة في بجال 

أما صناعة الزيوت التباتية» فتنتشر في العراق والعربية السعودية والكويت 
والإمارات العربية المتحدة. وتعتمد هذه الصناعة على إنتاج الزيوت من البذور الزيتية 


(9) المصدر نفسهء ص ."٠9‏ 
)٠١(‏ الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» التقرير الاقتصادي العربي (بيروت: 
الاتجحاىء »)١9488‏ صر 3*5" 


كارا 


كبذرة القطن وعباد الشمس والسمسم ونواة النخيل وفستق الحقل. ويعتمد العراق على 
استخدام المواد الأولية المتاحة من البذور الزيتية» مع تعويض نقص الإنتاج الذاتي باستيراد 
المواد الخام الأولية أو نصف المصنعةء فيما لا تملك الكويت والإمارات العربية المتحدة أي 
إنتاج محلي من البذور الزيتية» إذ تعتمد استيراد المواد الخام نصف المصنعة . وني عام 1995 » 
بلغت طاقة العراق لإنتاج الزيوت الصلبة 54٠‏ ألف طنء ولإنتاج الزيوت السائلة ١5‏ ألف 
طن('2. ويقتصر عمل مصانعها على التكرير والتصفية والتعبئة. وقد أقامت العربية 
السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة أعداداً مهمة من معامل إنتاج زيت الذرة» 
ولكن بقي إنتاجها محدوداً جداً وكلفة إنتاجيتها مرتفعة قياساً الى الأسعار العالمية . 


وفي مجال صناعات الألبان» عمل العديد من الحكومات الخليجية على تطوير إنتاج 
المادة الخام من حليب الأبقارء فسعت الى توفير الخدمات البيطرية» وتحسين السلالات» 
وإقامة المزارع» وإيجاد مراكز لجمع الحليب وتيريده» وتقديم الإرشاد الزراعي للفلاحين. 
ولكن بقي الإنتاج دون المستوى الكاني لتغطية الحاجات الاستهلاكية. ومن أهم المنتتجات 
في المنطقة الحليب المبستر والمعقم والأجبان المطبوخة والطرية واللبن والحليب المجقئف 
والمكئف والمحلى والزيدة والقشطة والمثلجات اللبنية. وتتباين مصانع هذه المنتجات بين 
البسيطة التى تعمل على أصناف محدّدة» والحديثة المتطورة ذات الطاقات الإنتاجية الجيدة» 
ويعتمد قسم منها على استيراد الحليب المجمّف . 


أما صناعة المعلبات الغذائية في المنطقة» فأهمها صناعة تعليب معجون البندورة» 
خصوصاً في العراق» تليها صناعة تعبئة الخضروات والفواكه والمربيات» ثم عصائر 
الفواكه. وهي صناعات متتشرة في معظم دول الخليج . 

أما صناعة السكرء فنجدها في العراق» وتعتمد على قصب السكر والشمندر 
السكري المنتج محلي» كما تقوم بتكرير الخامات السكرية المستوردة. وما زال معظم 
حاجات المنطقة من السكر مستورداً من الخارجء بما فيها الجزء الأكبر من حاجات 
العراق23 , 

أما أهم المشاكل التي تعانيها هذه الصناعات في المنطقة» فهي النقص في الإنتاج 
المحلٍ من المواد الأولية وعدم انتظام تسليمهاء حيث تتعطل بعض المعامل عن العمل في 
مواسم معينة. كما أن معظمها يعاني نقصاً في الكوادر الفنية المتخصصة. مما يؤثر سلباً في 
الإنتاج الذي ما زال دون المستويات المطلوبة لتغطية الحاجات الاستهلاكية المحلية . 


.١5 جيرء معدء «الصناعات الغذائية العربية: الواقع والتحديات والآقاق»» ص‎ )١١( 

)١١(‏ نزهة أيوبء الأمن الغذائي لدول حوض الخليج: دراسة منهجية في التحليل الرياضي لأزمة الغذاء» 
إشراف عيد الجليل مرهون (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيقء 6»)198 
ص 2178-1١١6‏ 


انرا 


5 - التصنيع الزراعي ‏ الغذائي في الأردن 


أسّست في الأردن الشركة الأردنية لتسويق وتصنيع المنتجات الزراعية في عام 
94 كشركة مختلطة من القطاعين العام والخاص برأسمال قدره ٠١‏ ملايين دينار أردني 
يمثل معظمه قيمة مصانع رب البندورة7" . ومن أهم مهمات هذه الشركة في مجال 
التصنيع الزراعي ‏ الغذائي: تصنيع المنتجات الزراعية» وتسويق الإنتاج المصتّعء وإتشاء 
وإدارة وتشغيل المصانع الخاصة بإنتاج مواد وعبوات تغليف وتعبئة المنتتجات الزراعية» 
وأية صناعات أخرى لها علاقة بتصنيع المنتجات الزراعية ومستلزماتها. 

أما تمويل مشروعات هذه الصناعات» فتؤمنه مؤسسة الإقراض الزراعى. ويعتير 
رب البندورة الصناعة الرئيسية في هذا المجال» إذ تستوعب مصانعه كميات كبيرة من 
البندورة المنتجة سنوياًء وقد كان إنتاجها خلال الفترة )١19894- 1١9415(‏ كالآىي2©"9: 


لسنة الكمية (بالطن) 
١‏ لحف 
موا لف 
يل سنن 
هوا 53رمع 
14 تال 
/ا4ة ١‏ هقث 
١84‏ هتالف 
1104 ليل 


وفي عام 1447ء كانت طاقة مصنع الأردن لتكرير الزيت قد بلغت ٠١‏ ألف طن 
سنوي]*'2» بالإضافة إلى بعض الصناعات الغذائية الخفيفة كالمخلّلات والمربيات وغيرها 
التى تستوعب جزءاً بسيطاً من الخضار المنتجة محلياً. 


3 التصنيع الزراعي ‏ الغذائي في لبنان 

يعتير القطاع الصناعي الغذائي اللبناني من أهم القطاعات الإنتاجية في لبنان من 
حيث عدد المعامل الموجودة وعدد العاملين فيه. وقد أشار المسح الصناعي الذي نظمته 
وزارة الصناعة والنفط عام 14 إلى وجود 5,878 مصنعاً غذائياً» أي ما يشكل 


(1) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]ء شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاوء 
«التخطيط الزراعي في الأردن. » (18/8:5097/8/401:/1992/5): ص 3714 

(14) المصدر نفسهء ص 784-78. 

١١ جيرء معدء «الصتاعات الغذائية العربية : الواقع والتحديات والافاق.»» ص‎ )١6( 


َم 


5١, 5‏ بالمئة من المجموع العام لعدد المصانع في لبنان. أما العاملون في هذا القطاع 
فيشكلون 77 بالمئة من مجموع المستخدمين في الصناعات اللبنانية كافة 23 . 

وخلال عام 21997 بلغ عدد المؤسسات المنشأة العاملة في تصنيع المواد الغذائية 
والمشروبات 4٠‏ مصنعآء وبلغ عدد العاملين فيها 141 عاملاً”"' . 

أما المشاكل التي يعانيها هذا القطاع فتختصر بالتالي: 

- صعوبة في تأمين المواد الأولية الزراعية من السوق المحلية» من حيث النقص في 
كمياتهاء وعدم تنوعهاء وارتفاع أسعارها . 

- النقص في اليد العاملة المتخصصةء وعدم وجود برامج أكاديمية تتماشى مع 
متطلبات القطاع الصناعي الغذائي. 

عدم وجود مواصفات دقيقة في لبنان طبقاً للأنظمة العالمية . 

- عدم وجود دراسات موجهة لصالح القطاع الغذائي الزراعي. 

معالجحة مؤقتة للمشاكل. 

- تدني الاستثمار التقني في هذا القطاع . 

- نقص في القروض الصناعية المتوسطة والطويلة الأمد. 

- ارتفاع فوائد المصارف التجارية على القروض القصيرة الأمد. 

- ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة. 

- مواجهة مشاكل جمركية في تصدير الإنتاج الوطني إلى بعض البلدان. 

- السماح بتصدير المواد الأولية المحلية إلى الخارج» ومن ثم إعادة استيرادها 
مصنعة» مما يؤدي إلى فقدانها في السوق المحلي وارتفاع أسعارها. 

- ارتفاع كلفة الإنتاج ما يؤثر سلباً في قدرة المنافسة في الأسواق الداخلية . 

- المنافسة غير المشروعة من قبل المنتجات المستوردة» وغير المطايقة للمواصفات 
العالمية من حيث الأوزان والنوعية. 

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة اللينانية تتضمن مصلحة للصناعات الغذائيةء 
تتولى «شؤون الصناعات الغذائية النباتية والحيوانية وتنميتهاء ومراقبة تصنيعها 
وتوضيبهاء والاهتمام بشؤون الغذاء والتغذية» واقتراح سبل زيادة إنتاج المواد الغذائية» 
وتخفيف كلفة الإنتاج والتصنيع»» بحسب المادة ٠١5‏ من المرسوم الاشتراعي رقم 05155 
الصادر في /1/٠١‏ 04201994 . 

وبحسب المادة ٠١‏ من المرسوم نفسه» تتألف هذه المصلحة من دائرتين: 


() تقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبناتية» «دراسة حول أوضاع القطاع الصناعي الغذائي اللبناني»؟ 
(دراسة غير منشورةء اذار/ مارس .)1١9917‏ 

(17) التشرة الإحصائية (إدارة الإحصاء المركزي» لبنان): العدد 917/ ٠١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر .)1١8481/‏ 

(18) الجريدة الرسمية (لبنان)؛» ملحق خاص للعدد 575 ١(‏ حزيران/ يونيو :)١995‏ ص 18 . 


١ 


- دائرة التنمية ومراقبة الصناعات الغذائية. 

دائرة الغذاء والتغذية. 

وقد حظ ابرنامج عمل وزارة الزراعة حتى العام باللمرف اتطوير التصنيع الغذائى 
وتأمين التسليفات الضرورية له وحمايته في الفترة الحالية وتوقير الإنتاج الزراعي الذي بتطليدة» 
وذلك من خلال الاتشجيع اعتماد المصائع على قائض الإنتاج الوطني وإقامة مصائع جديدة 
تتناسب وحاجة السوق المحلي؟. «وتأمين المساعدات والحوافز والإغراءات (تسليف طويل 
الأمد - إعفاءات ضريبية وغيرها) لحث الصناعيين على إقامة مصانع للتصنيع الزراعي؟ . 


وتعمل وزارة الزراعة حالياً على وضع آلية عملية تحدد العلاقة بين المزارعين والصناعيين 
من خلال عقود أو اتفاقات مسبقة بينهم» وتحدد النوعية والكمية والسعر المناسب للطرقين . 

كما عملت الوزارة على خفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة 
للصناعات الغذائية وغير الموجودة في لبنان (قرار رقم 59 في 14/ .)١197/٠١‏ وتحضر 
الوزارة حالياٌء بالتعاون مع نقاية أصحاب الصناعات الغذائية (التي تافيكت بموجب 
القرار ١/15‏ في 940/75/75١)ء‏ دراسة للطاقات الإنتاجية الزراعية الصناعية بدف 
ربط الزراعة بالصناعات الغذائية . 

كما تعمل «المؤسسة اللبنانية للمقاييس والمواصفات» (1.187018) التابعة إدارياً 
لوصاية وزير الصناعة» على مواصفات ومقاييس الصناعات الغذائية» بالتنسيق مع 
الوزارات المعنية ضمن لحان متخصصة . 

هذا وقد صدر عن مجلس الوزراء في أوائل عام 219910 قرار يقضي بتقديم 
حسومات على الفائدة قيمتها 5 بالمئة للمستثمرين في هذا القطاع من ضمن القطاعات 
الصناعية والزراعية والسياحية. 

وتعمل وزارة الزراعة حالياً على مشروع قانون يتعلق بإنتاج النبيذ وتداولهء تنشأ 
منه هيئة تسمى «المجلس الوطني للنبيذهء تقرر الإجراءات التي يجب تطبيقها على 
منتجات النبيذ. ويخضع لأحكام هذا القانون: ١‏ 

- إنتاج وبيع العنب المعد لإنتاج النبيذ وسلافة العنب (عصير العتب). 

5 4 الفوار والنبيذ العذب. 

- جميع أنواع النبيذ المستور كم 

وستنشىء نقابة أصحاب الصناعات الغذائية قريبآء مدرسة خاصة لتخريج الكوادر 
الفنية للصناعات الغذائية» بالتعاون مع وزارة الزراعة الفرنسية0”'" . 

تند تع قن 


(19) لبنان» وزارة الزراعةء» مصلحة الصناعات الغذائية,» / 19917//5. 
(50؟) عاطف ادريسء رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية» في: الاتحاد الاقتصادي ٠١(‏ 
أيلول/ سبتمير) /19891). 
١‏ 


في شكل عام» على على رغم كون الصناعات الزراعية ‏ الغذائية تشكل دافعاً لتحسين 
الإنتاج الزراعي ومردودية استثمارات الحكومات في مشاريع الري والزراعةء لا نجد في 
البلدان العربية سوى سياسات خجولة وجزئية في هذا المجال» مهملة نقاطاً مهمة تشكل 
عوائق في وجه تطور هذا القطاع. من هذه النقاط: 


إن تنظيم التموين» والمقصود يذلك كل المحيط الزراعي من تربة وماعء وانتقاء 
الامكاك والوعات» والروزنامة الزراعية » والحصادء والنقلء والتخزين» يجب أن 


و 0100 
تتناسب طبيعتها ونوعيتها وكميتها مع متطلبات التمويل. 
إنتاج من الفواكه متكيف مع الحاجات الصناعية . 
على رغم جهود الصناعيين لتنويع منتجاتهم » تفرض دورة الفصول إكراهات 
حتمية على التحويل . 
إن تدفق الإنتاج السنوي في بضعة أسابيع» وصعوبات نقل المحاصيل السريعة 


العطب والقابلة و وتكلفة التخزين» تشكل ضغوطات حتمية. أضف إليها 
الظروف المناخية والصحية النباتية التي تبذل الإنتاج الزراعي بنسب مأساوية. 


تختلف نوعية المواد الأولية بين سنة وأخرى» ويحسب الأساليب الزراعية» 
والحصاد والنوعيات. 

- في مقابل كل هذاء يتطلب المستهلك منتجاً ثابتاً ذا نوعية جيدة» إرضاء لرغباته 

أضف إلى ذلك أن القدرة الاستثمارية غالباً ما تكون محدودةء والتدريب 
المتخصّص للمزارعين والعاملين في الصناعة الزراعية ‏ الغذائية غير كاف. 

إذاّء إن أهم النقاط التي يجب أن تأخذها البلدان العربية بالاعتبار في سياساتها 
وخططها لصناعة المواد الزراعية - الغذائية وتحويلهاء هي: تنظيم أسواق التموين على 
و الصعد المحلية والمناطقية والوطنية؛ حصد أو قطف المنتجات المخصصة للتحويل في 

من النضجٍ مناسبة للمعالجة الصناعية؛ تقليص الفترات التي تفصل الحصاد عن 

- » خصوصاً بالنسبة الى المنتجات التي لا تحتمل الانتظار؛ وفي حال عدم إمكانية 
تقليص هذه الفترات» حماية المتتجات بالتبريد أو التخزين المناسب والمراقّب. 


لضن 


خاتمة 


إن معظم المحاولات التي قامت بها البلدان العربية حتى اليوم ببدف التنمية الزراعية» ل 
تستطع القضاء على الهوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجهء وبقي تزايد الطلب على الغذاء يفوق 
تطور الإنتاج الزراعي بشكل كبير . اما الأسباب فتعود الى حد كبير الى التغرات التالية : 

١‏ إن الإصلاحات الزراعية التى قامت بها اليلدان العربية بين الخمسينيات 
والسبعينيات» سواء كانت ذات طابع ثوري إشتراكي كما في مصر وسوريا والعراق 
والجزائرء أو ذات طابع ليبرالي كما في العربية السعودية والأردن وتونس والمغربء» لم 
تستطع تقديم الكثير في مجال التنمية الزراعية العربية. فبقيت الزراعة في هذه البلدان بعيدة 
عن الكفاءة الاقتصادية وتكثيف الإنتاج لأسباب عدة منها: سوء الإدارة» وقلة 
المتخصصين. والبيروقراطية» والعجز في استعمال التقانة» وإعطاء الأولوية للأهداف 
السياسية». وتمييز المستهلكين من سكان المدن على حساب المزارعين . 


"- لم تحقق سياسات البحث والإرشاد الزراعي في البلدان العربية التتائج المرجوة 
منها في ما يخص تقدم القطاع الزراعي» بسبب غياب السياسات السليمة للأبحاث 
الزراعية» وغياب الخطط المحددة الطويلة والمتوسطة الأجل لتطوير الزراعة تقانيآء وغياب 
توجيه نظام البحث الزراعي» بالإضافة إلى غياب نظام معلومات وإحصاءات متكامل» 
وغياب مراعاة احتياجات الفلاحين» وبقاء البحث على المستوى النظري». وصعوبة الربط 
بين مصادر التقانة الحديثئة وأجهزة الإرشاد من القمة إلى القاعدة. والنقص في تعليم 
المرشدين وني إعدادهم» وعدم توافر الوساتل التقنية والاقتصادية لهم في أغلب الأحيان. 
كل ذلك في ظل تفتت إداري للمؤسسات» وعدم الربط بينهاء وعدم وجود خطة في 
الدولة تحدد أهداف وأدوار كل منها. 


ايحفنا 


يعاني الإقراض الزراعى في هذه الدول مشاكل تمنعه من أداء دوره كمحرك في 
إنماء الريف وفي السياسة الاقتصادية الاجتماعية الزراعية» وفي تطوير الزراعة. ومن هذه 
المشاكل : 

- النقص في اعتمادات المصارف المتخصصة للإقراض الزراعي» والنقص في 
القروض التي تقدمهاء وعدم تواقر قروع لها في المناطق الريفية. 

- ارتفاع فوائد المصارف التجارية» وبخاصة القروض الزراعية» التي إذا قدّمت» 
فبشروط تعسفية ولأمد قصير ومغطية 5٠‏ بالمئة من معدلات الأرباح بحدها الأقصىء 
نظراً إلى ارتفاع نسبة المجازفة المنسوبة إلى هذا القطاع . 

- غياب خطة شاملة للسياسات الإقراضية المؤسسيةء بحيث تكون مترابطة مع 
السياسة الزراعية ككل» ومترادقة مع الخدمات الزراعية الضرورية الأخرى»ء آخذة في 
الاعتبار تقدير الاحتياجات. فيكون تدخل المصرف الزراعي في أغلب الأحيان خاطتاً ولا 
يؤدي إلى التتائج المرجوة. أضف إلى ذلك غياب المراقبة الذي يؤدي الى سوء استعمال 
القروض الزراعية التي تُستثمّر أحياناً في نشاطات أخرىء» استهلاكية في أغلب الأحيان. 


- سوء توزيع التسليفات» وعدم استفادة فئة صغار المزارعين من الإقراض الزراعي 
المؤسسي». أو ضعف إمكان وصولهم إليه. فهو يخضع أحياناً لاعتبارات اجتماعية 
وسياسية تفرضها الفئة الحاكمة على حساب هؤلاء» إذا لم تكن طبيعة الشروط المفروضة 
منحه تحرمهم إمكان الحصول عليه . 


- سوء إدارة مؤسسات الإقراض الزراعىء التى غالباً ما تشكل مصاريفها عبئاً 
يزيد حد قدرة هذه المؤسسات على تخفيض فوائد القروض للمزارعين . 

- استفحال ظاهرة التخلف عن تسديد القروض الممنوحة. 

4 - غياب تحديد أهداف استصلاح الأراضى ني كثير من الأحيانء وعدم تكامل 
مراحله المختلفة وعدم ترابطها. وسوء اختيار بعضص مناطق الاستصلاح» وعدم اختيار 
الأسلوب الأمثل لاستغلال الأراضيى. وعدم الالتزام أحياناً بالشروط الفنية للزراعة في 
المشاريع المستصلحة. وظهور مشكلة ارتماع الملوحة ومشكلة عدم توافر الصرف في معظم 
المساحات المستصلحة لكثير من البلدان. 

6 تشكل ندرة الموارد المتجددة للمياهء وغياب الإدارة المناسبة لهاء عائقاً أساسياً 
في متابعة التنمية الزراعية في البلدان العربية» إِذْ أن متابعة الاستعمال غير المراقبٍ للمياه 
الجوفية واستنزافهاء وانخفاض كفاية استخدام الري». وضعف فعالية الأجهزة المنوط بها 
تنفيذ السياسة المائية» وضعف التنسيق في ما بينهاء وملوحة الميامى وكلفة تطوير قسم كبير 
من مصادرهاء وبعد المواقع التي تتوافر فيها عن مواقع الاستغلال؛ وفي بعض الأحيان 
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هدر قسم مهم من المياه السطحية التي تصب في البحار» تؤدي إلى نتائج سلبية في هذا 
المجال . 


- على الرغم من اختلاف السياسات السعرية الزراعية بين بلد عربي وآخر يمكننا 

تلخيص أهم ثغراتها بالآتي : 

- وجود سياسات جزئية لا تشمل كل الأسعار الزراعية» وتتناول سعر المحصول 
الواحد من دون ريطه بالأسعار الأخرى» كما تختلف من محصول إلى آخر. وهي بذلك 
أقرب إلى نظام التسعير منها إلى سياسة سعرية شاملة . 

- تؤدي السياسة المتنوع: للأسعار إلى دخل متدن للمزارعين الذين تحدد الدولة 
أسعار منتوجاتهم. مقارنة بدخل المزارعين الذين تبقى أسعار منتوجاتهم حرة.» مما يؤدي 
إلى انخفاض المساحات المزروعة بالمحاصيل المحددة أسعار هاء لصالح المساحات المزروعة 
بالمحاصيل غير المحددة أسعارها. 

- تتسم هذه السياسات بثبات الأسعارء وبأنها ردود أفعال لاحقة. بحيث لا تتغير 
إلا في حال وجود مشكلة. ويعمل بالتسعيرة الواحدة فترة طويلة نسبياٌ وهي غالياً 
سياسات وقف ارتفاع الأسعارء مما يكون فرقاً كبيراً بين أسعار المنتوجات المحلية المحدّدة 
والمئبّتة من الدولة» والأسعار العالمية لهذه المنتوجات. 


إن بعض السياسات السعرية متحيزة لمصلحة المستهلك والقطاعات غير 
الزراعية» ولا تأخذ في الاعتبار حتى أسعار الكلفة في ما يخص تثبيت 9 الأسعارء وغالياً ما 
يكون الأسلوب المتبع لتقدير تكاليف الإنتاج للحاصلات التي تسعّر وفقاً لهذا الأساس 
غير موضوعيء إذ لا يستخدم الأضنول: الأحصاتية: والأسبلوب العلمي». فتكون الأسعار 
غير مجزية للمزارع» إذ لا يمثل متوسط تكاليف الإنتاج الواقع الفعلي لتكاليف الإنتاج» 
بالإضافة إلى ذلك». لا توجد أي علاقة بين السياسة العامة للأسعاره وسياسة 
الأسعار الزراعية» وسياسة الأسعار الخاصة بمستلزمات الإنتاج» نما يؤدي إلى القضاء على 
دخول المزارعين 
- تعكس أحياناً الفروق الواضحة الكبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المحدّدة 
الرسمية» المخالفات لجميع قواعد السياسة السعرية وقراراتها وعدم الالتزام بها. ونظراً إلى 
عدم سيطرة الدولة الكاملة على إنتاج المحاصيل كلها التي تتناولها السياسة السعريةء 
تختلف الأسعار الفعلية وتزيد على الأسعار المحدّدة . 


٠‏ - يعاني التسويق الزراعي العربي مشاكل وعيوباً كبيرة تحول دون وصوله إلى 
المستوى المطلوب. فقد فشلت منشآت التسويق الزراعي في تحقيق أهدافهاء واتسمت 
بالتضخم والبطالة المقنعة في أجهزتما الإدارية» وبالخسارات في موازناتهاء مما جعل منها 


ك0 


عبئاً على الحكومات» ودفع الكثير منها إلى اللجوء مؤخراً إلى إعطاء قوى العرض والطلب 
حرية أكبرء وتشجيع القطاع الخاص في مجال التسويق الزراعي . ولم تستطع البلدان العربية 
التخلص من مشاكل التسويق» وبقيت منتجاتها غير قادرة على المنافسة» لأسباب عدة 
منها: عدم العناية بال مواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة» إضافة إلى النقص في البتى 
التحتية كوسائل النقل والتخزين والتصنيع» مما يؤثر في كفاية انتقال السلعة من المنتج إلى 
المستهلك بأقل كلفة وأقل فاقد ممكنين» وعدم القدرة على تصدير المنتجات الى الخارج 
بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وتقاربه مع نظيره في الدول المجاورة وافتقار 
الحكومات إلى المتخصصين في هذا المجالء وغياب الأبحاث التسويقية الزراعية أو عدم 
كفايتهاء وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بها. كما أن البلدان العربية لم تنجح باستبعاد 
الوسطاء وأحياناً المحتكرين في العملية التسويقية» مع ما تزيده الأرباح التي يحققونها في 
الكلفة التسويقية» فضلاً عن أنها لم تعط الأعمية اللازمة لأهداف التسويق الزراعي في 
خططها التنموية ومشاريعها الزراعية» فَغابت السياسات الواضحة والمستقرة التى تحدد 
الرؤية المستقبلية لنظام التسويق الزراعي» واقتصرت الخطط في هذا المجال على إقامة بعض 
المشاريع غير المدروسة من ضمن نظرة شمولية لنظام التسويق. 


4 يعتبر التوس سع في الونتاج الحيواني في البلدان العربية محدوداً بسبب فقر المراعي 
وإهمالهاء وفي ظل اين الإنتاجية السائدة في الزراعة. وهو لا يُعتبر كصناعة لها 
مقوماتها الاقتصادية» ويواجه تطوره مشاكل عديدة منها: جزئية سياسات هذه الدول في 
هذا المجال» وانخفاض إنتاج السلالات المحلية من الحيوانات التي تربى من الحليب 
واللحوم والصوف». وعدم استخدام الأساليب العلمية في تربية الحيوان في المجتمعات 
الرعوية» وغياب نظام محدد للتحسين الوراثي له 


4 أهملت اليلدان العربية القطاع الصناعي ‏ الزراعي» وم تنجح بربط التطورين 
الزراعي والصناعيء على رغم أن الزراعة لا يمكن أن تتطور في غياب معامل تصنع 
الفائفض من محاصيلها . وما زال إنتاج هذا القطاع دون المستويات الطلوبة لتغطية الحاجات 
الاستهلاكية المحلية لأسباب عدة أهمها: النقص في الانتاج المحلي من المواد الأولية» 
وسوء نوعيتهاء وعدم انتظام تسليمها. بحيك تعطل يعفن المعامل عن العمل قي مواضم 
معينة» فيما تفيض المواد في مواسم الحصاد وتتخطى القدرة الإنتاجية للمعامل فتتعمن في 
المخازن غير المجهرزة. كما أن هذه المعامل تنقصها الكوادر الفنية المتخصصة. 


والجدير بالذكر أن أهم مشكلة تجمع بين كل السياسات التي ذكرنا في شكل عامء 
هي أنها رغم كونها براقة وواعدة أحيانآً على المستوى النظري» لا زالت تواجه الكثير من 
الصعوبات والعقبات على مستواها التنفيذي» ذلك أنها في غالبيتها سياسات جزئية تأتي 
كحلول لمشاكل معينة» وهي غير مبنية على دراسات حقلية مسبقة للواقع والحاجات 
الفعلية . 
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إذاً على كل بلد من البلدان العربية» أيَآ كانت سياسته الاقتصادية» أن محْسَن 
سياسته الزراعية على ضوء دراسات علمية مسبقة لواة قع القطاع الزراعي واحتياجاتهء كي 
يستطيع النهوض به إلى المستوى المطلوب. ونظراً لعدم توافر هذا النوع من الدراسات 
حتى الآن» فلا يمكننا أن نتصور 5" البلدان» وإتما يمكننا أن 


نعطي بعض الاقتراحات التي يمكن أن تكون مشتر 


- على صعيد سياسة البحث الزراعي. يجب من جهةء أن يكون في كل بلد مركز 

بحث زراعي - اقتصادي. تتم من خلاله تعبئة علماء الزراعة. والتنسيق بينهم في إطار 
خطة محددة لتطوير الزراعة تقانياٌء وموجهة نحو المشاكل العملية عدا عن البحث 
النظريء» ومعتمدة على نظام معلومات وإحصاءات متكامل. ومراعية احتياجات 
الفلاحين؛ ومستفيدة منهم في معرفة الأسس التي تعدّل فيها أدوات البحث وثينى عليها 
برامج المستقيل. وذلك عن طريق دراسة نقاط معينة في كل منطقة بحسب مميزاتهاء 
كدراسة كلفات الإنتاج الزراعي» والمردود الزراعي» والأسواق الداخلية والخارجيةء 
إضافة إلى المسح الزراعي . 


جديدة» واستبدال الزراعات التقليدية القليلة الإنتاجية» بإدخال أصناف جديدة ذات 
مردود أفضلء تنمي الإنتاج النباقي والحيواني وتطور التحويلات الصنتاعية الغذائية. 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعداد مهندسين زراعيين» بتأمين منح لهم للتدرج ف 
مختيرات ومراكز أبحاث زراعية في بلدان متقدمة في هذا المجال.» كفرتسا وجولندا وإيطاليا 
والولايات المتحدة. وإنشاء معاهد للأبحاث الزراعية قِ كل المناطق, مجهزة بمختيرات 
متعددة التكافؤٌ وبالتجهيزات الضرورية المختلفة. شرط أن يدير هذه المعاهد والمختبرات 
مهندسون زراعيون أكفاء متدرجون في الخارج . 


كما تجب زيادة القنوات التي تنتقل بواسطتها نتائج الأبحاث إلى التطبيق العملي 
وتطويرهاء مع تعميمها على أكبر قدر حكن من المزارعين. 


وعلى صعيد الإرشاد الزراعي الذي لا يمكن فصل سياسته عن سياسة البحث 
الزراعي» ويما أن هذا الأخير هو مموّل الأول بالمعلومات والتقنيات» بيدف مين 
الإنتاجية وتخفيض الكلفة وزيادة قدرة المنتجات التنافسية» على كل دولة أن تسن قعالية 
خدماتهاء وأن تتلافى التغييرات المتكررة للبرامج» باعتماد سياسة قومية في مادة الإرشاد 
تأخذ في الاعتبار الموارد المحلية والتوجيهات القومية وقدرة اندماج المزارعين» وتتضمن 
أنظمة متابعة وتقويم لتحسين أثر الإرشاد ومردوديته. 


ويمكن أن يكون النظام الإرشادي نظاماً تعاونياً بين المؤسسات الزراعية وبين وزارة 


نضا 


الزراعة» على مثال النظام الإرشادي الأمريكي الذي يعرف قانوناً بالإرشاد الزراعي 
التعاوني» وهو يعمل على الشكل التالى0' : 

توجد هيئة للإرشاد في كل ولاية وكل إقليم» وكذلك توجد هيئة له في وزارة 
الزراعة الأمريكية: وترتبط جميع هذه الهيئات بعضها ببعض باتفاقيات تتماشى مع قانون 
سميثث - ليفر الأسامبي”" . وللمّسسة المتعاونة في الولاية الحق في تنظيم إدارة خاصة 
لرعاية الإرشاد الزراعي والاقتصاد المنزلي في الولاية» وقد تكون هذه المؤسسة في بعض 
الولايات هي جامعة الولاية أو كلية الزراعة فيها. ويكون عميد كلية الزراعة في الولاية 
هو أيضاً مديراً للإرشاد فيهاء وإلا فيكون مدير الإرشاد مسؤولاً أمام العميد. وتُنظّم 
هيئة الإرشاد في الولاية بحيث تساعد هيئات الإقليم على القيام بوظائفها. ومن 
مسؤولياتها: تنظيم العمل ليعطي أكبر قدر من الكفايةء اختبار الموظفين» التدريب 
والإدارة» تحديد السياسات وتنفيذهاء تطوير البرامج ووضع الخطط لتحقيق أهداف 
وأغراض كل منهاء تقويم فعالية التنظيم والعمل وعرض ذلك على الجمهورء ترتيب 
الاعتمادات لتمويل العمل وإقامة علاقات مرضية بين الكلية والفرق المتعاونة في الإقليم 
والااحتفاظ مهله العلاقات» ورفع تقارير للمسؤولين وللجمهور. ويقوم الاختصاصيون في 
هيئة الولاية بتزويد العاملين في الإقليم بتطورات الأبحاث وتفسير المعلومات حتى يمكن 
تطبيق كليهما تطبيقاً يؤدي الى تحسين المزرعة والمنزل والأحوال في الريفء وهم غير 
مسؤولين عن الأعمال الإدارية» بل كل أعمالهم فنية. 


إذا» تتكون هيئة الولاية من موظفين ذوي اختصاص إداري ومسؤولية إشرافية» 
ومن موظفين فئيين ومن مكاتب مساعدة. 


أما هيئة لك ان لل تطوير 0 ومهارة 


: لتكولن دافيد كلسي وكاتون تشايلز هيرنء الإرشاد الزراعيء ترجمة محمد المعلم (القاهرة؟ نيويورك‎ )٠١( 
/ 105 فرانكلين للطياعة والنشرء 2)1957» ص‎ 

(؟) صدر هذا القانون عام 21914 وهو يعتبر الأساس الذي بني عليه نظام الإرشاد الزراعي التعاونيٍ في 
أمريكاء وينص هذا القانون على إنشاء نظام إرشاد زراعي تتعاون فيه الكليات الزراعية» التي تتلقى معونة طبقاً 
لقانون «منح الأراضي» الصادر في عام 21471 مع وزارة الزراعة الامريكية» وذلك لتيسير نشر المعلومات العملية 
المفيدة التي تتصل بالزراعة والاقتصاد المنزلي»ء وتشجيع تطبيقها. ويتضمن الإرشاد الزراعي التعاوني» 
بحسب نص هذا القانون. تزويد الأشخاص غير الملتحقين بالكليات الزراعية في مختلف القرى بالإرشادات 
العملية في الزراعة والاقتصاد المنزلي» ويتحتم ‏ طبقاً لهذا القانون ‏ أن يكون الإرشاد الزراعي ذا صبغة تعاونية . 
وتمنح الحكومة الاتحادية كل ولابة مبلغ عشرة آلاف دولار في السنة لا يمكن زيادتها إلا إذا حصصت الولاية أو أية 
هيئة أو فرد فيها مبلغاً يساوي الزيادة المطلوية» على ألا تصرف منحة الحكومة الاتحادية في الإيجار أو شراء 
العقارات أو التدريس في الكليات أو القطاعات الزراعية أو المطبوعات في ما يزيد على ٠٠‏ بالثة. انظر: المصدر 
تقسف ص .11-١١‏ 


لل 


وعلى هذه الهيئة تقع مسؤولية إدارة العمل في الإقليم بالاشتراك مع هيئة الإرشاد في 
الولايةء ومسؤولية تحديد البرامج والموافقة على الخطط والأشخاص وتحديد الميزانية» 
وتوفير الأموال المحلية اللازمة لتمويل البرنامج وتنفيذ الخطط المتفق عليها. وقد تكون 
هيئة الإرشاد في الإقليم غير حكومية» أو قد تكون الهيئة الحاكمة نفسها. 

وتعمل هيئة الإرشاد الزراعي القومى في وزارة الزراعة مالا يتيسر للإرشاد 
الؤراعي: ف الولايات عملة فهى تعىة وتحضر موارد وزارة الززاعة لتهيمها الإرفياة 
الزراعي للولايات. وهي التى تعتمد المشروعات التعاونية التى تتطلب أموالة من الحكومة 
المركزية» وتطلع الشعب على برامج الولايات ومقدار التقدم في تنفيذها. ونظام العمل 
فيها لا يختلف كثيراً عن نظام العمل في هيئات الإرشاد الزراعي للولايات» ولها مدير 
مسؤول أمام وزير الزراعة. 


وحدة للإقليمء ووحدة للولاية» ووحدة للدولة كلّها. 


ولكل وحدة منها شكلها التنظيمي الذي يتناسب وعملهاء ويتمق والتشريع الصادر 
بإنشائهاء والميادىء التي يسير عليها المعهد الزراعي الذي يشرف عليها أو يرعاها. 
والخدمة الإرشادية هي فرع من نظام الكليات الزراعية» اتسع ليتضمن التعاون مع الناس 
في الإقليم . 

ويعمل الإرساد الزراعى ف ميدانين رئيسيين » هما الزراعة والاقتصادات المنزلية . 
ويختص المرشدون الزراعيون بشؤون الزراعة» ويعملون غالباً في مشاكل الإنتاج والتسويق 
بالاشتراك مع اتحادات السلع والأفراد. ويتميز عمل مرشدات التجارب المنزلية بتدريب 
واستخدام أعداد كبيرة من القائدات المحليات اللواتي ينقلن الموضوعات الفتية والمهارات 
إلى جماعاتين. وتساهم المرشدات أحياناً في معالجة مشاكل المجموعات والمشاكل العامة. 
وفي بعض الولايات تعمل النوادي الريفية تحت إشراف ومسؤولية المرشد الزراعي ومرشدة 
الإيضاح للتجارب المنزلية . 

ويعود أمر توسيع الأنواع المختلفة للعمل الإرشادي أو الاحتفاظ بهاء واستعمال 

ومهما يكن نوع المنظمةء ومهما تتغير الإجراءات. فإن ميادىء بناء البرنامج 
والتعليم الإرشادي ثابتة وتطبق . 

- على صعيد الإقراض الزراعى. يجب أن تتخذ البلدان العربية إجراءات عدة 
لتحسين خدماته وفعاليته كمحرك للتنمية الزراعية» مثل زيادة أعداد قروض التجهيزات» 
ومنح أمرع للقروضء والتعرف على الوضع الريفي من خلال مكاتب محلية وزيارات 

علدنا 


القرى» واتباع أنظمة ضمانات أكثر ضماناً مستندة خصو صا إلى تجمعات المزارعين» 
وتعاون وتنسيق مع المؤسسات الريفيةء ومتابعة أفضل للملفات» وتحسين تدريب العاملين 
في مجال الإقراض الزراعي . 

وعلى مصارف الإقراض الزراعي أن تمنح قروضاً بفوائد مفّضة. أما مصادر 
تمويلهاء فيمكن أن كود صناديق الادخار الريفية» التي يمكن خلق شبكة لها تجتذب 
الادخار النقدي وتحوله قروضاً للأمد المتوسط والطويل لتمويل الاستثمارات الزراعية» 
على مثال البلدان المتقدمة التي تعود شبكة صناديق ادخار بعضها الى القرن التاسع عشر 
كبريطانيا 0وهط عدتحة5)» واألمانيا (دءووةظ:وم2»)5 وفرنسا حيث تعود هذه التجرية إلى 
عام 1814. 


- وفي ما يخص سياسات الريء يجب أن تتخذ البلدان العربية بعض التدابير 
الأساسية في المجالات التالية: 


الاستخدام الفعال للمياه في الري» كوضع أنظمة متابعة وتقويم» وتلقّي معلومات 
من المستخدمين» ووضع تدريبات مختصّة في إدارة أعمال الري لخدمة المجموعة» ومتابعة 
البحوث ودعم خدمات الإرشاد في هذا المجال» بالإضافة الى جمع أمثئلة ممارسات فعالة 
ومثمرة في الزراعات المطرية ونشرها. 


وفي محال فيض المياه وملوحتها وصرفهاء من الضروري مراقبة مستويات طبقات 
المياه الجوفية منذ بداية كل مشروعء لوضع الأجراءات التصحيحية قبل أن تنخفض نوعية 
التربة. وف الزراعات المطرية؛ يجب تأمين التصريف السطحي لمنع الفيض المؤقّت وغمر 
المنخفضات الأرضية» وفي الزراعات المروية يجب اللجوء إلى الصرف الاصطناعي . 


وفي مجال إدارة الموارد المائية ونوعيتهاء يجب تنفيذ برامج مراقبة تهدف إلى تقويم 
نوعية مياه الري وعواقبهاء ووضع استراتيجيات تهدف إلى تقليص تلوث المياه الناتج من 
النشاطات الزراعية بأقصى مقدار ممكن. كما يجب وضع استراتيجيات وخطط على 
المستوى القومي تحدّد إطاراً منطقياً للاستخدام الزراعي للمياه المعالجة ولمياه الصرف . 


وفي مجال مشاريع الري الصغيرة التي تقوم بها المجموعات المحلية أو الأفراد» يجب 
أن تكون تنميتها مبنية على تعليمات تقنية مناسبةء فتضع الحكومات سياسات وبرامج 
قومية لتنفيذها في إطار خطة التنمية الريفية» وتدعم قدرة المزارعين على تنفيذها 

- أما في صياغة السياسات السعرية الزراعية» فيجب أن تأخذ البلدان العربية في 
الاعتبار الأمور التالية : 

التوفيق بين الحاجة إلى توفير الأغذية للمستهلكين بأسعار متخفضة»ء وعدم الإفراط 


رون 


في خفض أسعار المنتجين أو ال حوافز المقدمة لهم؛ تأمين حدّ أدنى مضمون من الأسعار 
للمنتجين؛ وضع عدد من المعايير الاقتصادية في الاعتبارء كتوقعات الطلب والأسعار 
اللازمة لتحقيق الزيادة المطلوية في الإنتاج» بما في ذلك الأسعار النسبية واتجاهات الأسعار 
الدولية والتغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج؛ ارتباط الأسعار بالاقتصاد الكلي؛ دعم 
مستلزمات الإنتاج أو توفير دعم للمنتجين؟؛ توزيع الدخول في قطاع الزراعة بتعزيز 
سياسات الأسعار بتدابير أخرى موجهة إلى صغار المزارعين» كالائتمان النظامي الخاضع 
3 والمخصص لصغار المزارعينء والاستثمارات العامة الموجهة إلى تلبية ما يحتاجون 
إليه من طرق ريفية والحصول على الأغذية المدعومة. والأهم الاهتمام بما ينتجه صغار 
المزارعين أولآً عند اتخاذ قرار في شأن السلع التي يغطيها برنامج التدل في الأسعار. وَنَمناً 
أن الحكومات تنفذ سياسات التسعير الزراعية من خلال أجهزة التسويق المعنية» يجب أن 
توفر سياسات الأسعار الزراعية الإطار الشامل لعمل هذه الأجهزة المعتية المختلفةء» وأن 
يحدّد بوضوح الدور الذي تلعبه أجهزة التسويق في الاستقرار الموسمي للأسعار. 

- وعلى صعيد سياسات التسويق الزراعي» يجب أن تعمل البلدان العربية على 
إنشاء سوق عربية مشتركة» تؤدي إلى تحوّل الدول الأعضاء إلى مبدأ التخصص في الإنتاج 
على مستوى المنطقة ككلء مما يحدَ من هدر الموارد الزراعية والمالية»ء ويساعد على وصول 
المنطقة إلى الاكتفاء الذاتي. كما يجب أن تتخذ البلدان العربية بعض التدابير الأساسية 
لتأمين تصريف الإنتاج: جعل الزراعة العربية قادرة على المنافسة من خلال زيادة إنتاجيتها 
وخفض تكاليفها وتحسين نوعيتهاء وذلك من خلال تحقيق الاقتراحات الواردة أعلاه» في 
مجالات البحث والإرشاد والإقراض والري؛ وضع خطة لتنظيم عملية الإنتاج الزراعي» 
باعتبار أن الإنتاج هو المحدّد الأول لعملية التسو يق» فتّحدّد المساحة المخصصة زراعتها 
من كل محصول ضماناً لتنوع الونتاج» وتحدّد امراغيد الزراعة في المناطق المختلفة بحيث 
يضمن تدرج الإشاج إلى التسويق الزراعي. و تمض المساحات المخصصة للمحاصيل التي 
يصعب تصريفها وتستبدّل بمحاصيل أخرى قابلة للتصنيع أو التخزين؛ على أن تراعي 
هذه الخطة المحافظة على مستويات دخول المزارعين؛ الحد من استغلال المزارعين من قبل 
قلّة احتكارية؛ اتباع نظام مرن للرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة» بحيث 
تخضع هذه الرسوم لتغييرات بحسب معطيات التكاليف والأسعار المحلية» التي يجب أن 
تزود بها وزارات الزراعة ووزارات الاقتصاد بانتظام من قبل مركز الأبحاث الزراعي 
الاقتصادي؛ تأمين سوق أكيد ومنتظم للإنتاج الزراعي من خلال الحث على إنشاء مصانع 
زراعية - غذائية ومصانع تحويل وتجفيف؛ اتخاذ تدابير مالية وضريبية تساعد أو تشجع 
شركات التصدير على اقتناء وسائل نقل مبرّدة؛ تضمين نظام الإرشاد الزراعي الإرشاد 
المتعلّق بالتقنيات الجديدة للتوضيب والتعليب. 

- في ما يخص الإنتاج الحيواني» يجب أن تنقّذ البلدان العربية خططاً متكاملة لتنمية 
الثروة الحيوانية» تتضمُّن عمليات المحافظة على المراعي وتطويرها وتسميدهاء وتوفير المياه 


رض 


فيها بحفر الآبارء وإقامة تجهيزات لسقى الحيوانات» وإنشاء المرافق البيطرية لمعالجتها 
ومساعدتها على مقاومة الأمراضء وإنشاء مراكز البحوث والإرشاد الخاصة بالحيوانات 
والمراعي . 

- وعلى صعيد سياسات التصنيع الغذائي يجب أن تسعى البلدان العربية إلى تعزيز 
هذا القطاع وتشجيعهء وتنظيم أسواق تموينه بالمواد الأولية» وتأمين المنتجات المناسبة 
للتحويل» وحمايتها بالتبريد أو التخزين المناسب» وتقليص الفترات التي تفصل الحصاد 
عن التصنيع للمنتجات التي لا تحتمل الانتظار. 


وأخيراً» تجدر الإشارة إلى أن استراتيجيات التنمية الزراعية والريفية في البلدان 
النامية يجب أن تمتد إلى ما هو أبعد من المسائل الفنية المتعلقة بإدارة الموارد» لتعالج المسائل 
المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية والسياسية لفقراء الريف. كما يجب أن تتضمن قطاعات 
خارج الزراعة لإتاحة فرص أوسع للعمل بأجرء وإلا فلن تكون هذه الاستراتيجيات قابلة 
للاستمرار. 


إلا أن هذه السياسة الزراعية» المقترحة بخطوطها العريضة». وكذلك الأمر بالنسبة 
للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التى يقترحها سواناء والتى من شأنها المساهمة 
بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي العربي. يلزمها حكومات مسؤولة» ومجالس نيابية 
وقوى سياسية تحاسب؛ بمعنى آخرء هي بحاجة لتحوّلات سياسية عميقة تفسح المجال 
للشعوب العربية» للتأثير بالسبل الديمقراطية» في القرارات الاقتصادية والاجتماعية» وفي 
طرق تنفيذها. فعندذاك توضع البلدان العربية حقيقة على سكة التنمية» فتكتسب 
السياسات الزراعية والصناعية والمالية والاجتماعية زعتو اها الجدية والصدقية اللازمتين. 

غير أن هذا النوع من التحولات السياسية يبدو وكأنه ممنوع على الوطن العربي» في 
حين أن مناطق العالم قاطبة تشهدء أقله منذ الثمانينيات» تحولات سياسية واقتصادية 
واجتماعية تفسح المجال للشعوب لاسترداد حقها في تقرير مصيرها على المستويات كافة . 
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19 . 

العبد الله حسين . (مياه العاصى بين لبنان وسوريا. » النهار: 7/16 199577/17. 

مسعدء عبد الرحيم. «الموازنة المائية والمياه البيئية في الأردن.» العلم والتكنولوجيا: 
العددان /ا١‏ -228ء» تموز/ يوليو 1١9846‏ 

ملص» حسان (معد). (مصادر المياه واستخداماتها في المملكة العربية السعودية. » العلم 
والتكنولوجيا: العددان /ا١‏ -18» تموز/ يوليو .١986‏ 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية. «استعمال المياه للأغراض الزراعية ومؤشراتها المستقبلية 
وترشيد استخدام الموارد المائية في الوطن العربي.» العلم والتكنولوجيا: العددان 
8-١7‏ كء تموز/يوليو .١988‏ 


كرض 


النشرة الإحصائية (إدارة الإحصاء المركزيء لينان) : العدد /91/ 2٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
/1. 


.1991/1/١7و‎ 01995/94974199 /5/١1١ النهار:‎ 


وثائق 

الأمم المتحدة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسيا [الاسكوا]. «التحليل الاقتصادي للمشاريع الزراعية (دراسة حالة مشروع 
٠‏ تموز كمثال تطبيقي).» (بغداد: 1985). 

السعودية. «الملف الإعلامي عن اليوم الوطني السعودي .» .)١195(‏ 

له وزارة الإعلام. «المملكة العربية السعودية في المحيط الدولي . ' .)١995(‏ 

لبنان» وزارة الزراعة» مديرية الثروة الحيواتية . «التقرير السنوي لعام ١161/‏ .»)2 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا [الاسكوا]. «التجارة البينية للسلع الزراعية في 

ا منطقة غربي آسيا. » (1991). 

. «تحليل التطورات الحديثة في القطاع الزراعي في منطقة غربي آسيا خلال عام 
١995*‏ .» (نيويورك: .)١966‏ 

ل. «التنمية الريفية في العراق» الدروس المستفادة . ؛  )1989(‏ 


ل. «مراجعة وتقييم لأوضاع الزراعة والغذاء في العالم العربي للفترة ١91/0‏ 2.1986 
.)١19870(‏ 


له شعبة الزراعة المشتركة بين الاسكوا والفاو. «إعادة تأهيل القطاع الزراعي في 
لبنان: الإقراض الزراعى . ؟ (801/1993/4ل85/85©597/8) . 


. (التخطيط الزراعي في الأردن . » (061/1992/5 لط /85/85©0) . 
. «الحالة الراهنة للتسويق الزراعي في الأردن ومجالات تطويره.» .)١9195(‏ 


-. «الحالة الراهنة للتسويق الزراعي في الجمهورية العربية السورية: ترشيد استهلاك 
الأغذية وتوزيعها. » (618/1992/10ه الى ال8/856©:1) . 


. «الخحالة الراهنة للتسويق الزراعي في العراق ومجالات تطويره.» .)١9975(‏ 
. «الزراعة والتنمية في غري آسيا. » العدد .١98/4 .١١‏ 

ل. ل العدد 2١7‏ 19884. 

ل. ب العدد ١1997 ١‏ . (015158/1111 لخ  )8/85077/‏ 


نضا 


.ب العدد 2.15 21484 
. «نظام التخطيط الزراعي في مصر: عرض وتحليل.» (بغداد: 19848). 


عبت #واقفم الارشاد الزراعى فى الأردن وسبل ويجالات تطويره.» 
(01/1992/11 اذ !01 5/ظا) . 


. «واقع الإرشاد الزراعي في الجمهورية العربية السورية وسبل ومجالات تطويره». 
(61:/1993/11هل8 /18/85517) . 
المشروع الأخضرء التقارير السنوية» .19917-1١995‏ غير منشورة . 


«المشروع الأخضر .» مؤتمر صحانفي عقده رئيس اللجنة التنفيذية سمير أيو جودة» في 
ا 


منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة [الفاو] واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 


آسيا [الاسكوا]. «تطوير نظم التخطيط الزراعي في الجمهورية العراقية.» 
فتطدلف” 


نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية. «دراسة حول أوضاع القطاع الصناعي الغذائي 
اللبناني . » (دراسة غير منشورة» آذار/ مارس /61). 
ندوات» مؤتّرات 


أسبوع التنمية والاستثمار واستراتيجية الأمن الغذائي العربي والقطاعات المكملة له 
طرابلس» لبنان» 7-١‏ تموز/ يوليو .١995‏ 

دراسات اقتصادية. مجموعة الدراسات المقدمة الى الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر غرف 
التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية» القاهرة» 75-757 شباط/ فبراير /ا1981 . 


مشكلة المياه في الشرق الأوسط. بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيقء .1١995‏ 7 ج. 
ج 7: الأبعاد التنموية والاستراتيجية واحتمالات الصراع والتعاون. 

الندوة العربية الأوروبية للصناعات الغذائية» تونسء 70 أيلول/ سبتمير 1897 . 


الندوة العلمية الثالثة حول مستقبل الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة: منظور 
تنموي. إعداد كلية العلوم الزراعية. الإمارات: [د.ن.]: 19844 . 


ندوة المشكلات المائية في الوطن العربي» القاهرةء» 7١-79‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١9914‏ . 


ادا 


أطروحات 


نونء عبد الإمام. «واقع وآفاق التنمية الزراعية في سوريا.» (أطروحة دكتوراهء الجامعة 
اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعية» .)١9917‏ 


 "‏ الأجنبية 


8001 


:06 عط : 991[ ,ع:7:0 عا كاتهل لانء تع ومماء عل ع[ «لاى ا«مصصع؟1 .7020121 عتومدظ 
191 ,عناوصد8 عل :)12 «ماعستطعة/ل؟ ع مع مجماء46 :ل 


5 2011071116 .12111110111أتنان علعتعند أء و0210 أعطء 18111 ,اعطع نكل ,منااد 2 -) زموع8 
:اكه .11( 71عممماء قل 06 7016 1ع كنرمم كع[ كاتعل دعأمعاجعه 265و 0111م 
4 ,11181280 ,امااطنام 
1771411071815 00141110115 865 :1 .01+ 
+11 1 1 1 0 #7 71111 165 :01.3 


اء ععماط .14 .20 رط 56116 .0715( 7160116770716 02110715 .04 اء 0111/1 ,800 
11 تأ :ع7 عل د5ع3167:1لاى دعا كندل ك5عاع 10مماءعاواط كعك ج61 
.(00آ عع 1) .1991 :وتمهوط .كارع 7160116770716 7035 065 


4 | ,7م10اءلال0م 16 46 261:6مق .[0ثطآ] 22102 أصدع 01 عتتااسعاءوة لمد لم10 
(48 رنعاقع5 5عتأوناها5 140) .1995 ,0خ" تعمده8 .48 .ام 


6م") .1992 ,مط :عمره! .45 .أو .[99[ عء 0717167 ال ع لهنم . 
(109 زوعاضء5 51215165 


عل 5ع 1تقاتذقة17هنا 5عووء8 :15نة2 .0872165 د3عنا111ام5 دعط .علسمق[ه1 ,020111 
(1472 .50 ب7ع[-5215 ع00)) .1972 ,عع مما 


طوعة :10 عتنااأناعارعة3 220 نإ5اكنال1]8 ,عع تعصصه0) 01 ذ5ععءطسقطنت 1ه ممتونا لمععمءن 
عط تأنملع8 .«ممء1 :مع ه47 .1اوظعمهع0) أه1تماعرعء5 ,وععامدامت 
.6 ,مململ] 


ه12 عل د5ه©) عط :ءطه5ه 71011046 16 2715 0874176 001/6511011) 4ط .تاكعقطعزظ ,مع0هط]آ 
,014600 نعلاناء[ا07211-13-1ا0آ .576 


عط تدعاأمءاععه دعلاوتععع1 أه علأن :ماله عياو:11آمط .لإلاعرا 1135 أء عموع تاهآ ,ركواع.ا 
عل املعستناع10) .1979 ,018158100 :[لتقطتملط بطتسووزء8] .عامروط'! عل كمن 
23211 


021 ئلا 47ا 70‏ ,لآ رطع 7ا[ع 1126 عته ‏ علا أآعاءة7ع 4ط .5لمعضةع17 بلإرعل 
,ع2205آ اع عالناع2هرو5ت 12  )0.-2.‏ :كتكه 8‏ .عاتازع 6ه <ع716011 
(3 ز5عظتاء 2601662326 25هتأعنال0؟م أء 281160145 5عتاوتصاءعء'1) 


14 ملك ع116«مدمءعة'1 علامم ‏ عجغ61011ع ‏ 07:07116ع1ط ‏ .تلتتطهعط1 ,مسمعدكة 
7711 رماع طقل يلل كعتمغاطهجم كع علو 7ماتمء 5010-6 عمناطظ جع ازع نهعم 
.عطنآ مسمأناطتناوتط :عكتهموطذ! م6اتووعء تملا :تمقطتنآ ,طاأسمروء8 .لم1 به 


خض 


5 «متاعء5 .156تههط11 116وععلاتهنا"'[ ع0 5ممتأوء ت7[اطسط) .1986 ,علقأمعته 
(6 بكعناوتطزمهمعة6 5علناغ 


.[0ه] ععتطاسعاءيد'! أاء مماأمادعسمستلح'! كلامم كعتدنا 5مم0دل8 وعل صملنودتمدع0ن 
0 [-989[ ,أن نا أازع1تزع جم ماء د46 ع1 اء علناالياءة تعن '] لامج 7111016 7م0] 


2 ,[0هخ1] تعمد0] .اضمع اه 6 نومام أأمجل ده وقياع! 2 كع 861:81 نوهق ا 
(48 جع17)داولوة1 علساط) 


ل م و ل ل املا ست 
1993 ,180 تعطنه ]ا .ععنالاك زوه أهء عاموء'[ عل 


1948-5 .عومعدعاة '[ ملاع دعءعلالاكت ع4 710141165 دعلاب 1 ١1151ه:51‏ .ب 


© 11:46 .امعدوعممماء060 غ1 علامم د5علمنا ك5ممتندل1 5ع عسمصعدعومءط اء 

الل طش رع طنانآناء رعق '[ عل نتتع تع جمماء 06 عل اع «مقاعها را كارمععم 

قلع 5ع0 العمعممماء069 أء العماععةمقصسم4» :9 عندوتمطءء) عبرعممم - 
غقم سقط٠طاآ‏ نال العتتاعمتع تامع ع1 عنامم 6عهم16م )نممم13 «.وع[معاءوة 
0 نلاسمرلرزء8 .تسدمنامل] 

انا0ولزء8 .«ع لمع لععد-20لل9ط امعدمعممم1اء1060» :10 عناوتصطعع) عرعممهم - 
.19281 

العموعمم06010 مل دع لاتاععم25عم أء 2)108نازك» :12 عدالتمطءع) ععراعممم - 
.1980 تطاسوعرع8 «.وء[2امة دممناعنلمم دعل 

6كم56 أنمممة1 «.ءامعاعع2 «متاةدتلدء تعستددهن» :15 عتاوتصطعة) عرعممم - 
.كلةلهما عنآ .1 أء أمعل0هه00) .[ عدم سقطئآ يال الءساعمعع لاتامع 16 كتامم 
.0 :نطأتاه0ربء8 


.78 ,بععسصدءظ ع0 وع:217151121نا 5عووعء25 :[كامة©] .39716 هط .عممطتاتطط ,أملمه1]8 
(1704 بج7ع[-5215 ع00) 


.05 2 .1986-1987 بلع توامنلهآ :كاعةط .1م10 ع0 ع07711«رمعظ .عررع21 ,كزنانخ1 
(تتاط نام زنه "0 عند أتاءامع م ) 
.+ 06 101106717115 5ع8 :1 .لمم 
6010:1114 711ع71تع 7[ررواء لاقل ع[ كانمل عقلااآيكء :ع4 8 :2 .701 


.1948-5 .ععودعاة '] عل اه دع تناااك ع4 5ه 7101:4101 1165 1151ه31 5+ 


21121001115 
5 قن او أةعاءع2عقط') 1000 و«مسمدناع.طآ» .ذ5ع1ءاكنالهآ 1000 وممدطع.] زه غدعتلدزد 
.(1996 ععطتوعءع12) «.كممعء اطمعط 20د 


ع ع م2022 


تعتم 17-1[9[) اتمتصصش ل عنتوه[آمء يال د5عاعم «تزرعة 1067-07[ ينه 0165 نا 1105ل 
نطتدهكرع8 .عطه 4 عقعرعءعط هآ 46 يهط ع[ عء47 :110ه07طه[آق يرع (989[ 
(! 20 018118400 يل 5تعتطة)) . 1991 ,01812134000 :لةاصصومم 


ع1 


«.5ع252 25م 145 5ههل أء عمقطارآ يلج 5عل2ئع3 5ع201110116» .مستطوءط1 ,متامكدلز[ 
,80101101165 5عء2عل30 5ع غ6الناء12 13 5 كعقسهمل دعتاطنام صمم كعتدمة) 
.(1992 ,مقطارةآ ,. 1.5.8.1 


فر 


فهرس 


أ 


الاتحاد القومي للتعاضد (تونس): ١1١7‏ 

اتحاد المزارعين في وادي الأردن: 27١1 03٠6٠١‏ 
33> 

الاتحاد الوطنى للتسليف التعاونى (لبنان): 
ا 1 

الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة 
(الغات): ١75‏ 
-جولة الأوروغواي: ١1ء‏ لالا1ء 778 

الاتفاق اللبناني ‏ السوري حول العاصي 
71١ :)4942(‏ 

اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم التجارة 
العابرة (الترانزيت) بين الدول العربية 
:)1١869(‏ /ام؟ 

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول 
العربية لعام 1940: 741 

الارشاد الحيواني: 597 

الارشاد الزراعى: 148 5ل 20537031594 
/151 الاك ملاك ولاك 148 كلك 
01 مك لا 15 
كاف بض ل ضر ليون 

الارشاد المائي: 23157 197 

85٠ .5 51 2.4١ الاستثمار الزراعي:‎ 

استصلاح الأراضي: 216 8 5 236 
ل ل ال قف ين 


تفرضنا 


”08 .»١5 401١ الاشتراكية:‎ 

الاشتراكية العربية: 7؟ 

الإصلاح الزراعي في الأردن: 5 ٠١51١‏ 

الإصلاح الزراعي في تونس: ١١8‏ 

الإصلاح الزراعي في الجزائر: لالاء 84, لامع 
94 

الإصلاح الزراعي في السعودية: 4١‏ 

الإصلاح الرزراعي في سوريا: 56: 55» 14» 
الك تك الملان 

الإصلاح الزراعي في العراق: لاه 094 كت 
متكت علا لالاى لا كلا للا 

الإصلاح الزراعي في مصر: لالاء ١47 ١4١‏ 44 

الإصلاح الزراعي في المغرب: 1754 ١78‏ 

الإصلاح الزراعي المقتع: 4١‏ 

الإصلاحات الزراعية: 275١194-1١‏ 77 
سكي ا اين 

الاقتصاد الحر: 255 248 21١551١85‏ ا5؟ 

الاقتصاد الزراعى: 1١71‏ 

الاقتصاد اللبناني: يل 

الاقتصاد المنزلى: 117٠١‏ 231848 718 519 

الإقراض الزراعى : حل اق ملاكقل موك 
ا ا ا ا 
لي ا لض املضد كرض 

الاكتفاء الذاتي: ١1‏ 

الأمن الغذائى: 205393181714 04ل 
لبالا حو 


الإنتاج الحيواني: 21025 184 8113590 
الإنتاج الحيواني في الأردن: 27594 1949 
الإنتاج الحيواني في السعودية : "٠٠‏ 801 
الإنتاج الحيواني في لبنان: 191-591١‏ 
الؤنتاج الحيوانيٍ في مصر: 7945 5946. 1917 
الإنتاج الزراعي الأردني: ٠١7‏ 


الإنتاج الزراعي الجزائري: 84 
الإنتاج الزراعي السوري: 64 7ه 
16 كلا 


الإنتاج الزراعي اللبناني: 157 3154 لالالاء 
خف 
الإنتاج الزراعي المصري: 2*5 777 


الإنتاج الزراعي المغربي: 2178 ١778‏ 

الإنتاج الزراعي النباتي: الالاء 744 

الإنتاجية الزراعية: 237 ملا /ا21841 231861 
ا ل تل ككل متك لاتك 
ي الة الف 52 
ل سي تسد رتس فس 

الانفتاح الاقتصادي: 014 77٠‏ 

سس ئس سملم 

البذاوة: 717 

البرنامج الإرشادي لمشروع تطوير حوض نهر 
الزرقاء (الأردن): ١91١‏ 

البرنامج الزراعي الإرشادي (سوريا): 1417 

برنامج الغذاء العالمي: ٠١6‏ 

البطالة المقنعة: #ا"اى 6ك 75ل عثلء 
86 16" 

البطالة الموسمية : /5 

البلدان المتقدمة: 01١‏ 18ل 2.5٠‏ اك لام 
كف كت لاك هلل كلل على قمىلى 
ل ل ل 0 لشت 
لخد يمضنا برضن شرل ريلك 
ا برك بركرة كرون 

البلدان النامية: مك .5١ 2.4٠‏ لام هم 
ككل لال ملاء فلآ على لف احج 


نفرس 


١ل‏ اال ٠‏ ل اال 4ك 
الك “7ك معمعلك الال عمل 
لما عمعمكفا ١9060‏ مفحقلكثف ملل 
7174 كلدك مكل "ل الل 
7 


بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري 
(لبنان): ل كح ملم 1 

البنك الدولي: 16١‏ 48١51ء‏ 5454 

البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي 
(مصر): لا١٠7‏ - 1٠١‏ 2784 795 

البنك الزراعي العربي السعودي: 95. 40ء 
قف 


البنك الوطني الجزائري: 5 
نات 
التأميم: 14 لء #8 150 
تحرير الأسعار: 15717 
تحرير التجارة: 1557ء 5لا١اء‏ لم7 
تحلية المياه: *97, 235 كآلالل 8الء لماكل 


لوارق 

تسعير المحاصيل الزراعية: 57٠9‏ 

تسعير المياه: 759 

التسويق الزراعيى: 2318 40. كنك 56ل 
0_6 254 محف برففة تمفدك 


يفف الحفدي نا 2د فضا 

التسيير الذاتي للمزارع «الجزائر): 36 لالاء 
الاء على قحف 5١‏ 

1١917 .1١64 2١65 التصحر:‎ 

التضخم: 0# 06ت عثلل هزكل وال 

التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخندمات 
(6.5م.م 0 «الجزائر): 46 

التفاوت الاجتماعى: “17 

التقانة الزراعية: 87 44 ,.3٠١5‏ 6١١اء‏ 
من 

التقدم الاجتماعي : 9 

التقدم الاقتصادي: 6٠١‏ 


تقديمات الضمان الاجتماعى: 21986 1١93‏ 
التكامل الاقتصادي العربي: 5831 

التلوث الصتاعى: ١‏ 

تلرث المياه: ١6ل‏ ١ه‏ .م 

التنمية الاجتماعية: 5" ٠17‏ 

التنمية الاقتصادية: 5 ٠١1“‏ 

التنمية الريفية: ولع لاحل ١هكن‏ 4و 


رض مضون 
التنمية الزراعية: كل "ل 9# 45 


مععحكل الال ملال كلاكل الال 
محلل كل مالل لاالل 3546ل 
اث نسب انر انو رفون 


التوازن البيولوجي للأرض: ١77‏ 
اث سد 


ثورة 7 تموز/يوليو ١987‏ (مصر): 215 
لاا كل لل 45 ماك 15 


ثورة ١5‏ تموز/يوليو ١908‏ (العراق): 154» 
وك 
ثورة 8 آذار/ مارس ١977‏ (سوريا): ١5‏ 
الثورة الزراعية (الجزائر): 88 - 84 
- ميثاق الثورة (191/1): 88 


كه ود 
جامعة الدول العربية: لال 2187 153 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: /741 
الجمعيات التعاونية الزراعية: لا» 548» 
4ك ولى الاء ١لا‏ 
جهاز تخطيط الأسعار (مصر): 5*٠‏ 


جم - 
الحرب الأهلية اللينانية (191/6): 157 
الحرب العربية الإسرائيلية (/1951): »1١5‏ 
هلك 11١8‏ 
الحرب العربية الإسرائيلية (لا/191١): 51751١‏ 
حرية السوق: "لا7ا 
حقوق الملكية: 29١‏ 67 


دن - 
الخدمات التجارية: ١55‏ 
لتك | <. لتم 
دائرة الإرشاد الزراعى (الأردن): 184 
دائرة الإرشاد الزراعى (لينان): 1597 
الدخل الزراعى: 731 88 137 
الدخل القومى المصري: 4 
الدستور السوري لعام :1946٠‏ 40 
از - 
الرأسمالية: ١١‏ 
الروزنامة الزراعية (لبنان): 774 
الري الموسمى: 71717 
-0- 
الزراعات الصناعية: 1١114‏ 
الزراعة البعلية: ١14‏ 
الزراعة التجارية: ١45‏ 
الزراعة المروية: "317 0155 ٠7م‏ 
الزراعة المستدامة: 1١97‏ 
الزراعة المطرية: 2317 2559 ٠7م‏ 
سسا سن - 
سد أسوان (مصر): ١97‏ 
سد إيعال (لبنان): 75٠‏ 
سد الحبانية (العراق): 1١617‏ 
سد العاصى (لبنان): 51٠١‏ 
السد العالي (مصر): لا 51 777 
سد الفرات (سوريا): 21١67‏ 1154 
سد كفرحرا (لينان): 51٠‏ 
سد الملك طلال (الأردن): ه“ا؟ 
سد وادي شعيب (الأردن): 570 
سد وادي العرب (الأردن): ه“ا؟ 
سد وادي تجران (السعودية): 7778 
السوق الأوروبية المشتركة: 785 
السوق العربية المشتركة: 21745 ١؟الا‏ 
سوق العمالة الزراعية: ١7٠‏ 


السياسة السعرية الزراعية: 031517 6ءلء 
نض شد فسن 


عساش ل 
شركة إدارة وتطوير مصانع السكر (5068515) 
(الجرائر): 7٠6‏ 
الشركة الأردنية لتسويق وتصتيع المنتتجات 
الزراعية: 809 
الشركة الجزائرية للتعليب (508120): 7٠٠١6‏ 
الشركة القومية لإدارة وتطوير المصانع الغذائية 
(5068214) «(الجزائر): 7٠٠6‏ 
الشركة القومية للشحوم (5860) (الجزائر) : 
م.م 
الشيوعية: ١5‏ 
لاص ل 

الصادرات الزراعية العربية: ١55 2١56‏ 
الصراع العربي - الإسرائيلي: ١67‏ 
الصناعة الزراعية: ١147‏ 8لا 
الصناعة الزراعية ‏ الغذائية: 86 /ا#0ء 

حت اننا 
الصناعة الغذائية: "٠١7"‏ وء “ا الا 
الصندوق الجزائري للتسليفات الزراعية 

التعاوني: 65م 


العجز الغذائي العربي: ١57‏ 
العجز المائي العري: ١55 »١57‏ 
العجز المائي في الأردن: ١554‏ 
قث 
قانون الإصلاح الزراعي (تونس): 558 
قانون الإصلاح الزراعي (سوريا): # ل ه2560 
51 لمق 5ع مم ١١‏ 


قانون الإصلاح الزراعي (العراق): 03000 
لاه وهم أآل ملك الال ؟لا 


قانون الإصلاح الزراعي (مصر): 215 158 
الل ١5.عمه‏ 

قانون تنظيم التجارة (العراق): ١13‏ 

قانون العرض والطلب: 47 9ه 5# 
لاك مخمك ودثل وام 

القيلية: ٠/ا‏ 

القدرة الشرائية: ١‏ 

قرار إنشاء السوق العربية المشتركة :)١4514(‏ 
74 

القطاع التعاوني: 111 ؟لالاء 5:54 

القطاع الخاص: ول 4#. 46 2٠١4‏ 
كأل الال اخلا “ذل كذل لامك 
ا لاح ور الت ل ارضض ا 
الال الالال نكل 5:5آا لما5 18.1“ 
لاكلل الاك #لالان اكت مارك ل 
ل م؟ 

القطاع الزراعي: 21١‏ 175. 5(. 5لء 
الال الال 5ثال "5# هق /الاء فى 
ا رد 7ل ال الل 7 
ملل كل ككك "مك عوك 
ال ير لاد ه56 3505 
شر ارون 

القطاع الصناعي: 33> 

القطاع العام : دك "قل كعك تله ككل 
لاخمل اذل فخكل لاحت "الال ممت 
ا الاح 02017 ينانا 


القطاع النغفطي : الا 
لك 
كوليء جون: ”1547 
لت 
لحان التسيير العمالية (الجزائر): 8لا 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
(الاسكوا): 2167 757 
اللييرالية: 55 


حوره الحد 

ماركسء كارل: 76 

المجتمع الريفي: 0177 7١6‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 3 ككل 
الأمانة العامة: /ا"7 

المجلس الزراعي الأعلى (سوريا): 7584 159 

المجموعة الأوروبية: لالاا ٠ل‏ لاولل 
15 /أه؟ 

محمد علي الكبير (والي مصر): 77 

مديرية الإرشاد والإعلام الزراعي (الأردن): 
1484 

مديرية البحث والإرشاد الزراعي (الأردن): 
18 

المركز الوطني صفاقس للبيوتكنولوجيا (تونس): 
41 

المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا 
(الأردن): 1١89‏ 

المركزية الإدارية للحيازات الزراعية (المغرب): 
إن ردلا 

مزارع الدولة (سوريا): /ا8 

المستعمرون الفرنسيون في الجزائر: /ا/ 

ال مشروع الأخضر (لبنان): ١م25‏ ملل 
14؟ 

المشروع الأردني للتنمية الزراعية: ١84‏ 

مشروع توسيع سد الكفرين (الأردن): 51754 

مشروع ري جنوب لبنان: 51٠١‏ 

مشروع ري الغور الشرقي (الأردن): ٠١6‏ 

مشروع الري في وادي جيزان (السعودية): 
بك 

مشروع الري والصرف بالإحساء (السعودية): 
اذ 

مشروع سد بسري (لينان): 551١‏ 

مشروع سد خالد (الأردن): ٠١6‏ 

مشروع سد الكرامة (الأردن): 5*5 

مشروع سد وادي زقلاب (الأردن): ٠١6‏ 


عزفا 


مشروع سد الوحدة (الأردن): ١87‏ 775 

مشروع الفيصل لتوطين البادية في حرض 
(السعودية): 97. 45 

مشروع الليطاني (لينان): 547-74٠‏ 

المصرف الزراعي (سوريا): 5٠0 2.5١5‏ 

المصرف الوطني للإنماء الزراعي (لبنان): 
1( 

معهد تطور زراعات الخضار (الجزائر): ١8١‏ 

المعهد الوطنى الزراعى (تونس): 1١87‏ 

المعهد الوطنى الزراعى (20.8]) (الجزائر): 
١ [7‏ 

المعهد الوطني للبحث الزراعي (تونس): 
14١‏ 

المعهد الوطنى للبحث الزراعى (.1.32.8.8.8) 
(الجزائر): ١ ١41‏ 

المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني (تونس): 
14 

المفاوضات العربية الإسرائيلية على المياه: ١801‏ 

مكتب الإرشاد الزراعى (لبتان): ١91١‏ 

مكتب الإنتاج الحيواني (لبنان): /ال31 5418 

المكتب التونسى للأراضى الحكومية: »١١6‏ 
ل 7 ١‏ 

مكتب الحبوب والشمندر السكري (لبنان): 
يفف 

مكتب القاكهة اللبئاني: 717/5 

المكتب القومى لتحديث الريف (المغرب): 
( 

المكتب القومى للري (المغرب): 2.1755 ١١8‏ 
لكل 7 

المكتب الوطني لحماية وتسيير الأموال المتروكة 
(الجزائر): 78 

المكننة الزراعية: الاء 248 2.1068 57ل2 
للا لالم 11١6‏ 


الملكية الجماعية: 0؟ 
الملكية الخاصة: 8د هال ككل مكل فلي 
دين 


الملكية الزراعية: اك “الا 5لآء 58ء 6رهء 
الاء 49. ١16‏ 

١6١ الملوحة:‎ 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) : 
1 ال تح يا خرف 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): ١85‏ 

المنظمة التعاوئية الأردنية: ٠٠١‏ 

المنظمة الدولية للإنماء الريفى: 51١4‏ 

منظمة غوث الأولاد: 2708 

منظمة كاريتاس: ٠7١5‏ 

منظمة منونتيز: ٠١5‏ 

الموارد المائية العراقية: ١56‏ 

مؤتمر خبراء الشؤون الاجتماعية والعمل العرب 
لدراسة شؤون البدو ورعايتهم وتوطينهم 
وتحضيرهم (9: 19560 : القدس): ٠١١6‏ 

مؤسسة الإقراض الزراعي (الأردن): ٠٠١‏ 

مؤسسة التسويق الزراعى (الأردن): 71/6 

مؤسسة تنمية واستغلال الأراضي (مصر): 514 

المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي (العراق): 
انلقف 

المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن 
الدقيق (السعودية): 7785 

المئؤسسة العامة للتسويق الزراعى (العراق): 
141 1 

المؤسسة العامة للحبوب (العراق): 5/8١‏ 

المؤسسة العامة للعلاوي الشعبية (العراق): 74١‏ 

المؤسسة اللبنانية للمقابيس والمواصفات 
(118208): 5711 

مياه الأعبار: ١5/8‏ 

المياه الحارية: ١65‏ 

المياه الجوفية : “ل الا 86١ل‏ 231784 ١151‏ 
15# 54ل (هلء "«#هلء الال 
قفد قفد افد خرفدة يضفة 
شف كرف يرف اخرف ققش3 
ما 1ل هك له 1ل لم 


مياه الري: 2١548‏ 1594ء 153 

المياه السطحية: )١٠١5‏ 5ل 156ء لاقل 
اف ا ل ا ان كن فا 

مياه الصرف الزراعى: 21548 #7 178 

فياه الصرف الضصحى : 155 84+ 

المياه العذبة: 231847 

الميزان التجاري الزراعي المصمري: ”47 

نت 

نافء توماس: *15 

ثدرة المياه: 77/4 

النظام الاقطاعي: 250 /ا7 

نظام توزيع الأراضي (السعودية): 47 

النمو الاقتصادي: ١47‏ 

النمو الديمغراني: 37 5لاء 548, 2141 21144 
ل ل ا لف 

النمو الزراعى: 17 15ء ١1/5‏ 

النمو السكاني انظر النمو الديمغرافي 


0-7 ل لم 


الهجرة الريفية إلى المدن: ١5‏ 

هدر المياه: ١54‏ 

الهندسة الزراعية: 147 

الهيئة العليا للإصلاح الرراعي (العراق): 08 

هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية (مصر): 
احلا 

الهيئة الوطئنية للإصلاح الزراعي (الجزائر) : 
ملل هم 


الهيئة الوطنية للتسويق (الجزائر): 7/7 
سوه 


الوحدات التعاونية للإنتاج الزراعي: ١١6‏ 
الوحدة السورية ‏ المصرية :)1951١-1984(‏ 
60 
لدي ل 
اليد العاملة الزراعية العربية: ١517 2١66‏ 


هذا الكتاب 


قد يتساءل البعض لاذا «السياسات الزراعية العربية» موضوع 
دراسة اليوم في زمن العولمة الشاملة ونظريات السيادة .النسبية 
والقرية الاقتصادية الواحدة؟ 


والجواب بسيطء لأن العصر الآ حامل نمط الانفتاح على 
الآخرين بدافع الحاجة وتناقص الوفرة» وباعث يقظة الخصوصيات 
بخوف ارتهانها لتلك الحاجات. لن يكون لهذا العصر أن يحمل 
السلام لشعوبه ودوله ما لم يطمتنها إلى الاثنين معاً: إنها نظرية 
الأمن الحضاري الكاملء وفي أولى تعبيراته: الأمن الغذائنٍ. 

في العام 219944 وقّعت ١1١‏ دولة في مراكش المغرب اتفاقية 
الأورغواي حول التبادل الدولي. وقضت هذه الاتفاقية بأن يرفع 
الدعم الرسمي تدربجياً وخلال عشر سئوات من حيئه» عن 
المنتتجات الزراعية المعدة للتصدير» ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في 
أسعار هذه المنتجات في سائر البلدان العربية التى تعتمد في شكل 
ركس عل ايراد هذه للسيجات الدعوية سانيا - 

هل السياسات الزراعية المعتمدة حالياً في البلدان العربية لا 
تزال قادرة على مواجهة هذا الاستحقاق وإبعاد شبح مضاعفاته؟ 
وهل يصح القول إن سياسات الإصلاح الزراعي التي نفذتها بعض 
البلدان العربية لم يحالفها النجاح؟ | 

الهدف الأساسي لهذا الكتاب» هو تقويم السياسات الزراعية 
العربية ليس بأسلوب دعائي أو نقدي ذي خلفيات سياسية أو 
عقائدية» بل باعتماد المنهج العلمي الذي يقضى بإعطاء هذه 
السياسات حقها في المجالات التي نجحت فيهاء واكتشاف مواقع 
الخلل بغية تصحيحهاء فقضية الأمن الغذائي العربي هي على المحك 
اليوم ولا يمكن مواجهتها إلا بالطرق العلمية. 00 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية (سادات تاور» شارع ليون ص .ب. : ١1١-500١‏ 
الجمراء - يروت :7583 1185 يلبثان 

لو 118 17 اللرقكدم 

برقياً: «مرعربي» - بيروت 

تاكيو :امه تخ 11 
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